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الموزعون المعتمدون 
> دولة الكويت 
دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي تليفاكس: 7110818١‏ نقال: اككشاءة 8 أ 
> جمهورية مصرالعربيّة محسول: 1.10/41 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة محمول: 1134719217 ا 


المملكة العربيةالسعودية 


ارهد #درياخن هاتف: 17900 0016.0 


دارالتدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض فاكس: 55071١‏ 
دار المتهاج للتشر والتوزيع ‏ جدة 
مكتية المتنبي - الدمام فاكس: 245510754 
> برمنكهام - بريطانيا ( 
مكتبة سفينة النجاة هاتف:4 ٠٠440/407١4147‏ هاتف:؟.460450.14.. 
> المملكة المغربية 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء هاتف: 911611994411 ( 
الجمهورية التركية 
مكتبة الإرشاد - إسطنبول هاتف: 7157141777/74+ فاكس: ٠‏ سس ) 
جمهورية داغستان 7 
مكتبة ضياء الاسلام هاتف:١7111.‏ احرةل/ا .7.5.1 الإخةلاء . 
مكتبة الشام - خاسافيورت هاتف: .112/146 ؤلا, , - 154144771414 


الجمهورية المربية السوريّة 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني هاتف: 77741811 فاكس: 171467155 


الجمهورية السودانية ك7 
مكنبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتف: 701/4 


2 المملكة الأردنية الهاشميّة 


دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ‏ عمان ‏ هاتف 117954 41505ام/اء 


دولة ليبيا 
مكتبة الوحدة - طرابلس هاتف: 1444 لاف - الإ 
شارع عمرو ابن العاص 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا ومولانا محمد» وعلئ آله وأزواجه وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
وإحد: 

فلا يخفئ علئ القاصي والداني دورٌ الإسلام في ازدهار الحياة العلمية» 
وبعث العلوم ؛ وذلك لحرص المسلمين على كل علم ‏ له اتصال مباشرء أو غير 
مباشر ‏ بدينهم » ما حملهم علئ إيجاد كثير من العلوم التي لا توجد عند غيرهم » 
ومن بين هؤلاء العلوم: علم البحث والمناظرة» الذي يعرف به كيفيةٌ وإثبات 
المطلوب » ونفيّة » أو نفيٌ دليله مع الخصم, لذلك كان لابد من هذا العلم لضبط 
جدال الخصمء حرصا منهم علئ الوصول إلئ الحق» والمحافظة عليهء وكيلا 
يخرجوا عن الصوابء أو يبتعدوا عن الحكمة والرشاد» التي هي ضالةٌ المسلم» 
أنى وجدها فهو أحنٌ بها. 

وإذا أمعنا النظرّ في كتب التراجم» وطبقات العلماء» نجد أَنَّ عِلمَ آداب 
البحث » والمناظرة ملازمٌ للتحصيل العلمي عند علماء الإسلام ؛ رغبةٌ منهم في 
تعميق المعرفة » وبّغية الوصول إلئ الحقيقة . 


3 


وقد وضحٌ ابن صدر الدين أهميّدٌ هذا العلم» والعلاقةً التي تربطه بجميع 


*© المقدمة‎ © ١ 


العلوم ؛ كما ينقل عنه صاحبٌ كشفف الظنون حاجي خليفة » إذ يقول: «وهذا العلم 
كالمنطق » يخدم العلوم كلهاء لأنّ البحث والمناظرة عبارةٌ عن النظر من الجانبين» 
في النسبة بين الشيئين» إظهارًا للصواب» وإلزامًا للخصم. والمسائلٌ العلمية 
تتزايد يومًا فيومّاء بتلاحق الأفكار والأنظارء فلتفاوت مراتب الطبائع والأذهان, 
لا يخلو علمٌّ من العلوم عن تصادم الآراء» وتباينٍ الأفكارء وإدارة الكلام من 
الجانتين» للجرح والتعديل» والردٍ والقبول» وإلَا لكان مكابرةً غير مسموعة» فلا 
بدّ من قانونٍ يعرَّفُ مراتبَ البحث » على وجه يتميّرٌ به المقبولٌ عما هو المردوة. 
وتلك القوانين هي: علم آداب البحث)0©. 

لذا كان اهتمام المسلمين بهذا العلم اهتمامًا بالعّاء واحتاج إليه العلماء في 
جميع العلوم؛ فاحتاج إليه الأصوليون» والمتكلمون» واللغويون» وغيرُهم. 
وصَنَقَتْ فيه مؤلفاتٌ عديدةٌ تُبيّن أصوله وأركاته» وتقعّد مياحتّه» وتوضّح 
ضوابطه. 

وقد ذكر حاجي خليفة بعضًا من المؤلّقات بصدد حديثه عن هذا القن ققال: 
«وفيه مؤلفاتٌ» أكثرُها مختصرات وشروحٌ للمتأخرين ؛ منها: آداب الفاضل شمس 
الدين محمد بن أشرف الحسيني» السمرقندي» الحكيم» المحقق» صاحب 
(الصحائف والقسطاس) » المتوقّى: في حدود سنة ستمائة ‏ وهي: أشهر كتب الفن». 

ولعلّ أول من صنّف في هذا العلم كتابًا مستقلا ركنُ الدين العميدي 
(ت110ه)» الحنفي» وسماه: (الإرشاد). وتبعة مَنْ بعدّه من المتأخرين» 
كالنّسفي©»: القاضي ‏ أبي محمد: عبد العزيز بن عثمان الحنفي» البخاري» 
(1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ للفاضل مصطفئ بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة» دار 


التراث العربي » بيروت» لبنان: 178/١‏ 88. 
)1١(‏ ينظر: كشف الظئون: .685/١‏ 


© المقدمة ©» يذ 


الفضلي » المتوفئ: سنة (01). وسمّى كتابه: (المنقذ من الزلل» في مسائل 
الجدل) في مجلد27" . 

حتئ استوئ هذا الفنُ على سوقه, وأصبح من مفاخر المسلمين » ومن العلوم 
التي سبقوا غيرّهم إليها . 

وأما المتأخرون من العلماء فقد أكثروا من التأليف فيه » وأكثروا من الشروح 
والحواشي » والتعليقات عليها. 

ومن أواخر الكتب في هذا الفن» وأشهرها كتابٌ: (آداب الكلتبوي)» 
للعلامة إسماعيل مصطفئ الرومي» الحنفي (ته١١١ه)ء‏ وقد شرحَة العلامة 
محمد سعيد بن الوزير حسن ياشا الرومي (ت95١١ه).‏ 

وكتبّ التَجْمانٍ الألمعان , والعَلّمانٍ الكبيران: العلامة عبدالرحمن البينجويني» 
والعلامة عمرٌ القرداغي » حواشي سسسب بسكاو 
الحاشيتان بين طلبة العلم» لانيما حاشية العلامة البينجويني» وأصبحت من 
المنهج المقرّر بين طلاب العلم؛ بل جُعلّت معرفتُها معيارًا لمعرفة العلماء. وكميُرٍ 

٠‏ ولق يجيه انمرح رسيي ب اله اللي اراي مضي عَوْحَها 
أستاذي الملا سيد عبدالله البرزنجي » شرحًا لا يدع فيه لفظة خفية إلا وضّحهاء 
وأزالٌَ غموضّهاء ولايدَعٌ مصطلحا إلا وعرَّنَّهاء ومُجْمِلَا إلا وفصّلهاء ومثّل لهاء 
وهذا الشرحٌ محفوظٌ عند حفيده الملا سيد عبدالله بن الملا سيد محمد المعروقف 
ب: سيدا حفظه الله ورعاه» نسخة واحدة بخط المؤلف .48 . 

وشاء قدر الله ألا تصل إلينا النسخة الخطية من الكتاب كاملة بل إلى موضوع: 


.1859/1 ينظر: كشف الظنون:‎ )١( 
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(مناصب المُدّعِي) » ولا ندري أضاعت بقيةٌ الأوراق؟ أو أنه لم يسعْه إكمالها؟ 

وقد بذلتُ قصارئ جهدي في تحقيقهاء وإعدادها للنشر. وإكمالًا للفائدة 
وضعتٌ كتابّ: آداب البحث والناظرة» للعلامة الكلنبوي في أعلى الصفحة» 
وتحته حواشي العلامة البينجويني » وتحته شرح الأستاذ البرزنجي . 

واستفدت في تبويب بعض هذا الكتاب من محمّق كتاب: آداب البحث 
والمناظرة للعلامة الكلنبوي7" , الأستاذ/ خالد بن خليل بن إبراهيم الزاهدي» 
وقَقَه الله لكل خير. 


كما واستفدت من تحقيق: تعليقات البينجويني على كلنبوي آداب27© 2 
للسادة: أ. م. د. فاضل محمود قادر» وأ. م. د. عبدالفتاح حسين سليمان» 
وم. د. محمد عبدالله احمد البينجويني » وفقهم الله لكل خير. 


ولا يسعني إلا أن أشكر الأخوة الذين أمدّوني بالمصادر والمراجع » وأبدّوا 
ملاحظاتٍ واقتراحات قيمة . 


وأرجو من الله العلي القدير أن يقبله مناء ويوفقنا لكل خير- 


وصائ الله على سيدنا محمد » وعلئ آله » وصحبه » أجمعين - 


عد عد عه 


)١(‏ آداب البحث والمناظرة؛ للعلامة المحقق إسماعيل الكلنبوي (ت0١٠١١ه)»‏ مذيلًا بتعليقات 
نفيسة » حققه: خالد بن خليل بن إبراهيم الزاهدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لينان» طاء 
0 

)2( تعليقات العلامة البينجويني على كتاب آداب البحث والمناظرة ؛ دراسة وتحقيق: أ. م. د. فاضل 
محمود قادر؛ أ. م. د. عبدالفتاح حسين سليمان» م. د. محمد عبدالله احمد البينجويني. طاء 
طهران؛ ١.1019‏ من منشورات دار مخطوطات جامعة سوران» سلسلة الكتاب: ١ ١16‏ 


حياة شيخ زادة الكلنبوي + 4 


حيّاة شيخ زادة الكلنبوي 
جد 
هو: إسماعيل بن مصطفئ بن محمودء أبو الفتح الكلنبوي الرومي » ويعرف 
بشيخ زاده» قاض حنفي عثماني » اشتهر بالرياضيات والمنطق. 
نسبته إلى بلدة: كَلَئَْة » من ولاية: آيدين. 


ووفاته في تسالية (من يني شهر) وكان قاضيًا فيها. توفي في: 0١١١ه‏ - 
١ولاام.‏ 

له تصانيف » منها: دقائق البيان في قبلة البلدان» مطبوع » خمس مجلدات 
في فقه الحنفية. والبرهان» مطبوع » رسالة في المنطق. وحاشية على البرهان» 
مطبوع . ورسالة في: الربع المجيب» مطبوع في دار الكتب العلمية» في المَّلّك . 
ورسالة في القياس » مطبوع . وحاشية على شرح الدواني للعقائد العضدية , مطبوع . 
ورسالة في: آداب البحث والمناظرة» مخطوط. وكتاب سمي : طلنبوي على 
التهذيب» مطبوع » في المنطق. والمراصد لتبين الحال في المبادي والمقاصدء 
مخطوط » في المدينة29. 


عو مد عه 


)0 الأعلام ؛ لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس » الزركلي , الدمشقي (ت47١ه)»‏ 
العلم للملايين» 16 17١٠3م:‏ 71//1". 
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حيّاة البينجويني 
.هذ 

هو عبدالرحمن بن محمد بن الملا إبراهيم بن الملا علي بن الملا يوسف 
بن الملا عبدالعزيز بن الملا عبدالكريم » من سادات: بريفكان» هاجر جدَّهُ الأعلى 
من بريفكان إلى منطقة خؤشناو» ونزل الملا إبراهيم قرية: شيخلمارين » وتعلم فيها 
من الملا خضرء وأخذ الإجازة العلمية» وتزوج من ابئة أستاذم» فلم يرجع إلى 
بلاده. وأوصئ جَدّه بعدم دعوئ السيادة » وترك اللبسة الخضراء » والاكتفاء بعمامة 
العلم . 

ولد الملا عبدالرحمن سنة ٠6١١ه ‏ 1475م في بينجوين. ختم القرآن 
الكريم» وأكمل الكتب الإبتدائية » فبلغ كتاب سعد الله الكبير» ثم سافر إلى 
السليمانية » فقرأ: كتاب الجامي عند الملا عبدالقادر الشيخلماريني » ثم إلى مفتي: 
جاومار» فتعلم منه حاشيتي: عبدالغفور» وعصام الدين على الجامي» ورسائل 
في المنطق» ثم إلئ: سنندج » وتعلم عبدالله يزدي» والآداب» من الملا محمد 
فخر العلماء.... ثم ذهب إلى جاومار » وسنندج » ونودشة » وراوندوز » وترجان » 
وقرأ حاشية عبدالحكيم علئ: شرح الشمسية » عند السيد حسن الجوري » وتعلم 
البلاغة من الملا علي القزلجي » وأخذ الإجازة العلمية منه. ورجع إلى بينجوين 
وبدأ التدريس ثم انتقل إلى جامع النقيب في السليمانية ثم رجع إلئ بينجوين. 

وممن درسوا عليه: الملا حسين البسكندي» والملا رشيد بك البابان» 
والملا سعيد الآغجلري » والملا سعيد الهيلي» والملا عبدالفتاح الحّتي . والملا 
عبد العزيز الروخزادي» والملا عبدالعزيز البناووسوتى » والملا صالح (الحريق) . 


© حياة البينجويني © لا 

وفاته: توفي يف ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء » في ذي القعدة سنة 119١ه‏ 
- 190م. وله ثلاثة أولاد: الملا أسعد؛ توفى اناه والملا جلال» والملا 
أحمد الذي كان إمامًا ومدرسًا. 1 

مكانته العلمية: كان عالماء محققًا » جليلا » وفاضلا » مدققّاء نبيلا » متضلعًا 
في العلوم العقلية » والنقلية» نشيطًا في التدريس » والاستحضارات العلمية » وتنبيه 
الناس علئ الأمور الشرعية » والمباحثات مع العلماء؛ المُطّلعِين» وفقه الله لخدمة 
الدين بدون مانع » ومنازع . 

مؤلفاته: برع في علم الكلام» والبلاغة» والمنطق» والفلك». وله حواش 
علئ الكتب الآتية: سعد الله الكبير» حسامكاتي » الفناري » عبدالله يزدي » تهذيب 
المنطق » برهان الكلنبوي » آداب البحث » شرح الشمسية » شرح العقائد التسفية» 
الخيالي » تهذيب الكلام» جمع الجوامع » لب الأصول» أقصئ الأمانيء شرح 
جغمينى » تشريح الأفلاك» المختصرء المطول» شرح المطالع » شرح المقاصدء 
وله رسالة في الكلام النفسي0©. 


و د زه 


(1) انظر: حياة الأمجاد من العلماء الأكراد» للملا طاهر عبدالله البحركي » ترتيب وتنظيم المحروس 
أبي بكر الملا طاهر البحركي » دار ابن حزم» بيروت» لبئان» طاء 485 ١ه‏ 16١85م:‏ 51/9 - 
لوزن 
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56 1 0 
حياة الملا السيّد عبدالله الحسيئي البرزنجي” . 
.+ + 
هو الملا سيد عبد الله بن الملا محمد بن سيد قادر. 
كان :9ه يُلقَّبِ نفسّه ب: الحسيني » البرزنجي » المدرس . وكان لقبه الشعري: 
عاجز. ولقب نفسه ب: دلخؤش» في قصيدة واحدة. 
إنه يم قد ولد في عائلة علمية قد زاولت التدريس أبا عن جد ؛ فكان أبوه 
الملا سيد محمد البرزنجي عالما» بارزّا» خطاطاء ماهرًاء تقيّاء ورعًا. كتب القرآن 
الكريم خمس مرات بخط النسخ . 
كان أبوه منشغللا بالإمامة والخطابة والتدريس فى قرئ عدة» من ضمنها: 
قرية: ودر » وتوتمه(" » وكان من ضمن طلابه في هذه القرية الشيخ محمد أمين 
الزيخاني”" » الذي زوَّجَه ابنّه. وكذلك في منطقة ديبهكه”؟) في قرية: جلههوتزه » 
حيث ولد صاحب الترجمة سنة ١61474‏ وقرية باداوه التي هي قرية الملا أفندي”*2 


)١(‏ أخذت كل ما يتعلق بسيرته من ديوانه الشعري: ديوانى عاجز, ههلا سيد عبدالله ى بهرزنجى 
(ت14517م): ساغكردنهودى د. هيمن عمر خؤشدار, نوسينكهى تدفسير بق بلاوكردندوه: هدوليرء 
ج 4847 اك -18١٠ز:‏ 173ء 14. وحياة الأمجاد؛ للملا طاهر عبدالله البحركي: -١50/7‏ 
١4‏ 

)02( تقعان في وادي باليسان» في محافظة أربيل٠‏ 

() الشيخ الملا محمد أمين بن الشيخ ياسين بن الشيخ مصطفئ . ولد سئة ٠7؟١هء‏ في قرية خهلان 
التابعة لقضاء عقرة. توجَّه إلى منطقة خوستاوهتي التابعة لمحافظة أربيل لإكمال دراسته » ثم استقر 
أخيرًا في قرية زيخان فبئئ فيها المسجد والمدرسة. 
أخذت ترجمته من مقابلة مع حفيده الشيخ الملا محمد بن الشيخ الملا عبد الله الزيخاني - 

(؛) ناحية دييككه؛ التابعة لمحافظة أربيل » وتقع جنوبها. 

(0) هو أبوكر بن الملا عمر بن الملا أبو بكر بن الملا عثمان بن الملا أبو بكرء المعروف- 
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والتي أصبحت اليوم جزءً! من مدينة أربيل» وفي عصر الملا أفندي » وتوفي فيها 
ودفن في مقبرة سيد معروف. 

وقبل وفاته وصّىئ زوجته أن تذهب بولدَيْه: السيد محمد أمين» والسيد 
عبدالله » إلى قرية: توتمه؛ ويسلمهما بيد نسيبه: الشيخ محمد أمين الزيخاني» 
المعروف لدئ القاصي والداني » وكان عُمُرٌ السيد عبدالله حينما توفي أبوه خمس 
سنوات. فقرأ في مدرسة الشيخ: القرآنَّ وعلم التجويدَ» وبعض العلوم الأخرئ. 
وكانت مدرسته عامرة» وبمثابة دار لرعاية الأيتام. فتربّيا عنده أحسن تربية» 


وزوجهما ابنيْه . 


ثم واصل دراسته في مدارس أخرئ » منها: مدرسة قرية: خهتئ؛ عند الملا 
إبراهيم الخدتى(. وقرية: زتّوه» عند الملا عبد الله الهرتلي(. وقرية: باليسان» 


- ب: الملا كجكء ولد في قلعة أربيل سنة 185١ه»‏ 18317م» درس عند أبيه إلئ أن أجازه سنة 
م . كان عالمًا جليلًا يقصده الطلاب في مختلف الأنحاء» أجاز تسعًا وتسعين طالبًا. صنّف: 
سواتع القريسة قي شرح المتجيفة + وحاشية علون الأسطزلاب > وبحاشية 'حازع مببحنت:|الأمؤر العامة 
في (شرح المواقف) » وغيرها. توفي يوم الخميس ١١‏ ذي الحجة سنة 771١ه‏ 19417/17/81م- 
ودفن في مقبرة: باداوه. 
انظر: حياة الأمجاد, للملا طاهر عبدالله البحركي: ٠5٠ -74/١‏ 

(1) هو إبراهيم بن الملا عبدالله » ولد سنة 1885م في قرية خدتئ التابعة لشقلاوة شمالي أربيل » درس 
عند الملا عبدالفتاح ؛ والملا أسعد أفندي الخيلاني» والملا عبدالله بن آدم. ومن تلاميذه: الملا 
طاهر السوسي » والملا عمر الترجاني » وغيرهما. توفي سنة /1901م. 
انظر: حياة الأمجاد للملا طاهر عبدالله البحركي: -18-1١17//١‏ 

(1) هو عبدالله بن عبد العزيز بن فقي عثمان بن محمد » درس في محافظتي أربيل والسليمانية » ثم انتقل 
إلئ قرية: ودرتئ؛ في محافظة أربيل» فواصل التحصيل فيها عند العالم الجليل الملا الشيخ خضرء 
بقي هناك إلئ أن أكمل دراسته . وممن تخرج علئ يديه: الملا طاهر السوسي ؛ والملا الشيخ محمد 
الباليساني » وغيرهم . وله مؤلفات في العقيدة والفقه وغيرها نثرا ونظمًا. زوج إحدى بناته من تلميذه- 
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عند الملا الشيخ عمر الباليساني(". ومدينة أربيل » في مدرسة العالم الكبير الملا 
عبدالله بن ملا محمدامين البّتواتى20. في جامع الحاج عبد القادر الدباغ » فبقي 
عنده إلئ أن أجازه الإجازة العلمية سنئة 154١ه.‏ 

وبعد تخرجه بدأ بمزاولة: الإمامة» والخطابة » والتدريس» في أماكن عدة 
وهي: في القرية التي تربّي وتزوّج فيهاء وهي قرية: توتمه. وقرية ههرمك » وقرية 
دراش » الواقعتين في وادي باليسان. وقرية شاويس» الملصقة الآن بمدينة أربيل 
شمالا» سنة ٠196م‏ 


وبعض من درس عنده في هذه القرية هم: الملا خالد الكهيرانى. والملا 
عبدالرحمن الشهمشولى(”. والملا حميد الشهمشولى. والملا عبدالرحمن 


- الملا سيد عبدالله العاجز. توفي في قرية زوه سنة /1*0١اه ‏ 1989م 
انظر: حياة الأمجاد؛ للملا طاهر عبدالله البحركي: 174178/9- 

(1) هو الشيخ عمر بن الشيخ طه بن علي بن عيسئ بن أحمد» ولد في قرية باليسان ستة ١191م+‏ 
وذهب إلى قرية أربيل وفيها أكمل العلوم وأجازه فيها الملا أبو بكر أفندي سنة 195م؛ ثم رجع 
إلئ باليسان وشرع في التدريس والأوراد والأذكار النقشبندية» وممن درسوا عنده: أخوه الملا 
الشيخ محمد الباليساني » والملا عبدالله السيبرداني » والشيخ عبدالله الكردهسوّرى» والملا عبدالله 
الفرهادي وغيرهم - 
انظر: حياة الأمجاد للملا طاهر عبدالله البحركي: 17704/7- 1784 

» الملا عبدالله بن الملا محمد أمين بن الملا شيخ محمد» ولد سنة 08 17ه  1841م بقرية زوه‎ )١( 
التحق بمدرسة بحركة وتعلم فيها مدة من الملا عثمان الشوكي , ثم رجع إلئ أربيل فأكمل التحصيل‎ 
في مدرسة والده بمسجد الحاج عبدالقادر الدباغ حتئ أجازه والده سنة 1431م- فأقام للتدريس‎ 
والإمامة في المسجد نفسه وللخطابة في جامع الشيخ جؤلى. قصده الطلاب فأجاز مئة وخمسة‎ 
وعشرين طالبًا إلى سنة 4606١م. له مؤلفات منها نادي الإسلام في علم الكلام ؛ الجهاد في التقليد‎ 
والاجتهاد» والوسيلة » غيرها.‎ 
18 - ١14/7 انظر: حياة الأمجاد ؛ للملا طاهر عبدالله البحركي:‎ 

(7) هو الملا عبدالرحمن بن الملا الشيخ محمد بن الملا عثمان » الشيخاني » ولد سنة ١97١م‏ بقرية- 
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الككردجؤتيارى. والملا فاخر الكدبرانى. والملا السيد نوري بابدشيخ الكعيتلى. 
والملا طلعت مهنتك . والملا عاصم. والملا رشاد. والشيخ عبدالله بن الشيخ محمد 
أمين الزيخاني . والملا محمد بن مصطفئ القلاسنجي . والملا عبد الله الشاوسى ٠‏ 

ثم تعين في قصبة: خورمال» التابعة لمحافظة السليمانية سنة هه9١م»‏ 
حيث بنئ فيها مدرسة كبيرة» قصدته الطلبة في كل النواحي؛ ومن بينهم: الملا 
فائق. والملا عبدالله كولب. والملا محمد البرزنجي. والملا عبدالرحيم 
الإيراني . ومجموعة أخرئ من الطلبة ١ ٠‏ 

ثم ذهب إلى قضاء: جدمجممالء التابعة لمحافظة كركوك» سنة 4 198م» 
وكان يدرّس صباحًا ومساءا. وكان من بين الطلبة السادة: الملا السيد عبدالله بن 
السيد كانى جنارى. والملا الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ عزالدين كانى جنارى. 
والملا عبدالحميد. والملا غفور. والملا عمر مظلوم. وغيرهم. 


ثم رجع إلئ مدينة أربيل سنة “477١م‏ » فأصبح مدرسًا في المدرسة الدينية 
فى قلعة أربيل» وإمامًا وخطيبًا في جامع الحاج عبدالله الحمامجى» وكان من 
بين من يدرس عنده في المسجد: الملا جلال الزراري0"©. والملا عبدالله 


- شدمسوله؛ بدأ الدراسة عند والده؛ ثم أكمل دراسته عند مشايخ كثيرة منهم: الملا علي البيردعارهباتى » 
والملا أبي بكر الكزبى » والملا عبدالمجيد الككراوي » والملا الشيخ عمر الياليساني » وغيرهم . وأخذ 
الإجازة العلمية سنة 1966م. 
انظر: حياة الأمجاد للملا طاهر عبدالله البحركي: 51/7 - ١14‏ 

)١(‏ جلال بن عمر بن رمضان» ولد في قرية كودهريان في منطقة زرارهتي التابعة لناحية مصيف صلاح 
الدين في سئة ٠19465م»‏ درس عند: الملا عبدالرحيم كؤرئ. والملا طه كؤرئ. والملا سيدا أحمد 
العقراوي . وعند الملا عبدالله السيبرداني» قرأ عنده: سيد عبدالله في الصرف » وشرح العقائد» 
مغني الطلابء والفناري في المنطق ؛ مغني المحتاج وكيبًا أخرئ. تخرج في كلية الإمام الأعظم 
سنة /141/1م» عين مدرسًا في ثانوية الدراسات الإسلامية في أربيل. 5 
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البهربيتانى(2. والملا محمد القدبدكيان20. 


ثم انتقل إلى جامع الحاج بكر زتريدكر. وكان يدرس عنده في الجامع أكثر 
من ثلاث وعشرين طالبّا» في المواد العلمية العالية. ومن بينهم: الملا عبدالله 
توردقى . والملا نوري مهنتك. والملا إسماعيل البحركي . والملا خدر الخليفاني. 


علاوة علئ كونه مدرسًا في المدرسة الدينية التابعة لوزارة الأوقاف. 


وكانت له زوجتان» إحداهما ابنة الشيخ الملا محمدامين زيخاني» والثانية 
ابنة الملا عبدالله الهرتلي  »‏ السالف ذكرهما . وكان له منهما أحد عشر ولداء 
وممن ماتوا وهم ضار محمل ٠‏ أحمل»:ضعادء رقيةاة والآخرون هم: الغلا سند 
محمد» الإمام والخطيب » توفي سنة ٠17‏ 7م. والملا سيد أحمدء إمام ومعلم » توفي 
في 07/4/78. والسيد مهدي » توفي بحادثة انفجار الهم تحت سيارتهم سنة 


-0 انظر: الملا عبدالله السيبرداني وجهوده العلمية؛ (ت15١5١ه‏ 1991م)» البحث المقدم إلى كلية 
العلوم الإسلامية جامعة صلاح الدين» من قبل: الطالب عبدالله عمر السيبرداني ٠‏ 

)1١(‏ هو الملا عبدالله بن الحاج مولود بن محمود من عشيرة كهردى؛ ولد سنة 1771ه- 14417م؛ في 
قرية بهربيتان» قرأ عند الملا طيب البحركي » والملا خضر الشممامدرى والملا طاهر السوسي» 
والملا صالح الكؤزهيانكى » وأخذ الإجازة عتده سنة 1471م. وله مؤلفات » منها: تحفة الخطيب» 
وشرح الآجرومية » وشرح الأنموذج» وغيرها. توفي في 4/1/١‏ ١٠٠1م‏ - 
انظر: حياة الأمجاد» للملا طاهر عبدالله البحركي: 157-190/7- 

زفق الملا محمد بن جبار بن سلام» ولد في ناحية مصيف صلاح الدين التابعة لأربيل في سنة ٠198م‏ » 
درس عند الملا حمدامين دوكربى » والملا أحمدي ردش» وعند ملا عبدالرحيم زرارى» قرأ مغني 
الطلاب وعبدالله يزدي في المنطق» وقرأ شرح الشمسية في المنطق عند الملا أحمد خليفة ؛ وعند 
ملا عبدالله السيبردانى قرأ: مختصر المعاني في البلاغة وشرح الرحبية في الفرائض» وعندالملا 
سيد محمد ببرداودى قرأ كتاب جمع الجوامع » وغيرهم. عين إمامًا في عقرة ثم رجع إلى قريته 
قدبهكيان إمامًا وخطيبًا ٠‏ 
انظر: الملا عبدالله السيبرداني وجهوده العلمية؛ (ت414١ه‏ -1441م)» البحث المقدم إلى كلية 
العلوم الإسلامية ؛ جامعة صلاح الدين ؛ من قبل: الطالب عبدالله عمر السيبرداني ٠‏ 
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14م وهو طالب فى المرحلة الإبتدائية. والسيدة زينب» توفيت سنة 

4م . والسيدة زهراء توفيت سنة 5٠٠١1م.‏ والسيدة مريم. والسيدة عائشة ٠‏ 
كان هك تقيّاء ورعًا قَوَالَا بالحق» ذا هيبة» بشوشاء جميل المنظرء حسن 

العشرة » خطيبًا» مدرسًاء كاتبّاء شاعرّاء ينظّم شعره باللغة الكردية والعربية . 
كان يتكلم باللغة العربية » والفارسية » والتركية» والانكليزية » فضلًا عن لغة 

الأم: الكردية . وكان ذا ذكاء خارق » فما كان يتعب من التدريس . 

وفاته: 


توفي يت في 77/ محرم/ 17841 الهجري الموافق 1477/5/5 الميلادي » 
في المستشفئ الجمهوري في مدينة الموصل » ودفن في مدينة أربيل» في جامع 
الحاج أبي بكر الصائغ » نت وأدخله فسيح جناته. 
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بم سالصيامم 

ا مرب ولدى مخ سمرس :]هل سلام و جعلدا من امة سيدا م ميل انع 
عليه سل وصوالزلامائع ١‏ عطى وز مقطى اشع : والادهاريض التشائة 
ون ستل اله ولاس يني ١‏ والصفر: «النا) » عوسي :اي انقا/ 2 
الاين مدان عبدله امام لوم : دولاب للك العلام : دعل الزن 
تضرع عيمرائد ولم ينهي اما ماد إن سق يحمل ١‏ دعلا صصابه الزين »ا 
غتصواع/ له لين جردي ابمانم نده عزوم : ومنهواكيد لماز صتنيين' 
دضوانالله خلا علم وعلينابي لهي مين ١‏ وده فيفيز ازيب عبداص تيا 
فاللسبابرفى : صلا رج لراش ىمدو عبرائهناليوني اليا اللاي 
وى عليم عمزز افك الى : لاعن اله نار بسقي الرضلن لوج 
هف بعل طلس مالربارالوين) نه بالاجابط جد باد يؤمابتا. ثدي: معا0 
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[مقتدصة الشّسارح] 


ك.د - 


الحمدٌ لل الذي شرح صدرّنا للإسلام » وجعَلنا ين أمةٍ سيّدٍ الأنام صل الله 
تعالئ عليه وسلم » وهو الذي لا مانع لِمَا أعطّى» ولا مُعطِي لما ممع » ولا مُعارضَ 
ِقَضائِهِ» ولا مُعِزَّ ِمَن أَدلّهّ ولا مُذِلَ ِمَن رَفمَ» والصلاةٌ والسلام على سيدنا أببي 
القاسم الأمينٍ: محمدٍ بن عبدالل» إمام كُلَّ إمام » ورسول الله المَلِكِ العَلَام ؛ وعلئى 
آلو الذين لَمْ يفوا عهدَ اللوء ولَمْ يَقْطعوا ما مر لله به أنْ ُوصَلَ » وعلئن أصحابه 
الذين تَقَضُوا حُكُمَ الجاهلية» مُجرّدِين إيمائهُم لله يتك ء ومنعوا كيد الكافرين 
مُستَّندِين» رضوان الله تعالئ عليهم وعلينا ببركاتهم أجمعين. 

وبعد: فيقولٌ المُذيِبُ عبدٌالله بنٌ السيّدِ محمد الحسيني البرزنجي: هذا شرح 
لِحَواشِي الملا عبدالرحمن البتتجوتنى» على الرسالة الآدابية» للملا إسماعيل 
الكلنبوي» عليهم رحمة المَلِكِ المُنْجِي » سايلا مِن الله تعالى أنْ يَنْفعَ به الإخوان 
المؤمنين » وأنْ يَجْعَلَهُ خالِصًا عن الرياء المّهِين» إِنَّهُ الإجابة جديدٌ » وعلئ ما يشاءٌ 


قدير. 


وها أنا بِعَوْنِ لله أشرَعٌ في المَقصودء فَإنهُ المُستَعانُ المَعبُودُء فأقول: 


[مكتبكَةالصتت] 
يقول الفقيرٌ إلى رب العبادٍ القدير: لما كانت متونُ علم الآداب 0 
هم حواشي البيتجويئي هاسنا 7 لسسع 

(قوله: القدير) » بالقطع » أو: الانبع+ 

(قوله: متون علم) إضافةٌ الدالٌ إلى بعض المدلول . 
لّ4تللللللللللسشس © شن البرزيي 9-48 حي جىجك_ٍء 

قول المصنّف: (القدير) يُقرأ إِمّا: 

(بالقطع) عن موصوفه» للمبالغة في المدح بالصفة» كما كان شن القطع كذلك 
غالبًاء وذلك يكون بوجهّين: 

أحدُهما: الرفعٌ » على أَنَّه بد لمحذوفي» أعني: هو. 

والثاني: النصبٌ » علئ أنه مفعولٌ لمحذوفي» وهو: أعني - 

(أو: بالإتباع)» ك: الإكرام» أو: ك: الإتّصالٍ2©0» ومعناه: أَنْ يُقرَاً بالجرّء 
كموصوفه. 1 

فن قيلّ: إنَّ هذا(" هو الظاودٌ المُتبادرُ فلم أُخَرَه عن الشقٌّ الأول( ؟ قلنا: لِمَا 
في الأوَّلٍ من المبالغة في المدح » دون هذا ١‏ 

قول المصنّف: (مُعُونُ عِلم) » المَعْنُ: عبارةٌ عن جميع ألفاظ الديباجَةٍ » والمقدمة؛ 
والمبادئ » والمقاصِدٍ. أي: المسائل٠‏ 
(1) أي: تق رأ كلمة: الإتباع » علئ وزن: الإكرام أي: الإثباع » أو علئ وزن: الاتّصال» أي: الإتباع . 
() أي: الإتباع . 
() أي: القطع . 


هوشي البيشجوييئي © الا ب سس 
(قوله: لم تشتمل) النفيٌ المستَفادٌ من كلمة: لَمْ؛ سلبٌ كليئٌ بالنسبة إلئ استغراقي 
المتون » ورفعٌ للإيجاب الكليٌ بالنسبة إل استغراق الأمثلة والأبواب » ا 
قفن البرزنيي 4ه .اا للللسشسسد- 
والعلمٌ: عبارةٌ إِمّا: عن المساثل الموافقة للأصول» والقواعد» أو: عن التصديق 
ها أ ع الجلكة/الخاصلة من مما رمعا 
فير أن نّ الإضافتين”2 (مِن إضافةٍ الدالٌ إلى بعض المَدلول) ٠‏ 


ويجردٌ وجرة أده كَكَوْنِهِما مِن الإضافة إل المُسبّب7"©» لكن لما لم يكن لها 
كثيرٌ وَفْع تََكها المحَّي 8 ٠‏ 

(قول المصتّف: لم تشتمل)؛ اعلم أنَّ (الَنْيّ المُستَفادَ من كلمة: لم سَلبٌّ 
كليٌ)؛ أي: إشارةٌ إلى قضيّةَء سالبة» كليةء حملية» مطلقة» وذلك (بالنسبَةٍ إلى 
استغراق المُتونِ » ورفعٌ للإيجاب الكلَية"©, بالنسبة إلى استغراقي الأمثلة» والأبواب) . 

فالمعنئ على هذا: لمّا كان لا شيء مِن متون . ٠٠‏ إلخ يِمُسْتَملٍ على تفصيلٍ جميع 
أمثلةٍ البحثٍ لجميع الأبواب واد حي يع ووو 


(1) أي: إضافة: المتون إلئ العلم » وإضافة: العلم إلئ الآداب 

(؟) العلم مُسبِّبٌ للمتون» والآداب مُسَبّبٌ للعلم . 

() إذا قلنا: كل حيوان إنسان» يكون معناه: ثبوت الإنسان لكل واحد واحد من أفراد الحيوان» وهو 
الإيجاب الكلي » وإذا قلنا: ليس كل حيوان إنسائاء يكون مفهومه الصريح أنه: ليس يثبت الإنسان 
لكل واحد واحد من أفراد الحيوان» وهو رفع الإيجاب الكلي ‏ ومن لوازمه السلب الجزئي» أي: 
ليس بعض الحيوان بإنسان ٠‏ 
انظر: تحرير القواعد المنطقية » لقطب الدين محمود بن محمد الرازي (ت57/اه) ؛ شرح الرسالة 
الشمسية لنجم الدين عمر بن علي القزويني (ت497ه)؛ مطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده 
بمصرن 767اه 914ام: وا اله 01( 


00 © مقدمة المصنف #* 


سس 9 حا سي ليجو يلي (47 سس ييحي 
وإلا: لزِمَ الكذبُ» أو: عدمٌ امتياز رسالته عن بعض المتون » 000000 
2 ل و 7 
بسح لواب :]يت الي اكيز ها نيا ليقي بيني ما 72 
أو: سلبًا كليّا بالنظر إلئ الاستغراقات الثلاثة. 
قوقع للإيجاب الكليّ بالنسبة إليها أيضّاء (لزم) إِمَا (الكذب» أو: عدم امتياز 
رسالتِهِ) هذه (عن بعض المتون) ٠‏ 
أما الأوّل0©, فعلئ الأوّلَين(" ؛ لأنّه يكون المعنى: 
علئ الأول هكذا: لما كانت مجموعٌ المُتون لم تشتمل على تفصيل شيءٍ من 
الأمثلة ِشيءٍ من الأبواب . وهذا كَذِبٌ بالضرورة .1١/‏ 
وعلئ الثاني2 هكذا: لما كان لا شيء من المتون بِمُشْتملٍ على تفصيل شيء 
من الأمثلة يشيءٍ من الأبواب. هذا أيضًا كَذِبٌ لبه 
وأما الثاني»» فعلى الثالث(*؛ لأنّه يكون المعنئ هكذا: لَمَا كانت مجموع 
المتون ليست مُشتيلةً على تفصيل جميع الأمثلة لجميع الأبوابٍ» وذلك مُستَلزٌِ أن 
بعضها مُشتيلٌ على ذلك » بدليل أن رفع الإيجاب اللي ستل للإيجاب الجزئيّ » 
كما أنه مُستلزمٌ للسلب الجزئيٌ » ويشهد بذلك الذوقٌ السلية©©. 
)١(‏ أي: لزوم الكذب. 
(؟) أي: بعكس ما ذُكِرء أي: برفع الإيحاب الكلي للمتون» وسلب كليمٌ لتفصيل الأمثلة والأبواب. 
أو: سلب كليم بالنظر إلئ الاستغراقات الثلاثة ٠‏ 
() أي السلب الكلي للاستغراقات الثلاث. 
(؛) عدم امتياز رسالته. 


)( أي: رفع الإيجاب الكلي بالنسبة إلى الاستغراقات . 
)١(‏ وحيئئل لا تمتاز رسالته عن غيرها. 


© مقدمة المصنف ©* و1 


س9 مواشي البيتجويتي () للب 1 مى 
قلا يَصِحٌّ كونُ مدخول: لَمَاء سببًا لجوابه فافهم. 
ا لاف اح لي لبه 

وفي هذا القدر كفايةٌ لمن أراد الدّرايةَ » وإِنْ كانت العبارةٌ محكملة لوجوو أُخَرَ 
فلا نشيَغِلٌ بالإطالة . 

وقولة”": (فلا يح كون متدخول: لما سبًا لجوابه. فَافهِم) ؛ تفريعٌ على الشّّ 
الثاني , أعني: عدم الامتياز» أو: على الشََّّ الثالث من مفهوم: وإلا(©. 

والمرادٌ بمدخول: لَمّا: كونُ المُتون غير مُشَْمَلَةِ على تفصيل أمثلة. .. إلخ . 

والمرادُ بالجواب: جعلتٌ هذه الرسالةَ ... إلخ . 

والأمرٌ بالفهم: إشارةٌ إلى أنه إنْ كان التَْْ المذكورٌ سَلْبًا يا بالنظر إلئ المتون 
والأبواب» ورّفعًا للإيجاب الكليٌ بالنسبة إلى الأمثلة فقط ‏ بأن يكون المعنئ هكذا: 
لا شيء من المتون يمشْتَملٍ على تفصيل جميع الأمثلة لشيء من الأبواب ‏ لَمْ يلرّمْ 
شيءٌ من المّحذورينِ7" أيضًا. 

وكذلك إذا كان سَلْبًا كليّا بالنظر إلى المُتون والأمثلة» ورَفًْا لِمَا ذُكرا؛» » بالنسبة 
إلى الأبواب » بأنْ يكونَ المعنئ هكذا: لما كان لاشيء من متون.. . إلخ يِمُشتمل على 
شيءٍ من الأمثلة لجميع الأبواب... 

أو: إشارةٌ إلى أنَّ المراد أنَّ الرسالةٌ: مُمتارّةٌ عن غيرها بالأوضَحِيةَ فقطء أو: 
ممتازةٌ عن الأكثر» وإطلاقٌ حُكم الكُلَّ على الأكثر شايع . 
(1) أي: قول المحشّي . 
)١(‏ أي: رفع الإيجاب الكلي بالنسبة إلئ الاستغراقات ٠‏ 
() لزوم الكذب وعدم امتياز رسالته: 
(؛) أي: الإيجاب الكلي. 


س9 لواحي المي شجوييشي (#سسسس يت م 

(قوله: تفصيل أمثلة) ‏ الإضافةٌ تحصولٍ صورة الشي» إذا كان العلمٌ كَِمًا. 
بللبإ يبي يي يي سوفن برس مس68 طٌك م 

قول المصئف: (تفصيل أمثلة) , هذه (الإضافةٌ ك: حصولٍ صورة الشيء) في 
العقل » أي: كإضافيه في أنّها: من إضافة مأخذٍ الصّقَةا» أو: الصفة إلى الموصوفٍ. 
وإِنَّعَا كانت الإضافة في المشَبّهِ بو(" كذلك” (إذا كان العلم) الوك به (كيقًا) » أي: 
من مقولة الكيف » من المقولات العشرة ٠‏ 

وقد رُسم الكيف بأنه: عَرَضصٌ لا يَعبَلُ ِذاتِه قسمةٌء ولا نسبة. وله أربعة أقسامء 
بالاستقراء. كما قال ابن القرداغي”؟» في (شرح المقولات”*) للقزلجي)0: قال: لأنّه إما: 


)١(‏ فكلمة: تفصيل» مضاف إلئ: الأمثلة » وصفة لها وتؤول ب: مفصلة » فتكون الجملة هكذا: لم تشتمل 
على أمثلة مفصلةٍ كائنة للبحث بجميع ... إلخ. كما يأتي من كلام الشارح . 

(؟) حصول صورة الشيء. 

(*) فحينئذٍ يؤول ب: الصورة الحاصلة من الشيء في العقل. فكلمة: حصولء المؤولة ب: الحاصلة» 
صفة للصورة التي هي الموصوف والمضاف إليه ٠‏ 

() ابن القردافي هو: عمر بن الشيخ محمد أمين بن الشيخ معروف بن الشيخ عمر المردوخي. ولد 
سنة: 07 ١ه‏ 1440م. ختم القرآن الكريم في مدرسة والدهء ثم قرأ علئ: عمه الشيخ محمد 
النجيبي ؛ والملا حسين اليسكندي وملا عبدالله ملا عرفان أفندي, أخذ الإجازة العلمية سنة 
1ه -11:8م. توفي سنة: 17060١ه‏ - 14177م. وله مؤلفات كثيرة؛ منها: الفتتح الوامض 
بالمنح الفائض في الفرائض ؛ وبدر العلات في كشف غوامض المقولات : وغيرها. 
انظر: حياة الأمجاد من العلماء الأكراد ؛ لملا طاهر البحركي: 148/1 ١548-15‏ 

(د) البدر العلاة في كشف غوامض المقولات ؛ للعلامة المحقق الشيخ عمر المشهور بابن القرداغي 
(تووة؟اه ‏ الأؤوام)؛ (المطبوع مع كلنبري آداب): المطيعة العربية لصاحبها سلمان 
الأعظمي ؛ بغداد! لانت اذ 

(1) الفزلجي ؛ هو علي بن الملا محمد بن علي بن إبراهيم ؛ ولد في قرية: إبراهيم آوا: في جدود سنة 
4١له-1444م.‏ قرا علئ والده؛ والييلا محمد اليائي : والملا محمد الباني : والعلامة الملا 
بحم فيضي الزهاوي؛ وغيرهم. وقرأ عليه: الملا عبدالله اليرهياب مدرس مهاباد.- 
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هيئةٌ محسوسةٌ» فإِنْ كانت راسخةً فإنفعالياتٌ: كحلاوة العسلء وإلّا 
فإنفعالاتٌ » كحُمْرة الكَجّل. 
118 8ع 0# ع 5 م 2 
أو: هيئةٌ نفسانية مُختصّةٌ بذوات الأنفس الحيوانية» حالةٌ» كأرّل الكتابةء 
وملكةٌ» كالكتابة» إذا استخكمّت في موضوعهاء بحيث يُمكتَعُ زوالّها عنه. 
أو: هيئةٌ استعداديةٌ لعدم التأثير» كالصّلابَةَ وهى القوةٌ. 
عسي وسيب 


فلترجغ إلى ما نحن فيه» فتقول: : إنّما َي قَيّدَ الَشيةٌ المذكورٌ يكون العلم مِن تلك 
المقولة ؛ لِأنّه َه يُسّرُ حينئِقٍ ب: الصورة الحاصلةٍ من الشيء في العقل » وإنّما جعلَهُ نفس 
الحصّولٍِ» للتثبيه علئ لزوم الإضافة» أي: على أنه لا يُطلَنُ عليه الصورةٌ إلا ياعتبار 


وءو 


حُصولها. 

ثم إِنَّ هذا القَيْدَ /ع/ احترارٌ عن كون العلم انفعالاء إن حينئذ بسر انتقاشي 
النفس » أي: الذهن» بالصورة الحاصلة من. ٠٠‏ الغ» كما قاله السية” ٠‏ فلا يكون 
التشبية صحيًا حينئل» حيث ليس في هذا التعريفب إضافةٌ الصفة إلى الموصوف » 


مر 


وعن كونه إضافة ؛ لأنَّه إذا كان من تلك المقولة فتعريقُةُ النسبةً المتَكرَرَةَ في اَل 


- والملا عبدالرحمن مدرس مدرسة الحمراء في مهاباد» والملا عبدالرحمن البينجويني » وغيرهم . 
له مصنفات كثيرة؛ منها: منظومة الفرائض» ومنظومة في التجويدء والمقولات» ورسالة في 
الآداب , وغيرها. 
انظر: حياة الأمجاد» من العلماء الأكراد» لملا طاهر البحركي: ؟//1511- 814 

(1) حاشية السيد الشريف علئ شرح الرسالة الشمسية للرازي: 4؟ . حيث قال: وأما أن الإدراك: انفعال» 
فإنما يصح إذا فسر الإدراك بانتقاش النفس بالصورة الحاصلة من الشيء» وأما إذا فسر بالصورة 
الحاصلة في النفس فتكون من مقولة: الكيف » فلا يكون فعلا أيضًاء 


؟م ل سس ل سل لل 8# فقدمةالمصنف © 


“تكتتككلكتتتتككتكتكلتك "72552010707 قث 

(قوله: البحث لجميع) أي: البحث المتعلّق بما لجميع الأبواب. شظ2ظ5ظ 
الس سب شي بر زفي 4ل سي 
أي: الحاصلية لصورة الشيء» فلا تكونُ الإضافةٌ حينئِذٍ إِلَا لامية2؛ كبياض 
القرطاس » وسواد الحبر» فلا يَصحٌ التشبيٌ أيضّاء وإن صم التعريف » كذا قيل . 1 

أقول: كأنّ التشبية المذكورّ كان فيما ذُكِرَ وفي تَعدّدٍ الإضافة مع كون الثانية 
لامية» وذِكْرُ هذا الشرط”" بالنسبة إلى المشيّه به نفيه!©: لا إلى التشبيوء فيكون 
استطراديًا واقعيً ؛ لأنَّ العَرَضَ من ذلك تشبيةٌ عبارة المصنّف!؟) بهذه العبارة* » وهو 
حاصلٌ بلا قَيدِ وشرط . ويُوَيدُ ما ذكرنا اختيارةُ هذه العبارةً للتشبيه بهاء دونَ نحو: جَرْدُ 
قطيقة9) » بين العيارات المُسْمَهَرةٍ فيما َك كما أنَّما ذكزنا هو المُتياددٌ في هذا المقام» 
والله أعلم . 

قول المصتّف: (لجميع الأبوابٍ)» لَمَا كاد مُتَعلُّ هذا الظرف أنْ يكتشابة بينَ 


)1١(‏ أن لام الإضافة تضيف الملك إلى المالك كقولك: هذه الدار لزيد وهذا المال لعمروء وكذلك 
تضيف ما استحق من الأشياء إلى مستحقه كقولك: الشكر لك والحمد لله.... 
انظر: اللامات؛ لعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي » أبو القاسم (المتوفئ: 
/ااه) ء المحقق: مازن المبارك» دار الفكر» دمشق» ط؟'ء ه٠54‏ اه 948١ام:‏ 1549-. 

)00 إذا كان العلم كيف 

(*) حصول صورة الشيء٠‏ 

(4) تفصيل أمثلة. 

)( حصول صورة الشيء٠‏ 

(7) ومما أوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم: «جردٌ قطيفة»» و«اسحقٌ عمامةً»» وتأويله أن يقدر 
موصوف أيضًا وإضافة الصفة إلى جنسها: أي شيء جرد من جنس القطيفة » وشيء سحق من جنس 
العمامة . 
انظر: شرح الأشموني علئ ألفية ابن مالك, لعلي بن محمد بن عيسى» أبي الحسن» نور الدين 
الأشْمُوني الشافعي (ت٠ ٠‏ وه) » دار الكتب العلمية بيروت » لبئان» ط١ ‏ 519 اهغ144م: ١141/17‏ 
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لبحث» والأمثلة» والتفصيل » بيّن المُحنّي هق: : أنَّ ارجح هو الأوَّلْ بقوله: 
58 بحت المتَعلقٌ يما) » أي يسائل كالنقضء والمعارضةء وغيرهما: الجزئية » 
إن كان المرادٌ بالأبواب ما سيذكة» في قوله الأوّل(© على الأبواب. أو: مطلقاء إن 
كان المرادُ ما سيذكرّه في قوله الثاني» علئ ما ذكرء كائنة”"© تلك المسائل (لجميع 
الأبواب) كل لبابه. ١‏ 
فالنسبةٌ ِن مقابلة الجّمع بالجمع » فهي بالنظر إلى الأفراد علئ التوزيع . 
والمرادٌ بالبحث: البحتٌ المُطلنٌ » أي: موضوعٌ الفن» (ف) ظهّر أنَّ الظرفٌ أعني: 
قوله: (لجميع , صلةٌ البحث) أي متعلَقٌ به لا بغيره مما ذكر””©» وكأن المرجّحَ لذلك 
0 و 
- مع القرب هو أنه على تقدير تعلقه ب: التفصيل » يلزم الفصل بين المصدر ومعموله » 
© لأنَّ المصدرٌ ضعيفٌ في العمل » فلا يعمل عند وجود أدنئ مانع » ولو 
كان المعمولٌ ظرقًاء ولو كان الفصل في اللفظ فقط . 


وعلئ تقدير التعلّق ب: الأمثلة » يلزم بحسب الحقيقة تعلق جارّينِ بمعنى واحدٍ» 


20 


(1) أي: المصنف» حيث قال: قوله: الأبواب» أي: النقض والمعارضة وغيرهماء 

(؟) في الأصل تحت كلمة: كائنةٍ مكتوبٌ: بالجرٌء صفة المسائل » يعني: قول الشارح السابق: أي بمسائل 

(*) من: التفصيل» والأمثلة. 

(4) قال ابن هشام مبينًا أحكام المصدر: المصدر. .. وَإِنمَا ْمل بِعمَانِيّة شُرُوط ... السّابع أن لا يكون 
مَفْصُولا عَن معموله.. 
انظر: شرح قطر الندئ وبل الصدئ» لعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسفء أبي 
محمد » جمال الدين» ابن هشام (ت11/اه) » المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد» القاهرة ؛ 
الك ف 


3 © مقدمة المصنف #»# 


1 ةك 

(قوله: الأبواب)؛ أي: النقض » والمعارضة وغيرهما. 
تتح ب بجع ين ابرؤقس 4 سس 
بدون العطفب بمتعلق واحدٍء وهو محذور() أيضاء ألا ترئ أن معناةُ بحسب الحقيقة 
يكون هكذا: لّمْ تشتمل على أمثلةٍ مُفصَّلةٍ كائنة للبحثٍ لجميع ... إلخ . هذا ما ألْهَمنيِ 
ربّي » فله الحمدٌ والمنة. 1 

قول المصنف: (الأبواب)» يعني: ما هو بمنزلة الأبواب في هذا العلم؛ أو: في 
هذه الرسالة من المسائل » وإن لم يترجم بلفظ: الباب. 

والأبواب: جمع باب» وهو لغةٌ: فرجةٌ في ساتر يُتوصّل بها من داخل إلى خارج » 
وبالعكس . كما قاله القليوبي27 علئ (شرح المنهاج » للجلال المحلي) ؛ رحمه الله تعالى . 

واصطلاحًا: كما قال البعض: ما يُطلّق في موضع لا يتَعلّنُ فيه الأبحاث الآتيةٌ بما 
قبلها . 

فأقول: كأن ما هنا مأخوذ من المعنئ اللغوي» بقرينة قول المحَّي يف في 
تفسيره: (أي النقض » والمعارضة» وغيرهما) ؛ كالمنع» فإن البحث عن الكل يتعلق 
بغيره في الجملة» مقدمًا أو مؤخرّاء فلا يجوز أن يكون الباب مأخودًا من المعنى 
الاصطلاحي, فحفَّقُ. 

ولا يخفئ ما في الأبواب من الاستعارة /4/ المصرحة(؟ حيث شبه كل من 


1١0 


ره 


قال أبو حيان: لا يجوز: مررت بزيد بعمرو» فلا بد فيه من حرف العطف . 

انظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل , لأبي حيان الأندلسي (ته 4 /اه)» المحقق: د- 

حسن هنداوي » دار القلم » دمشق (من ١‏ إلئ 0)؛ وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيلياء ط١:‏ 177/4 

)١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة؛ لأحمد سلامة القليوبي؛ وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكرء بيروت» 
6غاه موؤوام: الولء 

4 الاستعارة التصريحية ؛ أو المصرّحة: هي ما صرّح فيها بلفظ المشبه به. - 


س9 ج شي لبي وني( ليييح 

(قوله: الأبواب)» أي: الفصولٍ» أعني: فصل الدعوئ» وفصلّ التعريف» 
وفصلٌ التقسيم. 

(قوله: إذ بهذا) , علةٌ لِعليّة تدخول: لما لجوابه» تأمّل. 
لط 9# شرج الير زجي جه ل ++ 0# 
النقض وغيره بالباب» في أنه مرشد لمصدّقه إلى المناظرة » كما أن الباب مرشد إلى 
دخول البيت» وذلك بقرينة الحال والمقام. 

ثم لا يخفئ أيضًا أن المراد ب: 

النقض: ما هو أعمٌ من الشبيهيٌ » والتحقيقيً ٠‏ 

وبالمعارضة: ما هي أعمٌ من التقديرية والتحقيقية ٠‏ 

وبالمنع: ما هو أعمٌ من المجازي والحقيقي . والله أعلم . 

قول المصنف أيضًا: (الأبواب). لَمَا جاز أن يكون المرادٌ بالأبواب: أبواتَ 
الرسالة» كما جاز أن يراد بها: أبوابٌ الفنٌّ» فسّره المحشٌّي يلت ثانيًا بقوله: (أي: 
الفصولٌ) الثلاثةٌ» الكائنةٌ في هذه الرسالة» (أعني: فصلّ) بيانٍ (الدعوئ) ‏ وما يتعلق 
بهء (وفصلّ) بيان (التعريفف)» وما يتعلق به أيضّاء (وفصل) بان (التقسيم)» وما 
يتعلق به أيضًا ‏ وكأنّه إنما قدّم تفسيرٌ الأبواب بقوله الأول27 على هذا ؛ لأنه أرجح كما 
يشهد به الذوق . والله أعلم . 

قول المصتّف: (إذْ يهذا) لا يَحتَى أنَّ هذا القول١"‏ (ِلَهٌ)؛ أي: تعليلٌ (لِعلَية 
مدخول: لَمَا إجوابه): أي: لكون مدخوله» وهو: كونُ متونٍ علم الآدابٍ لم تشتهل 
- انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ لأحمد بن إبراهيم بن مصطفئ الهاشمي 

(ت177ه)؛ ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي » المكتبة العصرية ؛ بيروت: .771//١‏ 


(1) أي: النقض» والمعارضة» وغيرهما. 
(؟) تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. 


هن © مقدمة المصنف #* 


(قوله: تنتفشنٌ) ترشيخ . 

(قوله: صَوّرٌ كيفيّة) أي: لعي 3ق كجاه ام جف مرو قلات و اده 
لخ قن لقي سس 

علئ ... الخ : علة لجوايه وهو: جَعلتُ هذه الرسالةً ... الخ . 

وقوله : (تأمّل) » كأنّه إشارة إلى أنَّ الوجة تأخير يدٌه010» إذ الدليلٌ إِنّما يُوْتَى به بعد 
تمام المُدّعَى غالبا وكأنّه إنّما قدَّمّه ؛ لأنّ الجوابّ كأنّه مفهومٌ مِن جوهر المدخول» 
فيكون كر هذا يني في موضهوء أو: لِأنّه استعجلّ في ذكرٍ المقدمة ليصلّ إلى 
المقصوو عن 'قريب» فلم بال تحسينهاء الله أغلم ‏ ا 

قولُ المصتّف: (تَنتَقَعُْ) . لا يخمّى أنَّ ههّنا استعارةً مكنيةٌ » حيث سيمت كيفيةٌ 
المناظرة بذي الصورة المحسوسةء يجامع أنَّ في كل مثهما أثرا حاصِلًا في العقلٍ» 
َذّكَر المُشبّه » وتركَ المشبّه بهِ. والقرينةٌ وهي إضافةٌ الصور إلئ الكيفية » من ملائمات 
اللمشكة به : 


فقوله: َ تَنتقشُ (ترشيح) ؛ ؛ لأنّه أيضًا من ملائماتِ المشبّه به .قد جات عادة 
البَيانِيّينَ بأنْ سَمُوا ما زادَ علئ القرينة في الاستعارة: تَرشِيحَاء إِنْ كان من ملائِماتِ 
ال عوسي المشئّه. 


قل الفماكك:(شوكيفية كيفية) » قال الفاضلُ القرداغي”” اسل السوول عد ال 
آلة السؤال. المرادٌ بالمسؤولٍ عنه: المناظرةٌ. وبالآلة: لفظ: كيف. والمعنى: تَنتقِشُ 
بهذا التفصيلٍ صُورٌ المناظرة ‏ المسؤول عنها ب: كيف» أي: ساني بن طليالة 
)١(‏ أي: تأخير بيان علة عليّة مدخول لما لجوابه. 
)١(‏ آداب العلامة إسماعيل الكلنبوي » مع حاشيتيهاء إحداهما للعلامة ملا عبدالرحمن البينجويني» 


والثانية للعلامة الشيح عمر المعروف بابن القرداغي» المكتبة العربية » المطبعة العربية» بغداد: 
ا 
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سس شي ال واي (#22248 حيبي 
صُوَرٌ نسب الصفاتٍ والأحوالٍ إلى المناظرة . 

(قوله: المناظرة) ؛ إقامةٌ المظهر مُقامَ المُضْمَرٍ 
000 0ك 
يُسألَ عنها يما ذكر - في صَفائْح أذهانٍ الطلاب» بحيث لا يحتاجون إلى السؤالٍ عنها 
بعد ما انتقّشْت بالتفصيل - 

تَظهر أنه أي: القرداغيئٌ» حَمّلَ لفظ الكيفية على كونها مركبة مِن: كيف» وياء 
النسبة. 

وأنًا المُحتَّي هه تَحمّلّها على المَعتّئ الإسْميٌ» المشهور لهاء وهو: الهيئة» 
فلذا قال: أي: تَنتقِشحُ (صورٌ) حاصلةٌ (من نسبةٍ الصفات, والأحوالٍ)؛ عطف تفسيرٍ 
للصفات (إلى المناظرة) » أي: من هيئة تركيبية للمناظرة بأنْ تُجْعَلَ قضيةً » كأن يُقالَ: 
هذه المناظرةٌ صحيحةٌ» أو: هذه المناظرةٌ منقيمةٌ؛ أو: هذه المناظرة موجه : أو: غيرٌ 
موجّهة » إلى غير ذلك . 

فالمرادٌ بالنسبةٍ: النسبةٌ التامةٌ الخبريةٌ الإيجابيةٌ أو السلبيةٌ. وبالصفات: الأحوال» 
وبالأحوال: العوارضصٌ المحمولةٌ على المناظرة » في أمثال الأمثلةٍ المذكورة قبل هذا 

إن الطلاب إذا علموا أنَّ موضوعٌ الفن: المناظرةٌ» وعلموا أن للمناظرة أتواعاء 
وعلموا أمثلةً الأنواع » فتَسَقِْنُ في صفائح أذهانهم صورٌ هيئة المناظرة من حيث الصحةٌ 
والسقمٌ إلى غير ذلك وذلك بطريق السرّيان ا٠/.‏ 

قولٌ المصيّف: (المناظرة) , لا تغفل أنّ هذا من المصنّب: (إقامةٌ المظهر مُقام 
المضمر) ؛ لما أنَّ المناظرةً » والبحتٌ مترادفان » كما يأتي من تفسير البحث يها فيما بعدٌ 
بطريق العطف27» فالأولى أنْ يقولٌ بدلّ هذا: صورٌ كيفييهِ » لك كأنّه نما صَنَع ما صََع 


(1) قول المصنف الآني: (اعلم ان البحث والمناظرة...)» الواو عطف تفسير. 


38> © مقدمة المصنف #* 
في صفائح أذهان الطلاب جعلتٌ هذه الرسالةً المشتملةً على هذا هديةً شافية 
1 هع حواشي البيتجويتي 4# لإ ب بيس 

(قوله: صفائح) , ك: لجّين الماء . 

(قوله: صفائح): أي: ألواح . 
ل © شح اليرزتجي يه ب_7ا ا -_ 
ليُرشِدَك في أوَّلِ الأمر أَنّهما متراوفان» فتعلمٌ أنَّ ما يأتي فيما بعدُ عطف تفسير للبحث. 

قول المصنف: : (صفائحم اعلم أنَّ إضافة (الصفائح) إلى (الأذهان) مِن إضافة 
سي بن أسويو ٠‏ (ك: لَجَينٍ الماء). اللجَين: مصعة لا 2254 الها بحصورة 

لفضّة0" . فإِنّه كان في الأصل: : الماءٌ كاللجين في الصفاء , بذكر الوجه» والأداق ثم 
لاقني شاك ضيه جلدم المرية لأس معرب الح ادو 
خُذِفَ منه الوجة» والأداةٌ فصار: الماءٌ اللّحِينُ: ثم أريد الزيادةٌ في المبالغة» فجُل 
الأول ثانيًا » وبالعكس ؛ ؛ ليكول التشبية أخمّى ؛ فإنّه كلّما حَفِى زاد من المبالغة درجةٌ 
فصار: اللّجِينُ الما ثم لما كر استعمالٌ هذا اللفظ على الألشن » مُصد تخفيفُه » كر 
اللجيي :رأضيك اليو العاف قصانة لحيل الما 

فكذا الكلام في صفائح أذهان... الخ. ووجْهُ الشّبَهِ فيه: الصفو 
وباقي التحقيق فيه ظاهرٌ» فاغرفه . 

قول المصنّف أيضًا: (صفائح) » : صقيحةة .وعية الوح أأوة لوح الباب20 , 
كما يُفهم من المنجد(”. فقوله: صفائح أذهان... الخ . (أي: ألواح) أذهان... الخ . 

ولا يخمّى أنّه على كون الصفيحة بمعنئ: : لوح الباب » يكون في الأذهان استعارة 
مكنية”؟» » ويكونٌ إثباثُ الصفائح لها تخييا» والله أعلم. 


5 
0 


» والانتقاشئٌ 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس » لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني » أبي الفيض ء الملقب 
بمرتضئ» الزّبيدي (ت5١١١ه)؛‏ المحقق: مجموعة من المحققين » دار الهداية: 1٠١/8‏ 

٠544/1 تاج العروس للزبيدي:‎ )١( 

() المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق» بيروت» لبئان» ط1؟ » 1985: /531 - 

(4) قال القزويني في الاستعارة المكنية: قد يضمر التشبيه في النفس فلا يُصرّح بشيءٍ من أركانه سو- 
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لصدور الإخوان» أُولِي الألباب. 
يك 
(قوله : لصدور) من ذكر المَحَلَّ وإرادة الحال ٠»‏ أي: قلوبهم. 
(قوله: أُولِي الألباب) أي: العقول. 
ااا000000000 0ك 
قول [المصتّف]: (لصدور) أي للحالٌ في الصدورء فهو (من ذكر المَحلّ) : 
يعني : الصّدورء (وإرادة الحالّ) » بتشديد اللام» أي: مع إرادته 000 


وقوله: (أي: قلوبهم): أي: قلوبٍ الإخوان» تفسيد للحال. 


ومعنئن: شفاء الرسالةٍ إياها: أنّهايُِيلُ عنها الجهل بهذا العلمٍء والجهلٌ أكيرٌ داء 


قولُ المصتّف: (الألباب): جمع: لَب كّ: حب بالضمٌّ؛ وهو: خالصٌ كلّ 
شيءٍ » والعقلُ: الخالصٌ من الشوائب » وما دكا من العقل » فكلٌ لُبَّ عقلٌ » ولا عكس ‏ 
وجاء بمعنى: العقل » والسّ(©. وكُلّ ذلك منقول عن (المنجد)0©. 

فقول المحمّي ©ه: (أي: العقول) ؛ احترارٌ عن الخامس . 


- 2 لفظ المثئّه» ويدلٌ عليه بأن يعبت للمشبه آم مخقصٌ بالمشيه:به من غير أن يكون هناك آم ثايث 
حا أو عقا أجري عليه اسم ذلك الأمر» فيسمئ التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيًا عنه . 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع » للخطيب القزويني » جلال الدين محمد 
بن عبدالرحمن بن عمر (ت4"/اه) » وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية » 
طل 174 اهتدام 6ك 

)١(‏ تاج العروسء للزبيدي: :اما 

(1) المنجد: .٠٠١6‏ جاء فيه: اللَّبُ: : جمع: : ألباب» وألْبُّب: خالص كل شيءء العقل الخالص من 
الشوئب » أو ما ذكا من العقل» فكل لَب عقلٌ... وقيل: مأخوذ من: لُِوْء بالسريانية» أو: لِبْ» 
بالعبرانية » ومعناهما: قل » سمّي بذلك ؛ لأنه مُغْنّى بالشحم ٠‏ السّمَّ: غشاء رخو يحتوي علئ كمية 
من العصير » ويؤلّف القسم الأكبر من غلاف الثمرة» ومن الجوز واللوز. . 
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[تغريف البحث والمتاظرة] 

فاعلئ: أنَّ البحكٌ» ا 111111111111111 
يتين 2 ياي ك2ي2يي222222525252525544464 

(قوله: فاعلم) » [ممسوح] . 

(قوله: أن البحث) ولم يقل: أنَّ المُباحكة ؛ لِأنَّ المشاركةً في المناظرة والمدافعة 
غيرٌ مقصودة» فيشملٌ التعريف كلا ون وظائف السائل فيما إذا لَْ يأتِ المُعلّلُ بوظائفه» 
ا يج شرح ال زهي لييييبيبيحي 

[تغريف البحث والمتاظرة] 

قول المصنف: (فاعلم) ... [ممسوح] 

[ممسوح] 

قول المصنّف: (أنَّ البحتّ)» أي: البحتّ الكليَ » الذي هو موضوعٌ هذا الفن. 
(و) إِنّما (لم يَقَلْ) بدلّ هذا(©: (أنَّ المباحثة) : مع أنه أنسبٌ ؛ لدلالته على المشاركة» 
كلفظًي: المناظرة» والمدافعة ؛ (لأنَّ) معنئ (المشاركة) الكائنة (في) ما ذُكِرء أعني 
َي : (المناظرة والمدافعة غيرٌ مقصودة) » وإلا لَخرجَ: المناظرةٌ الصادرةٌ من شخصي 
مع كلام آخَرَء وهو غيرٌ حاضر» كما أنَّ هذا كثيرٌ الوقوع » ؛ فلم يكن التعريف شاملًا 
للجميع الأنواع ؛ علئ أنه لا يشملُ وظائفٌ السائل فيما إذا لّم يأتٍ المعلّلُ يوظائفه ِما 
يأتي ٠‏ 

(ف) إذا علمتٌ أنَّ المشاركة غيدٌ مقصودةٍ فيما ذُكِرَءِ علمتٌ أنه (يَشْملٌ 
التَعريفٌ ) للبحث (كُلَّه) »أي: : كل واحل ين وظائف السائل) » من المنعء والنقض ء 
وغيرهِماء (فيما إذا لم أت المعللٌ): الأول حذفق: : إذاء يَعني في كُلَّ موضع لم 
يأتِ فيه المعلّل الصائدٌ سائل (بوظائفه), أي: بواحدٍ منها قن [ضافة الجمع إلى 


)١(‏ أي: أنه لم يقل: أن المباحثة» بدل: أن البحث. 
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مس90 حوا ني البيتجويئي (8) بشي 
إِمَا لعَجز » أو لغيره. ثم المرادُ بمدافعة الكلام أعمٌ مِن دفع نفسهء ملم م مايل 
"لتتتكمةكتككتككككتتتتتتتتك0 1 تت 
المفرد تُفِيدٌ الاستغراقٌ(©. 

والمرادٌ بوظائفه: إثباتٌ الممنوع » أو: إحضارٌ المنقول عنهء أو: إبطالٌ الكتلوء 
أو الانتقالُ من الدليل إلى دليل آَرَه أو: : منغ الجَريانِء أو: : الاستلزامٌ» أو : اتَخلفٌ» 
أو: الفسادٌء أو: امن » والنقضر» والمعارضةٌ » كما يأتي كل ذلك في هذه الرسالة »إن 
شاء الله تعالى . 


شم عدم تيان لمعلل يها حينئق» أي: : حينَ عدم الإتيان يها ٠(إِمَا‏ عجزٍ) )» التنوين 
عوضصٌ عن ضميرٍ المعلّلٍ» »أي : عجزو عن الإتبا ٠‏ والمرادٌُ بالعجز: المعنون اتش ع 
أعني: الإفحام» بقرينة قوله: (أو غيره)» أي: غير العجزء كالحَجْرٍ. و: (أو) لمنع 
الخلك0 . (ثم) أي: : بعد ما علمت شمول التعريف لما دك فعل أله تِي شي 
آكَرء وهوعدمٌ شموله للمنع » سواءٌ أجابَُ المعلّلُ » أؤلاء وذلك لأنَّ المَُبِادَرَ من قوله: 
مدافعةٌ الكلام: مدافعةٌ نفيه0©» والمنع إِنّما هو: مدافعةٌ العلم بوء وجوابهُ: أنَّ (المراد 
بمدافعةٍ الكلام) » أي: بالتعريف » ما هو (أعم من دفع نفسِو) ‏ أي: الكلام» كالإبطال 


(1) قال فخر الدين الرازي: المسألة السادسة: الجمع المضاف » كقولنا: عبيدٌ زيدٍء للاستغراق - 
المحصول» أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب يفخر الدين 
الرازي» خطيب الري (ت107ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني » مؤسسة 
الرسالةء ط 28 414 اه 1991م 751/1. 

. يعني عدم إتيان المعلل بوظائفه لا يخلو عن عجز أو حجزء يعني أنهما لا يرتفعان ولكن قد يجتمعان‎ )١( 
منع الخلو: وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزئيها كذبًا فقط. كقولنا إما أن يكون زيد في البحر‎ 
٠قرغي وإما أن لا‎ 
٠1١١ انظر: شرح الرسالة الشمسية للرازي:‎ 

() أي: مدافعة الكلام نفسِه وذاته. 
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للللللللببللللللببلللل أ د 
أو دفع العِلّمٍ به» فيشملٌ فيشملٌ المنعَ كالإبطال. 

(قوله: 8 البحتٌّ) كأنّه إنما قدَّمٌ تعريف موضوع الف ن مع أن من المبادئ 
التصورية ؛ لتوقف كل من مقدمة العلم عليه 
حححبح سس صصح وو يو يم #4 7 
بالمعنئن الأَعَمّ (أو: ع العلمٍ يو60)ع كالمنع » ٠»‏ (فيشملٌ) التعريف (المنعَ » 
كالإبطال) » أي: :كما يشملة نقصاد جامعا. 

قول' المصتّف أيضًا: (إنَّ البحت) » لما كان يقائلٍ أَنْ يقولٌ: أنَّ المقامَ للمقدّمة» 
وهذا تعريف الموضوع ؛ مع كَّ تعريق الموضوع لكل علمٍ من مبادئ ذلك للم 
التصوريق» فيكون جز من العلم ٠‏ لا من المقدمقء فازمَ هنا إا: : عد العلم جزءًا من 
مقدّمته» أو: : عد المقدمة من العلمٍء وكلاهما باطلٌ » ؛ يكم الاستقراءء أشار المحنّي 
إلى تقدير ذلك بقوله: (كأنّه) » أي المصتّف يهاه (إِنّما قدّم تعريق موضوع) هذا 
(الَنّ) » /٠/‏ يعني: البحتٌ المطلق؛ كما مر غيرٌمَرْة» أي : على المقدمة » أعني: : تعريف 
العلم وغايتَهُ » (مع أنَهُ) أي: تعريق الموضوع (من المبادئ التصوريّة). أي: جز 
تتا وحقهالتاضية »كا كن 

والمبادئٌ جمعٌ: مَبْدَءِ » وهو بمعنئ: الأصل » أو: السبب ٠‏ فقولَهُ: (من المبادئ) » 
أي: من الأصول ٠‏ 

وقولة: التصورية» أي: المفيدة لتصوٌّرٍ أجزاء العلم» فهو من قبيل نسبة السبب 
إلى المسبّب . 

وأشار إلى جوابٍ ما ذُكر بقوله: (لِتَوَثُف كلّ) واحدٍ (ين) أجزاء (مقدَمَةٍ العلٍ 
عليه) أي: على معرفة الموضوع » بقاعدة: : أنَّتماْرٌ العلوم عَمايْزٍ الموضوعاتٍ . 


)00( أي: العلم بالكلام ٠‏ 
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لاسلس سل الل 8# شرج البرزنجي 4ه هل 0ه هآ 

إن قيلّ: هذا الجوابُ مستازمٌ للدَّورِ حيث إن الشروعّ في العلم مُتوقّفٌ على 
المقدّمةٍ» فلو توقّقَت المقدمةٌ على العلم فهو دَودٌ لا ريب فيه. ا 

قلنا: إنَّ توقفٌ العلم علئ المقدمة من حيث الشروع» كما هو معلومٌ» وأمًا 
العكسٌ” فمن حيث الحقيقة» فلا دورء ألا ترئ إلى مفهوم لفظ: المقدمة وما هي 
مقلاهة اله: 

وتفصيلٌ الجواب عن تقديم تعريف الموضوع هكذا: إِنَّ تعريفٌ الفنَّ متوقك 
على تصوُّرٍ موضوعه. مثلًا : أنّنا عبّفنا الآدابٌ بقولنا: : علمٌء أي + ابول اث فنهااعق 
أحوالٍ الأبحاث الكلية» فلزمَ علينا أن نعرف جميعٌَ أجزاء التعريف , ونتصوَّرَها أولاء 
ومن جملتها: الموضوع , أعني: الأبحات الكليةٌ» فلزم تعريف الموضوع قبل تعريف 
العلم ؛ لأنَّ التعريفٌ مقدَّمٌ على المعرّف » وأجزاءٌ التعريف مقدَّمةٌ على التعريف بالطبع » 
فَعريفُ الموضوع مقدَّمٌ بالطبع على تعريفب العلم . 

وبعبارةٍ أخرئ أنَّ العلم بالمعرّفٍ موقوفٌ علئ معرفة التعريف » ومعرفةٌ التعريف 
موقوفةٌ على معرفة أجزائه» والموقوف عليه مقدَّمٌ طبع 

هذا بان توف تعريف جزء من المقدمةٍ على تعريف الموضوع ٠‏ وبيانُ تودّف 
التصديق بغائية الغاية عليه هكذا مثلا إذا قلنا: غايةٌ الآداب: العصمةٌ عن الخطأ في 
الأبحاث: فهذا قضيةٌ مشتملةٌ على النسبة التامة الخبرية» والتصدييٌ بالقضية موقوقٌ 
علئ التصديق بِطَرَقّيهاء مع القيودٍ إن كانت » وبالنسبة» ومن المعلوم أنَّ الموضوعٌ ههنا 
قيدٌ للمحمول ؛ فيكون معرفته مقدّمةٌ على معرفة الغاية طبعًاء فليقدم تعريفه وضع . هذا 
ولا تمل من التطويل » إذ لكل مقالٍ مجال. 
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والمناظرةً: مدافعةٌ الكلام فر رج وج ع امع ص نز وا 
سط ا في بذج وي (7<”تتسس 

(قوله: والمناظرة) تفسير. 

(قوله: مدافعةٌ الكلام) أي: النفسييٌ بالنفسيٌ » سواء كان معهما: لفط ء أو: عنابة: 
أو: لاء كالمناظرة الواقعة بين الإشراقيين البالغين في التصفية إلى حيتٌ يَعلّمْ كل ما 
في ضميرٍ صاجتود ٠‏ 

(قوله: الكلام) أي: الخبري. 
خ!51»1»5ة1ة1ةهكثكثكثكثلللك ا 333ة3تكتة! 

قول المصنّف: (والمناظرة) عطفٌ (تفسيرٍ) للبحث » كما سبق الإشارة إلى ذلك 
فيما مر 

قول المصنّف: (مدافعةٌ الكلام)» لما كان المتبادرٌ من الكلام في التعريفي: 
الكلامٌ اللفظيٌ فقطء فيُتوهّم من ذلك أنَّ مدافعة الكلام النفسيٌ المجَرَّد عن اللفظ 
بالتفسيٌ كذلك» وإِنَّ مدافعةً الكلام الخطيٌ المُجردٍ عن اللفظ بمثله خارجتان عن 
التعريف » مع أَنَّهما من المعرّف » أشار المحمّي يت إلئ أنَّ الحقّ خلاته» يذكر ما هو 
كالجنس للكلّ . 

أعني قوله: (النّفسيّ بالنفسئ) الأول(" إِمَا بالقطع أو: الإتباع ٠‏ 

يعني: المرادُ بالكلام في التعريف: الكلامٌ المنسوب إلى النفس الناطقةء والقوّةٍ 
العاقلٍ» مطلقًا » (سواء كان معهما) . /+/ أي الكلامين النفسيّين (لفظ» أو) وُجد معهما 
(كتابةٌ» أو لا) يوجد معهما شيء من ذلك . 
والاحتمالات المتصورة في هذا المقام عشرةٌ» نبينها في جدول » هذه صفتّه: 

7 ١ 1 

معهما اللفظ والكتابة معهما اللفظ فقط معهما الكتابة فقط 


(1) يعني: النفسيّء تقرأ: النفسيٌ » بالقطع » وتقرأ: النفسيٌ » بالاتباع . 
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ب ف شرج البوزفجي #8 ببيبييييحى 


54 ك 1 
ليست معهما شيء | مع أحدهما اللفظ والكتابة | مع أحدهما اللفظ والكتابة 
منهما ومع الآخر اللفظ فقط ومع الآخر الكتابة فقط 
7 4 5 


مع أحدهما اللفظ ومع مع أحدهما اللفظ والكتابة مع أحدهما اللفظ وليس 

الآخر الكتابة فقط | وليس مع الآخر شيء منهما مع الآخر شيء 
1 

مع أحدهما الكتابة 


وليس مع الآخر شيء 

ثم لما كان م في الرابع منها خفاءٌ ليس في غيره مكل له فقط بقوله: 

(كالمناظرة)» أي النفسية (الواقعةٍ بين) طائفة من تلامذةٍ أفلاطون: أعني: 
(الإشراقيين البالغين) » أي: الواصِلين (في التصفية) للأنفس الأمّاراتِ بالسوء؛ بسبب 
الرياضات”" ؛ (إلى حيث) أي: إلى درجة من الصفاء عظيمةٍ » بحيث (يَعْلم كلّ) واحدٍ 
منهم - لصفاء قلبه ‏ (ما) يوجد (في ضمير صاحبه) ؛ في تلك الدرجة . فهذه المناظرةٌ 
لا لفظ معهاء ولا كتابةٌ» وإنما هي مجرّدُ مباحئة نفسيةٍ» هذا والله أعلم. 

قول المصئف: : (الكلام) ؛ لا يخفئ أنَّ الكلامٌ علئ قسمين: : إنشائي » وإخباري » 

إلا أنَّ الغانن أغلبٌ - فإذا أطلق كبااهتا - لم يُعلّم أنَّ المراد أيّهماء ولمّا كان الأول(» 
غيرَ محتمل ههناء خصّصّه المحتّي زف بالثاني , بقوله (الخبري) » بالجرء أو بالرفع » 
أو بالنصب. والنسبة من نسبة الدال() إلى جزء المدلول”؟'. وإنما قلنا: أن الأول غيدُ 
)1١(‏ يعني: الرياضة الروحية. 
)١(‏ الإنشائي. 
() الكلام. 
(4) الخبر. 
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ليظهرٌ الحقّ . 
>> > حت هجواي مروت بح يي حي 

(قوله: ليظهر) أي: : في يد الخّصم عند السلّف» دفعًا لحظ النفس » أو: في يد 
واحدٍ من المُتَخْاضِمَينَ عند لكلف . ٠‏ ثم إن هذا القيدّ احترازٌء من المجادلة؛ و 
المنازعةٌ لإلزام و ا لوت 

(قوله: الحٌّ) أي: النسبةٌ التي طابَقّها الواقٌ حملية » أو اتصاليةَ » أو انفصاليةٌ. 
5--5 0222225 2252559529592595959525252525959827 
محتمل ههنا ؛ لأنّه لم يعهد المدافعةٌ فيه» أو لم يمكن . 

والمراد بالكلام الخبري: ما اشتملّ على النسبة التامّةِ الإيجابية أو: السلبية: 
كما هو المتَبَادَرٌ من الكلام . 

قول المصنف: (لِيظهْرٌ. الخ)؛ يعني مطلقّاء (أي) *:ضواءة كان أحدهما يُرِيدٌ 
أذ يظهرٌ (في يد الخصو) » كنايةٌ عن الَف » وهذا كان مرغويًا (عند الكّلف) - رحمهم 
الله تعالئ ‏ (دفعًا لِحَظ النفس)» أي: لأجل أنْ يَدنّع» أو: حال كوتهم دافعين له 
(أو): : كان كل يُريد ذلك (في يد أحدٍ المتخاصمّين) لا علئ التعيين » وهذا كان مرغوبًا 
(عندٌ الخلفف) » أي: خلفب السلفب. 

ثم المراد بالمتخاصِمّين: طرفا المناظرة » فالتثنية ليست بِقَيدِ /9/- 

(ثم إنَّ هذا القَيدَ) » يعني: قولٌ المصتّف: لِيَظهرٌ الحقٌ» (احترارٌ) » أي: فصل » 
حر به عن كُلَّ ما ليس كذلك» ين أنواع مدافعة الكلام (مِن المُجادلة » وهي : المنازعةٌ) » 

يسبب أن امد الممخاسكين ريد لازام الغي سواءٌ كان بإظهارٍ الحقٌّء أو لاء (لا 
ليت الحنٌ) فقطء أي: رهلا لذ ا تسكن قناظزة بحسب قانون الآداب» (و) مِن 
(المكابرة)؛ وهي: المخاصمةٌ (لا لشيءٍ من ذلك) المذكور» يعني: إظهارٌ الحنٌّء 
وإلزامً الخصمء بل لإظهارٍ الفضل » أو غيره. كما هو دَأبٌ أهل هذا العصر. 

قول المصنّف: (الحقٌ)؛ الحقٌ لغة: ضدٌ الباطل» أو: اليقينٌ» أو: الموجودٌ 
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وعلمٌ الآداب موضوعٌ ا 0 
4424444444444 

(قول المصنف: موضوع) أي: علمٌ مؤلّفٌ, ألو لأجل كميبز... إلخ 
فليس المرادُ بالوضع تخصيصٌ اللفظٍ بالمعنى » حتى يُتَوهّمَ كونُ اللام لمجرد الصّلَةَ 
ويُحتاج إلى دفعه . 
9# شر البرزثجي 4ه ا _ ب لالا-دد 
الثابثُ » إلى غير ذلك . 

واصطلاحًا: ما في قول المحشي :و » (أي: النسبٌ) التائةُ الخبريةُ الوقوعيةٌ» أو 
اللاوقوعيةٌ » (التي طابَقّها الواقعٌ) ؛ أي: نفسٌ الأمرء كما هو المشهور. 

وكأنّه إنّما اختارٌ: الحنّ؛ على: الصدقء ليشْمَلَ التعريف: المناظرةً الواقعة في 
الاعتقاداتٍ » والمذاهب» وغيرهماء لما بيّن في موضعه: أنَّ الح يُطلّق على ما ذْكِرَ 
بخلاف الصّدقٍ . وهذا مبنيٌ على القول بالفرق بينهما- 

ثم وقوعٌ المطابقة المذكورة» أو لا وُقوعهاء أعم من أنْ يكونَ في ضمن قضية 
(حَمِليَةِ) مطلقة» أو موجّهة مخصوصة» أو محصورةٍ جزئية » أو كلية موجبة ؛ أو سالب » 
(أو) في ضمن شرطية (اتصالية) لزومية» كذلك» (أو) شرطية (انفصالية) بأحد 
أقسامها الثلاثة”"؛ والتمثيلٌ مُورثٌ للتطويل » فعليك باستخراجه. 

[مَوْضوعْه] 

قول المصئّف('): (موضوع) ؛ الوضعٌ في اللغة: جاء بمعنئى: التثبيت » والتأليف . 

وفي الاصطلاح: تخصيصٌ اللفظ, وتعييُه بإزاء المعن. ولما كان المتبادّرٌ ههنا 


1١ )١(‏ الحقيقية ؛ ومانعة الجمع » ومانعة الخلو. 
زارفا هذه الحاشية: أي: قول المصنف: موضوع » كانت بعد التي تليها في المخطوطة . 
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سس > تح ب العو روزي حت م 
الثاني(" فحينئِذٍ يلزمٌ أنْ يكونَ علمُ الآداب موضوعًا بإزاء تمييز. .. الخ » فيكونُ اللام 
لمجرَّدٍ الصّلةَّ» من دون إفادةٍ التعليل » » كقول النحاة: كنم اق رع سبد ترو. 
والحالٌ أنَّ التمييرٌ المذكورٌ غايةٌ الآداب لا معنا فلا يكوثُ ذلك صوابًّاء كيف ولو 
كان صوابًا لز اتحادٌ ذي الغايق وهو: الآدابٌ » مع الغايةء وهو: التمييزٌ المذكور 
على أن لفظ: : موضوع » محمولٌ بحسب الظاهرء على: : علمٍ الآداب”"4: قفي ضمير 
راجعٌ إليهء فعلى تقدير أن تَجعلَ هذا تعريقًا له يلزمٌ أخذُ المعرّفٍ في التعريف» وهو 
محذورٌ أيضًا. 


أشار المحثّي نه إلى دفع الكلّ بقوله: (أي: علمٌ مؤل) , من التأليف» (أو 
مود من التدوين» فلم يلم أخدُ المعرّفٍ في التعريف » إذ كانه قبل قيل: وعلمٌ الآداب 
علمٌ من العلوم موضومٌ. ٠‏ إلخ. وقوله: (لأجل تمبيز... الخ) دفمٌ لما ُوهّم أنَّ اللا 
لمجرد الصلة» وإشارةٌ إلى أنّها لها وللتعليل. وإذا كان الأمرُ كذلك (فليس المرادٌ 
بالوضع) المدلول عليه بقوله: موضوع: المعنن الاصطلاحيٌ » أعني (تخصيص اللّفظ 
ب) إزاء (المعنى , حتى يُتوهّم) ما سبق . أعني (كونُ اللام لمجرد الصلة) ؛ أي : فيلزمٌ 
اتَحادٌ المّغيًا0© والغاية©»ع ٠‏ (ويُختاع) ء + عظفك السكب: علرع القع فالأولى: 
ميحتاج (إلى دفهد) » أي : التوهّمٍ المذكورء وذلك بجعل: : اللام» للغرضء بأن يُقال: 
إِنْ هذا القول في تأويل قولنا: : وعلمٌ الآداب موضوعٌ لغرض تمييز. .. إلخ كما في 
قولهم: حروف الهجاء موضوعةٌ لغرض التركيب ٠‏ 
)١(‏ تعيينُ اللفظ بإزاء المعنى . 1 
)2( في قول المصنف: وعلمٌ الآداب موضوع لتمييز... الخ . 
(©) الآداب. 


(14) تمييز صحيح... 
(5) تخصيص اللفظ بإزاء المعنئ: سبب » والحاجة إلى الدفع: مسبب ٠‏ 
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(قوله: وعلم الآداب [موضوع]) لا يَبِعْدُ كلَّ البعدٍ أنْ يكونَ هذا تعريفًا لهذا 
العلم باعتبار الجهة الوحدةٍ العرضية» كما أن قولُ: (علم يبحث... إلخ)؛ تعريث 
له ياعتبارٍ الجهة الوحدة الذاتية ونه لوا و 
سح 9# شرح البرزتيي 8ج ل ل - سس 

قول المصئف: (وعلمٌ الآداب... الخ)؛ اعلم أنه (لا يبعْد) عن الصواب (كلّ 
البعْد) » وإنْ كان بعيدًا في الجملة» للاشتمال على الموضوع (أَنْ يكونَ) فاعلٌ: لا 
يبعدٌ» أي: كَوْنّ (هذا) التعريفي (تعريقًا لهذا العلم باعتبار الجهة الوحدة العرضية) » 
أي: : لا الذاتية» وإنّما ل يكن بعيدًا كل البُعد لصدق قولنا : هذا تعريف هذا بالخاصّة 
وكلٌ تعريفي كذلك فهو تعريٌ بهذه الجهة » ؛ ينتج هذا تعريفٌ بهذه الجهة» وذلك (كما 
أنّ قوله) الآتي عقب هذا يعني: : فهو (علمٌ يبحث. .٠‏ الخ» تعريفٌ له باعتبار الجهة 
الوحدة الذاتية) لا العرضية» لصدق قولنا: هذا تعريف بالموضوع » وكلّ تعريف 
كذلك فهو تعريفٌ بهذه الجهة» ينتج هذا تعريفٌ بهذه الجهة. فلو لم تَحكم ههنا يما 
ذَكّرنا لزمَ التكرارٌ. 

فإِنْ قيلَ: دليلكم على الدعوئ الثانية منقوضٌ يجرَياِهِ في الدعوئ الأول ؛ 
لاشتماله على الموضوع؛ كما على الخاصّة مع تخلفب الحكم عنهء قلنا: نعمء إِلَا 
المشتملٌ علئ الأشرف » والأخسٌ أخسٌ بالنسبة إلى المشتمل علئ الأشرفٍ فقط » فهذا 
التعريف لَمَا كان مشتملًا علئ الخاصة التي هي أخسٌ من الموضوع ؛ سمّيناة باسمه» 
وَإِنْ كان مشتملا علئ الموضوع أيضاء بخلاف التعريف الثاني » فَإنَّهِ بالموضوع فقط . 

قال الشاعدٌ: 

يَْبْعُ الفرعٌ في انتساب أباةٌ 2 والأمٌ في الرَّقّ والحرية(©» 

(1) انظر حاشية الشبراملسي علئ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن أبي العباس 

أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت ١٠١٠ه)‏ . دار الفكر؛ بيروت؛ 5 .781//١ 261984 ه١ 4٠‏ 


وو سحب حل ل 0 زط اعفار 6 


حواشي البيشجبويني 7 يببيبيبيبيسح 
كأئه إنّما قدّمَ التعريفٌ باعتبار الجهة الوحدة العَرّضية عليه » بإعتبار الذاتية » إشارةً إلى: 
أن الثاني يُستفادُ من الأوّل » يدل على ذلك تصديرُهُ الثاني ب: الفاء التفريعية » فافهم . 
لل- هه شي البرزييي #8 ل بيح 
فاعرف ولا تغفل . 

ولمّا كان ههنا مَظبّهُ سؤال» وهو أنَّ التعريفٌ بالجهة الثانية ‏ لكونه أشرفٌ منه 
بالهة الأول إذا قلنا: أنه تعريفٌ ‏ أحقٌ(2 بالتقديم فلم عكس المصنّف؟ أشارٌ 
المحتّي فلك إلن تقديره» وجواي بقوله: 

(وكأنه) أي: المصنّف (إِنّما قدّم التعريٌ) لهذا العلم (باعتبار الجهة الوحدة 
العرضية) » وهي الخاصّةٌ » كما علمتَ» أي: مع حَسَاسَتِها ودناءتها (عليه): أي: على 
التعريف /٠١/‏ (باعتبار الجهة الوحدة الذاتية) وهو الموضوع» أي: مع أشرفِيّتهاء 
(إشارةً) أي: إلا لُِشِيرَ إشارة إلى أنَّ التعريفٌ (الثاني يُستَفادٌ من) التعريف (الأوَّلِ) » 
فإِنْ قلتَ: ما الدليل على ما ذكرت؟ 

قلتَ: (يدلٌ على ذلك تصدي) المصدّب (الثانيّ ب: الفاء التفريعية) » حيث قال: 
كَهو علم... إلخ - فكان كأنّه إتمامٌ لهذاء فكان هذا تعريمًا بالجهتين» والتعريف بهما 
أقوئ منه يإحداهّماء على أنَّ الأول كالتصوير بوجه ماء فيكون من المقدمة» والمقامٌ 
مقامُهاء ورعايةٌ المقام أنسبٌ وأقوئ. 

وقوله: (فافهم ) لعلّه إشارةٌ إلى: َنِْ ما كاد أن يوم ههُناء وهو أنه إذا كان هذا 
تعريفًا بالجهتين بسبب اشتماله عليهما » » أو بسبب أنَّ الثاني مستفادٌ منه» فما فائدةٌ التكرار ؟ 
أن(" هذا يكونٌ تخصيصًا بعد التعميم » أو تمييرًا للعلم من المقدمة » إلى غير ذلك - 
)١(‏ متعلق ب! دفع. 
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(قوله: البحثٍ) الجزئيٌ . 

(قوله: سقيمه) الإضافةٌ ك: جَرْدُ قطيفة. 
0 الل يي 

أو: أنه إشارة إلى أن هذا وإن اشتملٌ علئ الغاية فيكونٌ رسمّاء إلا أنّه مشتملٌ 
علئ الموضوع أيضّاء فلا يكون رسمًا حقيقياء بالنسبة إلى االخاصّةء وإنّما يرد السؤالٌ 
على ذلك . 

أو: إلى أنّهما في الحقيقة تعريفٌ واحدٌ» ويُؤيّد ذينك الوجهين ما سبق هذا والله 
أعلم . 

قول المصنّف: (البحث) , أي البحث (الجزئيٌ) ‏ بقرينة ما سيأتي في بيان الغاية . 

قول المصنّف: (سقيمِو) . لا يخفئ أنَّ (الإضافة) أي: في الموضعين7© (كجَردٍ 
قَطيفةٍ) » في كونها إضافةٌ الصفة للموصوفي”"©: فكما يُوَرّلُ هذا ب: تَطيفةٌ جَرْدِء كذلك 
ول ما داب البحث الصحيح » و: البح السقيم. 

واعلم أن ههنا استعارةٌ مكديّةٌ» حيث شُبّه يه البحثُ بذاتٍ النفس الحيوانية» يجامع 
أنَ في كل منهما تخيرا لأحوال» فذّكر المشبّه0©: والقرينةٌ: : إضافةٌ الصحيح والسقيوٍء 
حيت 1 أنّهما من /الكنفيات المختصة بذوات الأنفْسِ الحيوانيق» إذ ذكرا متقابلّين 
بالإضافة » من إضافة الصفة المجازية إلئ الموصوف , على مِنْوالٍ: 3 ٠‏ الخ. 


ف إن في إذات العبيج والسقييٍلإيعنة: لخدلا ادي في .فوب المكنولايين 
البيانيين ؛ وهو كوثه: مجارًا في الإثبات» أو: استعارة تخييلية » أو: تشبيهًا مضمّرًا في 


(1) صحيح البحث وسقيمه. 

)2( لتمييز صحيح البحث عن سقيمه. البحث موصوف والصحيح والسقيم صفتان» البحث الصحيح 
أو البحث السقيم. 

() البحث. 
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فهو عِلْمٌ يُبِحَت فيه عن أحوال 0 0 00 
040 [4ي2594ي2222222252525255654444 

(قوله: فهو عِلمٌ) أي: أصولٌ. 
ل #8 شرح البرزتجي 2ه - بي 
النفس » أو: مستِعمَّلًا في أمر وهيِيٌ» أو: استعارة تحقيقية9© . 

هذا وما قيل» الإضاقّتان ك: لَجَينِ الماء» فما قيل: أنّهما ك: جَردُ قطيفة » ليس 
ِوَجِيه ليس بوجيه. والله يحب المُحيييين. 

قول المصنف: (فهو علمٌ)) اعلم أنَّ لفظّ العلم يُطلّق على معان: الأصول» 
والمسائل» والتصديقات » أي: الإدراكات » والملكة. 

واإثما قسرة المحشّي :8 بقوله: (أي: أصول) ؛ ليكونَ حملا للفظِ على أظهرٍ 
المعاني» وأقريهاء ولقلّة المشقّةء فإنّه على تقدير التفسير ب: المسائلء» أو: 
التصديقات , يحتاج إلى تقديرٍ مضافي”"2 بين الجار والمجرور » ويكونٌ المعنى: 

علئ الأوّل منهما: علمٌ يبحث في أصوله عن ... الخ ؛ لأنَّ المُتَادرَ من المسائلٍ 
المسائلٌ الجرقية. 

وعلئ الثاني: : علمٌ يُبِحَْ د يُبِحَث في متعلقه » بالفتح عن أحوال... الخ . 

وعلى تقدير التفسير ب: المَلَكَةَ يلزمٌ جعلٌ (في) الظرفية» بمعنئ: الباءء 
السببية » ويكونٌ المعنئ: علمٌ يبحث بسببه عن أحوال... الخ . 

ثم المرادٌ بالأصول: القواعدٌ الكليةٌ؛ وهي ههنا: تعاريف الأبحاث الكلية؛ 
وبياثهاء وتفصيلهاء كما ستأتي . 
)00 انظر: المنهاج الواضح للبلاغة ؛ لحامد عوني » المكتبة الأزهرية للتراث: -1١117/١‏ 178 
)0( وهر أعيون «ومعلت: 


2# تعريف البحث والمناظرة ©4 ين 
الأبحاث الكلَّةٍ ادم و 0ن تمطتوة ول طاللترد اللو مالا لو اموس مره ال 1 
سس 9 د سي لي اياي (8) بيسح 


(قوله: الأبحاث الكلية) أي: عن أحوالٍ موضوعاتٍ ذكريّة للمسائل التي 
سس ال شي 24س 

قول المصئف: (الأبحاث الكلية) في فتح الوهاب("© كالمنع» والنقض» 
والمعارضة ‏ الكليات» فإِنَّ البحث في الفن إِنَّما هو: عن الأحوالٍ العارضة لهاء لا 
الشخصيات الجارية بين المناظرّين بخصوصهم, انتهئ . 


وهذا هو المرادٌ بقول المحشَّي «م: (أي: عن أحوال), يعني: ما من شأنِه من 
العوارض أنْ يكون محمولًا على (موضوعات ذكريّة" )2‏ بكسر الذال ‏ (للمسائل) » 
أي لمحمولاتهاء وذلك كالموجهية » واللا الموجهية. 

والموضوعاتٌ الذكريةٌ: ما هي موضوعات بحسب الذكر فقطء لا بحسب 
الحقيقةٍ» فإنّه: البحثٌُ المطلقٌ فحسب .ء مثلا: إذا قيل: هل هذه المعارضةٌ موجهةٌ؟ أو 
لا؟ أو: هل هذا المنعٌ موجه ؟ أو لا؟ فالموضوعٌ الزكري في القضية الأولئى: المعارضةٌ : 
وفي الثانية: المنع . والعارضٌ المبحوثٌ عنه فيهما هو قولنا: موجهةٌ أو لاء في الأول » 
وقولنا: مُوجَةٌ أو لاء في الثانية . فكلّ من هدّين الموضوعَين”" نوحٌ من البحث المطلق » 
فيستلزم البحثٌ عن أحوالهما البحت عن أحواله” بالواسطة» بقاعدة: أنَّ كلّ أخص 
)١(‏ فتح الوهاب» لحسن ياشا زاده: 5. 
)١(‏ قال العلامة الكلنبوي في البرهان: واعلم أن الموضوع إما ذكريٌٍ » وهو ما يفهم من اللفظ الموضوع 

كليًا كان أو جزئيًا . ويسمئ: عنوان الموضوع ؛ ووصفه في الكلام. والأفراد المندرجة تحته تسمئى: 

ذات الموضوع. وإما حقيقي » وهو: ما يقصد بالحكم عليه أصالة ٠‏ 

انظر: كتاب البرهان للكلنبوي: 149- ٠١16١‏ 
إفرة المعارضة والمنع ٠‏ 
(١‏ أحوالٍ البحث المطلق» الذي هو أعم من المعارضة» والمنع ٠‏ 
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27 1 1 8899222ت:ي259595ئ2سسك 
الأنواعٌ الكليةٌ للبحث المطلق. ولَمْ يَقُلّْ: أحوالٍ البحثٍ الكليّ» إشارة إلى أنَّ موضوعَ 
الفنّ ههنا لا يكونُ موضوعًا لشيءٍ من المسائل . 

(قوله: من حيث) لغوٌ متعلّقٌ ب: يبحثٌ» أو ب: العروض» المستفادٍ من إضافة 
الأحوالٍ إلئ الأبحاث » أو: ظرفٌ مستقد » حالٌ من الأبحاث . 358 
جه شوح اليو زجي 3ه بي 

وقوله: (هي الأنواعٌ الكليةٌ للبحث المطلق) صفةٌ بعد الصفة للموضوعات» 
والضميرٌ لها. 

والمرادٌ بالبحث المطلق: ما هو الموضوع لفن ٠‏ (ولم يَقَلْ) المصنّف: (عن 
أحوال البحث الكلي)؛ بدل هذا مع أذ القرضئييان موضوع الفنَّ (إشارة) مفعول 
له» أي : لأجل أَنْ يُشيرَ (إلى أنَّ) ما هو (موضوع الفن ههنا) أي: : في علم الآداب» (لا 
يكون موضوعًا ل) أحوال (شيء من المسائل) أي مسائله”©. وإنما الموضوع: أنواعه 
الكليةٌ؛ وهي(" تستلزمُة. وإِنّما لم يكن موضوعًا لشيء امن المسائل ؛ ؛ لأن المسائل 
متمايزةٌ فلا يمكن حمل عارض بعضها على ما يشمل الكل مثا : الحيوانٌ عام يشم 
الإنسانٌ » والفرسّ » والبقدء وغيرهاء فلا يمكن أنْ بُقَالَ: الحيوانٌ ناطنٌ» ولا الحيوان 
صاهلٌ »ولا 'الفحجزات باق لماافكه 

قول المصنّف*): (من حيث... الخ)» هذا إِمّا: ظرفٌ (لفْوٌ) فنسد 
بعص وب العروض » المستفادٍ من إضافةٍ الأحوالٍ إلى الأبحاث) الكلية» 
كل مضافي فهو عارض للمضاف إليه» إذا لم يكنْ جاِدًا» (أو: ظرفٌ مستقرٌ) . 


)١(‏ عن أحوال الأبحاث الكلية. 

(؟) أي: موضوع الفن. 

(8) المسائل. 

(؛) هذه الحاشية لا توجد في المطبوع . 


© تعريف البحث والمناظرة 4# وه 


مم حتوا ني البيتجويثئي (#ل- ا اياج 
فالحيثيةٌ على الأوّلَينِ للتعليل » ويُستفادٌ منها: تقييدٌ الموضوع علئ الأخير للتقييد. 
سس وإ مزج لبر ديش 4 سس 
مُتعلّق بمقدّرٍ (حالٌ من الأبحاث) المضاف إليه للأحوال. وهذا علئ رأي ابن مالك7» 
من تجويز الحا من المضاف إليه. 

(فالحيثيةٌ) هذه (على) أحد التقديرّين (الأوَلَينَ)» يعني : تعلق ب: حك أرب 
العروض » (للتعليل) خبدٌ» فالحيثيةٌ أي: لجعل ما بعدّها علةً لما قبلّهاء أعني: يبحث » 
أو#العروضن المذكؤرين > قدلرن الأثل؟ يض كال الحعيوع هكلاة يبحت رمن العوا 
الأبحاث الكلية ؛ لأنَّ الأبحات موجَّهةٌ مقبولةٌ» أو غير... إلخ. 


وعلئ الثاني: يكون المعنئ هكذا: يبحث عن أحوالٍ عارضةٍ للأبحاث ؛ لأنها 
موجهة الخ . 

(ويُستَفادُ منها) أي: من الحيثية المذكورة علئ التقديرين المذكورين (تقيِيدٌ 
الموضوع) أي: كتعليلٍ الحكم» فإِنْ تقييدَ العارض بالشيء تقييدٌ لذلك الشيء. 


)١(‏ قال ابن مالك: 

ولااتجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضئ المضاف عمله 

أوكان جزءَ مال هةأضيفا أو مغل جزئه فلا تحيفا 
لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل 
والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل» فتقول: هذا ضارب هند مجردة» وأعجبني قيام زيد 
مسرعاء 
انظر: شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك , لابن عقيل » عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني 
المصري (ت594/اه) ؛ المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار التراث » القاهرة » دار مصر 
للطباعة ؛ سعيد جودة السحار وشركاه, ط١‏ 3 , 4٠٠‏ اهب ٠148م:‏ 731//1. 
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ل ا 0500222529838958844 

(قوله: موجهٌَ) أي: مُستدّة ؛ لكونها موجّهَة مقبولة , تأمّل. 
:225252525252222 

وإذا انتتقشَ ما ذُكِر في ذهيك» فلا يَرِدُ أَّ الحيثية في أمثالٍ هذا المقام لتقييدٍ 
الموضوع ؛ حتئ يُحْتَررَ بها عن سائر العلوم؛ فكيف تُجْمَل لد لتعليل الحكمء والحيثيةٌ 
(على) التقدير (الأخير) ؟ يعني: كوتها ظَرْفًا مُستقرًا حالا مما ذُكر (للتقييد): أي: 
لتقييدٍ الموضوع فقط» فيكونٌ المعنئ هكذا: يبحث فيه عن أحوالٍ الأبحاث الكلية: 
حال كزيهاء :أي : الأبحاث المحمولة عليها الأحوال معتبرة من حيث... الخ . 

قول المصتّف: (موجهَةٌ) ؛ لقائلٍ أن يقولّ: الموجهيةٌ واللاموجهِيةٌ كغيرهماء 
به من الأحوال المحمولة على الأبحاتف الكليقة:فالتسيعية إواحانت (للتفليل يلك 
تعليل الشيء بنفسهء وتقدّمُه عليه وهو محالٌ ؛ وإذا كانت للتٌّقييد يلزمٌ إثباث الشيءء 
أي: : المحمول بعد تسليم ثبوته؛ فيما كان المحمولٌ فيه الموجهيةٌ: مثا: : حيث إِنَّه كما 
جُعِل محمولًا كذلك جُعِل قيدًا للموضوع ؛ والموضوعٌ لا بن أنْ يكونَ مع قيدِء مسلّمَي 
الثبوتٍ قبل حمل المحمول عليه» والحكم بهء وبعبارة أخرئ يلزمٌ إتحادُ قيد 
الموضوع » وهو قوله: من حيث... الخ؛ مع المحمول» أعني: الأحوالٌ العارضة 
للأبحاث الكلية؛ وهو مما يُزَرى بِمَن رضي به» فضا عن من يقول به » فأشار المحشي 
نظ إلى دفعه بقوله: (أي: مستعدةٌ؛ لكونها موجهدٌ مقبولةً) » أو: غير موجهة مقبولة» 
أي: من حيث أنّ من شأنها أنّْ تكون موجهةٌ, أو غير موجهقء فيكون المرادٌ من قيد 
الموضوع: ما هو بالقوة» ومن المحمول: ماهو بالفعل» فظهرت المغايرةٌ بينهماء 
واندفعَ المحال٠‏ 

وقوله: (تأمّل) ؛ لعله إشارةٌ إلى ما قلنا في التمهيد0©» والله أعلم . 


(1) وهي قوله في بداية هذه الحاشية: لقائل أن يقول: الموجهية » واللاموجهية. .. . 
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اب ب لي مميُيُييي0202222 
(قوله: أو خَيدُ مُوجهوَ) يعد منه: أنَّ الخصت+ والمكابرةء وإبطال السند الأأخض 
والأعمٌ؛ ونحوّهاء من أنوعٍ موضوع هذا العلوء وأنَّ اللاموجّهيةً كالموجّهية من 
محمولات مسائله فيكونٌ قولنا : الغصبٌ غيرٌ موجه » مثلا » مسألةٌ من مسائله» ولا يَحْمَى 
9 هذا يقتضي أنْ يكونَ اللامُوِليّةَ أيضًا من محمولات مسائلٍ المنطق حتى يكون 
قولنا: : التعريفٌ بالأخصٌ (بالأخفن) غيرٌ موصل » والضربٌ الفلائرئ عقيمٌ » من مسائلو» 
عصس7حجتح وو زوه وت حب 

قول المصئئف: (أو غيرٌ مُوجهٍ) ؛ علي أنه (يُوخدٌ منه) » أي: : من: ذكر هذا 
الشقٌ20, (أنّ الغصبٌ) » وهو: : إيطال المقدّمة الغيرٍ المدللة بدليلٍ يدل على فسادهاء 
(والمكابرة) وهي: : الإبطال من غير دلِيلٍ ؛ كمنع البديهيّ الجليّء (وإبطال السندٍ 
الأخصٌ ) من نقيض الممنوع ؛ (و) إبطالٌ السَند (الأعمّ) منه من وجه؛ لأنّ الأعمّ 
المطلق داخلٌ في الموجهة ‏ (ونحوّها) » »أي: : المذكورات من الأبحاث الغيرٍ الموجّهة 
كالمُجادلة (من أنواع موضوع هذا العلم) ؛ خبرٌ: أنَّ» ومن: تبعيضية . ويُوْحَدُ منه أيضًا: 
(أنّ اللامُوجّهية كالمُوجّهِية من محمولات مسائله)؛ أي: هذا العلم» (ف) على هذا 
(يكونُ قولنا: الغصبٌ غير موجه مثا مسألةٌ من مسائلو) , كقولنا: المعارضةٌ مُوجّهةٌ» 

(ولا يخفى أن هذا » أي: كونّ اللامُوجهيَة من محمولات مسائلٍ هذا العلمء 
كالمُوجّهيّة» (يقتضي أنْ يكونّ اللامُوصِلِيةَ أيضًا). أي: كاللاموجّهيّة , /8/ أو 
كالمُوصِليّة ‏ (من محمولات مسائلٍ) علمٍ (المنطق» حتى يكونّ قولنا) 3 علم 
المنطق: (التعريف بالأخصٌ غير موصل) ؛ مسأل من مسائله» كقولنا فيه: التعريفك 
بالأجلى مُوصِلٌ » مثلاً» (و) كذلك يكون قولّنا فيه: (الضربُ القلانِيئٌ) من الشّكل 
القُلانيّ (عقيٌ) ؛ أي: غيرٌ منت ؛ مسألة (من مسائلو) أي: المنطت أيضّاء وذلك كما 


)١(‏ أي: غير موجهة. 
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و شي الو سبي 
مع أن المناطقة بأسرهم ‏ حتئ المصنف ‏ قيّدوا موضوعٌ المنطق بالإيصال» لا بعدمه 
أيضًا » كما قال التفتازاني في تهذيبه: وموضوعًة المعلومٌ التصوريٌ والتصديقيٌ؛ من 
حيث إِنَهُ يُوصِلٌ ... الخ . 
سس اوه قن البرقسي #4 يي 
في الضرب الأول من الشكل الأولء إذا كان صُغراه مُمِكِتَةٌء أو كُبراة جزئية» مثلاء 

7 أن المناطفة) أي: أربات المنطتي من العلماء ء (بأسرهم) أي: بأجمّعِهم (حتى هذا 
المصنّف) في كتابه المسمّئ ب: البرهان(": المعمولٍ في المنطق» (قيّدوا موضوعً 
المنطق) ؛ وهو: المعلوم تصوريًا أو تصديقيًا (بالإيصال؛ لا بعدمه أيضًا) وذلك (كما 
قال التفتازاني ن*تٍ في) قسم المنطق من (تهذيبه:)» أي من كتابه المسمى ب: 
التهذزيب7" المعمولٍ علئ قسمّين: قسم في الكلام؛ وقسمٍ في المنطقي: (وموضوعة) 
أي المنطق (المعلومٌ التصوريٌ والتصديقيئٌ من حيث أنه يُوصِل... الخ) أي: إلئ 
مطلوب تصوري » أو تصديقيٌ . 

والحاصل أنَّ ما هنا ينافي ظاهرٌ ما في المنطق» وبالعكسء فالأوفق أنْ يمَعَصَرَ 
هنا على الأوّل» كما اقتّصِرِ هناك عليه؛ أو أَنْ يُرَادَ الثاني هناك » كما زِيدّ هنا ١‏ 

ولا يخفئ أنَّ هذا من المحمّي إشارةٌ إلى أنَّ المقصود بالذات في الآداب: البحث 
عن الموجهة » وفي المنطق: عن الموصل ٠‏ فالبحث عن غيرهما إِنْ كان استطراديًا » أي: 
بالعرض » وهذا هو الأغلب» فما قاله القرداغي”” غير قادح » والله أعلم . 


١1١4 كتاب البرهان» للكلنبوي‎ )١( 

(؟) متن تهذيب المنطق والكلام؛ للعلامة الثاني سعد الدين التفتازاني (ت81/اه) » مطبعة السعادة 
بجوار محافظة مصرء ط1ء ٠‏ ااه 19417م: ٠4‏ 

75-158 حاشية ابن القرداغي, كلنبوي آداب:‎ )١( 
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مقبولةٍ بأنْ يُقالَ: 

1 99 506 0 

كل ما هو منعٌ مقدمة معينة فهو موجّهَة . 
سس 909 تف أطي يجي 77920ب 

(قوله: بأنْ) ؛ بيانُ البحث. 

(قوله: كل ما) ‏ من وظيفة السائل. 

(قوله: فهو موجَّهةٌ) الظاهرٌ تزكُ الناء هناء وفيما يأتي . 
لعل #9 شرح البرزنجي خ... ...11 ا ا رميبيهم 

قول المصنف: (بأن) الباء للتصوير» فهو (بيان: البحث) عن أحوال الأبحاث 
الكلية » وتصويره. 

5 ع 0 و 

قول المصتف: (كل مَا) أي كل شيءٍ (من وظيفة السائل) هو منع ... الخ ؛ فهو 
موجّهةٌ » وكذا الكلام في الآيِْين بعد هذاء فكلمةٌ: من » تبعيضيةٌ - وإضافةٌ الوظيفة إل 
السائل للاستغراق. 

قول المصنّف: (فهو مُوجّهةٌ) ‏ لا يخفئ أنَّ (الظاهرً) من لفظ المبتدء وهو: كل 
ما هو(2... الخ (تركُ التاء هنا)» أي في هذا الخبرء (و) كذا (فيما يأتي) بعدَهُ 
يعني: مُوجّهة » وموجّهة الآيين. 

وثُقِلَ عنه(" رهق: نه قال على هذا القول: وج الظهور أنَّ الفوجية آيرء : في 
المواضع الغلاثة خب ل: كل ما هو. الخ وهو مذكو. ٠‏ ووجْه الإثيات للتاء: أ كل 
ماعي يع اق قاد سين ناوالا لازي اين اده اي ايه بي 


وتأنيث الخبر لاكتساب المبتدء المضافف إلى المؤنث إياهٌ من المضاف إليه 
شايعٌ . هذا في الموضع الأول» وأما في الثاني والثالث فكذلك . لكن بالنظر إلئ الشق 
(1) ف: موجهة» خبر لقول المصدف السابق: كل ما هو إثبات المقدمة الممنوعة أو إبطال السند المساوي 


فهو موجهة. 
(؟) المنقول حاشية خطية علئ كلنبوي آداب» الصفحة: 7" منسوبة إلئ: ابن القرداغي رفت 
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وكلٌ ما هو نقضٌ أو معارضةٌ فهو موجَهَةٌ. 

وكل ما هو إثباتُ المقدمة الممنوعة» أو إيطالُ السندٍ المُساوي فهو موجَهةٌ 
هكذا. 

موضوع هذا العلْمٍ هو: 32111111( 
سس اش جوت تسح 

(قوله: فموضوع) في التفريع نشرٌ على غير ترتيب اللف لنكتئة لا تَخمّى . 

(قوله: فموضوعٌ هذا العلم): مسائلٌ هذا العلم» أو: المرادٌ هو جنسٌ الأبحاثٍ» 
وإلا فموضوعٌ هذا الفنّ هو: البحث المطلق» دون أنواعه» التي هي موضوعاتٌ 
المسائل . 
لس للل# قرع البرزييي #464 سس 
الثاني من الثاني » والأول من الثالث0©. 


وأما بالنظر إلئ الأول من الثاني(" » والثاني من الغالث7)» فلاتباع الأقلّ الأكترء 
وتغليبٍ الأكثر علئ غيره. 
قول المصنف: (فموضوع)؛ يعني: إذا عرفت أنَّ علم الآداب: علمٌ يُبْحَتُ فيه 
عن أحوال الأبحاث الكلية» فقد عرفت 9 موضوع هذا العلم هو: الأبحاثٌ الكليةٌ؛ 
015 5 
لأنَ موضوع كُلّ علء: 55-7 فيه عن أعرافيه الذاتية» ولكن (في) هذا (التفريع نشرٌ 
على غير ترقيب اللقٌ)) ؛ لأنَّ في اللفٌ َدمَ بيانَ الغاية على الموضوع » وعَكّسَ هناء 
(1) يعني أن ما حكم به في المواضع الثلاثة بالنظر إلى الشق الثاني من الثاني » أي: قول المصتف: أو 
معارضة . وبالنظر إلى الشق الأول من الثالث » من قوله: وكل ماهو إثبات المقدمة الممنوعة ٠‏ 
(؟) أي: الشق الأول من الثاني » وهو قوله: وكل ما هو نقض ٠‏ 
() أي: الشق الثاني من الثالث» وهو قوله: أو إبطال السند المساوي . 
(:) اللف والنشرء وهو ذكر الشيئين على جهة الاجتماع مطلقين من غير تقييد » ثم يرمئ بما يليق بكل 
واحد منهما اتكالا علئ قريحة السامع » بأن يلحق بكل واحد منهما ما يستحقه » ومثاله قوله تعالئ: 
«ون يَمْيو بجَمَلَ َال وَالئَهَارَ إتَدَكُعْافِه وَِمَنتَمْأْن ضَْلو 4 » سورة القصص: 1 » 
فجمع أولا ب بين الليل والنهار بواو العطف , ثم إنه بعد ذلك أضاف إلى كل واحد منهما ما يليق به- 
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جيئ2686555858595952يتئتئ2 ا 3 7 022222222252592 
واعلم أنه إنّما صَئَعَ ذلك (لنكتةٍ)؛ أي: للإشارة إلى نكتة (لا تَخْنَى) علئ مثلكَ . 

قال فيما ثقل عنه عنه علئ هذا القول؛ لأنَّ التصديق بموضوعية الموضوع ؛ لكونه 
ذاتياء مقدَّمٌ أي: : طبعًا علئ التصديق بغائية الغاية ؛ لكونها عرضية » انتهى » أي :الكون 
الموضوع جزءًا من العلم , وكأنه لم يعكس في اللف ؛ لأن معرفة الشيء بالعارض أسهل 
علئ المُبتَدِءِء والله أعلم . 

فول القضتف: أيضّاء (فموضوعٌ هذا العلم) فيه مجارٌ حذفيٌ» إثّا: في جانب 
المَبتَدَءِ » والتقدير: : فموضوعٌ (فسائلٍ ل هذا العلم » » أو:) في جانب الخَبرِء و(المرادٌ) » 
أي: والتقديرٌ: (هو) أي: : موضوعٌ هذا الفن» (جنسٌ الأبحاث وإلَا) يُقدّرُ مُضافٌ /1/ 
في فى أحد الجانِبينٍ» (ذ) لا يكون هذا الكلام صحيحا ؛ لأنَّ (موضوع هذا الفنَّ هو: 
البحثٌ المطلقٌ ») الذي هو جنس الأبحاث الكلية» (دونَ أنواعِهِ التي هي موضوعاتٌ 
المسائل ») يعني: المنعّ المطلقّ » والنقضّ المطلقٌّ » والمعارضةً المطلقة . 

قال ابن القرداغي7" يهه: (ولّم يَقْل: هو البحتٌ؛ لأن شأن الموضوع كوثه 
موضوعًا في العلم» ولو في بعض المسائل » والبحتٌ الكلي ليس موضوعًا أصللاء لا 
في كل المسائل؛ ولا في بعضهاء فيجب جعلٌ الأبحاثٍ موضوعًا باعتبار انّحادِها في 


فأضاف السكون إلئ الليلء من جهة أن تصرّف الخلق يقل ليلا لأجل ما يعتريهم من النوم؛ ثم 
قال بعد ذلك: «وَلِمَبتَموا من فَضْلِوِ 4 » أضافه إلئ النهار ؛ لأن ابتغاء الأرزاق إنما يكون نهارا 
بالتصرف والاحتيال» واكتفئ في البيان والتفصيل بما يظهر من قرينة الحال في معرفة حكم كل 
واحد منهما. 
انظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيئ بن حمزة بن علي بن إبراهيم » الحسيني 
العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بالله (ته؛ لاه)» المكتبة العصرية» بيروت» طاء 477 اه: 
لزوواء 

)١(‏ حاشية ابن القرداغي على الكلنبوي آداب: اسكاية 
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الأبحاثٌ الكليّة. 


[غايته] 

وغايئُهُ: العِصْمَةُ عن الخطأ في الأبحاثٍ الجرئيّة . 

فإنّ عَالِمَ هذا العِلّم 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ذ ذ [ 1[ 1ك 
0ك 

(قوله: الأبحاثٌ الكليّةُ) اللَامُ للعهد» فلا حاجةً إلى ذكر القيدٍ هنا . 

(قوله: عَالِم) أي: مُصِدَّقٌ هذه الأصول. 
2222222-22 ا 59595955952آ2252525252595 
الغاية » حتئ لا يلزم تعددٌ العلم بتعدّدٍ الموضوع) انتهئ » فافهم . 

قول المصتّف: (الأبحاث الكلية) , أنتٌ بيد بأنَّ (اللاة) الداخلة علئ الأبحاث 
(للعهد) الخارجيً » (فلا حاجةٌ) للمصئّف © (إلى) إعادة (ذكر القيدِ) » يعني: قيدٌ 
الحيثية7 (هنا) » أي في مقام بيان الموضوع» فلا يرِدُ أن كلامه قاصِرٌ . 

قول المصنف: (عالِمَ هذا العلم) لما كادّ أن يَرِد ‏ على هذا : العالُِ(" بِأنَّهِ عِلْمٌ 
من العلوم فقط» فإنه لا يعرف ما ذُكرء وكذا متصوّره بوجه آخَرَ؛ لشمول هذا الكلام 
عليهما؛ والحال أن المراد به: المتصوّر المصدّق بهذه الأصول » تصديقًا كاملا » فإنه 
الذي يعرف صحة... الخ أشار المحشي يت إلى دفعه » وبيان المراد بقوله: (أي: 
مُصِدَّق هذه الأصول) » أي: هذه القواعدٍ الكلية» يعني بها الأبحاتٌ الكليةً ٠‏ 

ويُؤحَذ منه أيضضًا أن المرادً بالعلم ههنا: الأصولٌ فقط , فاعرفه . 


(1) من القول السابق للمصدف:... من حيث إنها: موجهة مقبولة » أو: غير موجهة مقبولة ٠‏ 

(؟) في الهامش: فاع يرِد. ولا يَحمَى أنَّ معرفة العلم» وغايئةُ علمٌ من العلوم ء ولا يَلرّم ين معرفة 
موضوع هذا العلم , وغايته معرفةٌ صحة البحثٍ الجزئيٌ » أو فساده» فأشارٌ المحتَّي إلى دفعه وبيان 
المرادٍ» بقوله: أي: مُصِدَّقٌ هذه الأصول. 
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يَعرِفُ صحةً البحث الجزئيٌ؛ أو تَسادَه بأنْ يَضُمَّ إلى قاعدةٍ من قواعِدِه صُغرئ 
, 0 0202252525 

(قوله: يَْرف) يُصَدّى تصديقًا جزئيًا. 

(قوله: بأنْ) » الباءٌ للسببية» متعلّقٌ ب: يعرف . 

(قوله: يَضُمَ) , بمعتى: الانّصالٍ المطلقي» لا بمعتى: اتّصال المابعد بالماقبل» 
كما هو المُتَبِادرٌ. أو: المعنئ علئ القلب» أي: بِسَبِبٍ صم قاعدة. 
الل يي ل 2 يي4ج525252525959552444444444442 

قول المصنف: (يَعرفُ)؛ اصطلاحٌ الأكثر علئ أنَّ العلم خاصن باستعماله في 
الكليات» وأنَّ المعرفة خاصةٌ باستعمالها في الجزئيات» فلذا فسَّرَ المحشَّي ما مرّ 
بالأصول» وما هنا بقوله: (أي يُصِدّق تصديقًا جزئيًا) » إشارة إلى أن المصنف راعَئ 
الاصطلاح في التعبير ألا ب: العلم » وثانيًا ب: المعرفة . 

قزل السظة 0ق عله الاش سبيية) وهنا القول تملك ب يعرف » أي: 
يَعرفُ بسبب أن يَْمّ. .. الخ . 

قول المصنّف7©: (يَضُمَ إلى قاعدة. .. الخ)» الصَمٌ المستفادٌ من: يَضُمَّ (بمعنى: 
الاتصالٍ المطلق» لا بمعنى): الاتصالٍ المقيّدِء أعني: (انَّصالَ المابَعدٍ بالماقبل): 
عل" مَك ما في نفس الأمر» بجعل تلك القاعدة صخر والصُخرئ برك ء (كما 
هو المتبادرٌ) من ظاهر قوله: يضم... الخ ؛ لأنّه يُوهِ هم تقديمَ المضموم إليه» وليس 
المرادٌ كذلك ؛ لأنَّ مو الكلية كبرئ » والصغرئ صغرئ » على 
هيئة الشكل الأول ؛ بعكس المتبادر . 

(أو المعنى)؛ أي: معنئ قوله: بأن يضم إلى ... الخ. (على القلب» أي بسبب 
صم قاعدة) من قواعده إلى صغرئ سهلة الحصول» فتأمّل فيه » وانظر إلى لفظ الصغرئ 
)١(‏ ورد في الهامش: قيدّ للمنفِيٌ في قول المحشي :88 ٠‏ 
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سَهِلةَ الحصول بِأنْ يقولّ: هذه معارضةٌ» وكلّ معارضة موجّهةٌ» فهذه موجّهةٌ 
وقِس على هذا. 
الل لعي هه حواشي البينجويني هس 
(قوله: سهلةً الحصول)؛ لم يُردْ بكونها سهلةً الحصول: عدم احتياجها إلى 
الدّليل» فإنّه قد يكونُ العم باندراج موضوعها تحت موضوع القاعدة نظريًا صِرْفَاء 
ا يلك لمق ل يخ 
في قوله: صغرئ سهلة الحصول. 
قول المصنف: (صغرئ سهلةً الحصول) » ٠‏ هي: أن يُْحَدَ فردٌ من أفراد موضوع 
القاضة التكلية + يُجَملٌ موضرع""؟؛ ووصك موضوعها عجير 7ه99. ذلك القرد : كما 
إذا أردنا إثبات موجّهية بحثٍ جزئيٌ » فإنْ كان نقضًا مثلا نأخذ: النقض » الذي هو عقد 
الوضع » لقضية كلية » هي: كل نقض موجّةٌ؛ ونجعله محمولًا لهذا الفرد(”؟ الصادق 
عليه ذلك: /١٠١/‏ فيحصل قضيةٌ أن نقولٌ: هذا نقضرٌء فنجعلها أي: تلك القضية 
صُغرئ » ونجعل القضيةً الكليةً ‏ المجعولةً موضوعُها محمولا لهذا الفرد ‏ كُبرىء بأنْ 
و2 َ كو 5 
نقول: وكل نقض موجه » فيتألف قياسٌ من الشكل الأول؛ مُنتِجٌّ لشخصية موجبة هكذا: 
هذا نقضء وكل نقض موجه » فهذا موجّةٌ. وقِسُ على النقض غيرّه. 
هذا هو المرادُ بالصغرئ السهلة الحصول. إذا علمتَ هذا فتقول: أن المصنّف 
نيت (لم يُرِد بكونها سهلةً الحصولٍ عدم احتياجها إلى الدليل ٠‏ فإنّه قد يكونٌ العلم 
باندراج)؛ أي: دخولٍ (موضوعها)؛ أي تلك الصغرئ» (تحتٌ موضوع القاعدة) 
الكلية» (نظريًا صِرْفًا) محتاجًا إلى الدليل » قال() فيما قل عنه: : كاندراج العقل تحت 
)١(‏ نجعلٌ كلمة: هذا المشار بها إلى فرد من أفراد موضوع قاعدةٍ كليةٍ وهي: : كل نقض موبّة - 
موضوعًا لصغرئ سهلة الحصول» فتقول : هذا 00000 » ونجعلٌ وصف موضوع القاعدة الكلية وهو 
كلمة: نقض » محمولًا له فنقول: هذا نض 
(؟) فكلمة: نقض» وصف موضوع القاعدة الكلية: كل نقض موجّةٌ. 
() المشار إليه بكلمة: هذا. 
:)0( في الهامش: أي: للتمثيل فيما نقل عنه. 
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سس 3 شي بجوي 20س 
بل المرادُ: أنّه بعد العلمٍ بالقاعدة لا يَحتاج النفسٌ في تحصيل الصغرئ إلئ الحركة 
التدريجية في المفهومات المخزونة, لِوِجْدانِ محمولٍ مناسبٍ للمطلوب. 
0 
المُمكن في قولنا: العقل ممكنٌ » وكل ممكن حادتٌ» فإن العلم به نظري » انتهئ » (بل 
المرادٌ) بكونها سهلةً الحصول: (أنّه بعد العلم بالقاعدة) الكلية (لا يحتاج النفس) » 
أي: القوةٌ العاقلةٌ في تحصيل الصغرئ» (إلئ الحركة التدريجيةٍ في المفهومات 
المخزونةٍ) في المخيّلة ؛ (لوجدانٍ محمولٍ مناسبٍ للمطلوب) ؛ لأن موضوع القاعدة 
الكلية مِمّا يُناسب المطلوبَ» فَيُجِعَلُ: محمولا. وجزثيرٌ من جزثياته: موضوعًاء 
فَيُجعَلٌُ: الصُغرئ. قاله المحتٌّي الآغجةلري» أي: والقضيةٌ الكليّهُ: الكبرى» كما مرّ 
مِناء 


عد عد عاد 


5------ ل ل به تعريف الدليل عند الأصوليين © 


[تغريف الدليل عمد الأصّوليين] 
وممًا يجبٌ أنْ يُقدّمَ أنّ الدليلٌ عند الأصوليين: ما يُمِكِنٌ 52577 


سو شي الي جو يشي 72240 سسسب 
(قوله: أنْ يُقَدّم) أي: لكون ما ذُكِرَ من مقدمة الكتاب . 

(قوله: ما يمكن) أي: ما لا ضرورةً في وجود التوصّل وعدمِه. فالمراد بالإمكان: 

سل حح ‏ و شرح الإرزتجي #ه ل لل ل > 0# 
[تغريف الدليل عسّد الأصّوليين] 

قول المصنف: (أَنْ يُقدّ) بالبناء للمجهول» من التقديمء (أي) أن يُجعلَ من 

المقدمة » ويذكر فيهاء أو أن يُذْكَر مَُدَّمّا على المقاصدء وذلك (لكون ما ذَكِرَ) جزءًا 

(ين مُقدَمَةِ) هذا (الكتاب) لا من ممقاصده؛ إذ ليس الدليلٌ موضوع المسائل» ولا 


محمولها. 
قول المصنف: (ما يُمَكِنٌ) : اعلم أنَّ الإمكانَ المطلقّ علئ قسمين: خاص 27 
0( 
وعام29. 


أما الأول فهو: عبارة عن: سلب الضرورة عن طرئّي الوجودٍ والعدم؛ كإمكان 
الإنسان مثلًا » فإنه لا ضرورةً في وجودوء وإلا لَمْ يَنعدِم أصلا » ولا ضرورة في عدمه؛ 

وأما الثاني فهو: عبارة عن: سلب الضرورة عن أحد الطرقين ٠‏ 

فإن كان سلب الضرورة عن العدم: فيُقَالُ له: الإمكانٌ العام المُقيّدُ بجانب 
الوجود ؛ بمعنئ: أنَّ عدم الممكن بهذا الإمكانٍ ليس صَروريًاء أي: واجبّاء سواءٌ كان: 
جائرًا» أو: مُمتنعاء والوجودٌ حينئل مَسكوتٌ عنه)» َيِسْمَلُ ما كان ضروريًاء أي: 


٠1٠١9 انظر: شرح الرسالة الشمسية للرازي:‎ )١( 
.1١6 انظر: المصدر السابق:‎ )؟١(‎ 
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سس ل اطي ليواي (4 7 

الإمكانُ الخاصٌ » فلا ينطيٌ التعريف إلا على رأي الأشعريٌ» القائل: أن لزوم 
العِلْم بالمطلوب من الدليل عاد . ١‏ ْ 
للست سس سج من بوريس 4 سه 
وجوبًاء» كوجود الواجب تعالئ» وما كان غير ضروريٌ, مثل العَدَّم؛ كوجود الإنسان 
مثلاء وهذا معنوى التقييد بيجانب الوجود. 5 

وإن كان سلبها عن الوجود, فيّقال له: الإمكانُ العام المقيدٌ بجانب العدم: 
بمعنى: أنَّ وجود المُمكن بهذا الإمكان ليس ضروريًاء سواءٌ كان: مُمتَعَاء كوجود 
شريك النارعع أن لا كرود الإنسان» وحينئذٍ فالعدمٌ هو المسكوث عنه » سواءٌ كان: 
واجبّاء كعدم شريك الباري » أو: جائرّاء كعدم الإنسان» وهذا معنئ التقييد بجانب 
العدم . 

وبالجملة الإمكان المقيد بجانب الوجود هو: أن يكون الوجود مسكونًا عنه. 
والمقيد بجانب العدم هو: أن يكون العدمٌ مَسكونًا عنه. 

وبين هدّين القسمّين» أعني: المقيدّين عمومٌ من وجوء لِتَصادُتِهِما علئ الإنسان 
مثا » وافتراق الأول عن الثاني » في شريك الباري » وبالعكس في واجب الوجود . 

وأمًا بين أحدهما وبين الإمكان الخاصٌ » فالعمومٌ والخصوصٌ المطلقٌ» فإنَّ كلَّ 
إمكانٍ خاصٌ إمكانٌ عام ؛ من غير عكس أصلًا . 

إذا علمت ما مر فتقول: قولُ المصتّف ههنا: ما يُمكِن (أي: ما لا ضرورةً في 
وجود التَوصّلٍِ) به (وعديه) إلى المطلوب» (فالمرادُ بالامكان) أي: المعاد د من 
يُمكن: (الإمكانٌ الخاص » ف) علئ هذا التفسير (لا ينطَبقٌ) »أي: لااوم يمدق هذا 
(التعريف) للدليل؛ (إلا على) بعض الآراء» التي سيذكرها المصّف » وهو رأيُ أبي 
الحسن (الأشعريّ ا » القائلٍ ب.: أنَّ لزومَ العلم بالمطلوب) الخبريّ (من الدليلٍ عادي) » 
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أو: : ما لا ضرورة في عدم التوضّل . ٠‏ فالمرادٌ به: الإمكانٌ العام فكما ينطبقٌ 
التعريف على رأي منْ قال: بأنَّ اللزوم عادييٌ ينطبق علئ رأي من قال: بأنّه توليديٌ, 
أو: إعداديٌ» أو: عقليٌ ٠‏ 
وتب ط77 نجت 0 قر روي ابي جر 
أي: منسوبٌ إلى العادة » بمعنى: : أن عادة الله تعال جرت علئ خلق العلم بالمطلوب» 
عقيب العلم بالدليل » كما يأني » وذلك ؛ لأنَّ الدليل على هذا الرأي فقط لا ضرورة في 
وجود التوصّل به وعدمه إلى ما ذكرء لما عرفت أنَّ: الضرورة» في تعريف الإمكانٍ 
بمعنئ: الوجوب ء وأن المراد من: العادة: عادةٌ الله تعالئ . وصاحب هذا الرأي لا يقول 
بوجوب شيء علئ الله تعالئ » بل ينفيه . 

(أو) نقول: قوله: ما يمكن » أي: (ما لااضرورة في عدم التَّوصّلِ) به إلى ما ذُكِرء 
(فالمرادٌ به: الإمكانٌ العامٌ) » المقمّدُ بجانب الوجود» أي: ما لا يكون عدمٌ التوصل به 
ضروريًاء سواءٌ كان وجودٌ التوصّل: ضروريًا» أو: لاء (فكما ينطبق التعريف على رأي 
من قال: بأن اللزوم عاديٌ) » كذلك (ينطبنٌ على: رأي من قال: بِأنَّه توليديٌ) ؛ وهم 
المعتزلة » (أو): رأي من قال بن (إعدادميٌ) » وهم الحكماءً» (أو): رأي من قال: بأنّه 
(عقليٌ) » وهو الإمام الرازي ٠‏ 

و: (أو)» في الموضعين بمعنئ: الواو. 

ولا يخفئ أن المحشَّي إنما لم يَعتِّر في مفهوم هذا الإمكان: الإمكانَ العام المقيّدَ 
بجانب العدم ؛ لأنَّ الغرضَ ‏ وهو؛ بان صدقي التعريفي علئ بعض الآراء مرةً» وعلى 
الكل مرةً أخرئ؛ وبيانُ أنَّ المرجّحَ هو: الثاني » من حيث أنه حينئدٍ يتناول الكل - 
حَاصِلٌ(') يما ذكر: 


(1) في الهامش: شبيرة لاله 
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0000 لل ا اساسا 
قال: بعضصٌ المحققين: اعتَبرَ الإمكانٌ ذ في التعريفب ؛ لأنَّ الشيء دليلٌ » وإنْ انتقّى 


عنه النظرٌ. 
وأقول: هذا إِنّما يُنَاسِبٌ لَوْ قيل في التعريف: ما يمكنٌ أنْ يُنظرٌ فيه نظرًا متوضّلًا » 
فالإشارةٌ إلى هذه الفائدة مهملةٌ . 


خط # شر البرزجيي #4 + ييح 

فقولٌ مَنْ قال: إِنْ كان من الإمكان: الخاصٌ» أو: العام المقيدٍ بجانب العدم» 
انطبق علئ الأوَّلَينِ فقط» لا الأول فقط » كما تَوَهَّم » انتهئ ‏ ليس علئ ما ينبغي . 

(قال عضن المُحَمَّقِين)» لعلّهُ أرادٌ جلالٌ الدين المحليّ في شرح جمع 
الجوامع2©0: (أعميرَ الإمكانُ في التعريف) أي: : تعريفب الدليلٍ ؛ (لأنّ اليء دليلٌ » وإن 
انتقّى عنه النظرٌ) المُتوصّلٌ به (وأقول : هذا) أي: اعتبار الإمكان في التعريف » (إنما 
يُناسب) بالنسبة إلئ تقييد النظر والتَّوصّلٍ به (لو قيل: : في التعريف: : ما يُمكِنُ أن يُنظرٌ 
فيه نظرًا مُتوصلًا) » يعني لو جَعَلَ المقيّد بالإمكان هو: : النظرٌ المقيّدُ بالتوصل » والحالٌ 
أنه لم يَفْعَل كذلك » بل جَعَل الإمكانَ على ما هو المتبادر قيدًا للتوصّل فقط » وإن كان 
في الحقيقة قيدًا لهما معّاء (فالإشارة إلى هذه الفائدة) المهمةء يعية كونَ الشيء 
دليلًا » وإن انتفئ . .. الخ » (مهملةٌ) ؛ أي: خفيةٌ بحسب الظاهر من العبارة» لا يَمهمّها 
كل حل سهولة يعتية كان الأؤلى أنْ يقولٌ: ما يمكنٌ أن يُنظَرٌ فيه» نظرًا متوصلاء 
بدل هذا ؛ لتكون الإشارة إلى ما ذُكر غيرٌ مهملة. 

فقولٌ من قال بعد قوله: اعتبره ‏ أي الإمكان ؛ لأنَّ الشيء دليل » وإن انتفى فيه 
النظر» يعني: أنَّ الإمكان مُتوجة إلى كلٍ من التوضّل » والنظر ؛ لكونه في حير ؛ فيصدق 


)١(‏ انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ؛ لحسن بن محمد بن محمود 
العطار الشافعي (ت0١6؟١ه)ء‏ دار الكتب العلمية: ١119/5/1‏ 
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جتحتححت تحبهوو وين > جحت 

(قؤلة: التوصّلٌ) ؛ إن أَريدَ بالتوصّل إلى المطلوب: : التوصّلٌ إلى نفسهء فالمرادٌ 
به: : ما يشَمَلُ العلمَ» والظنّ . 

أو: التوصّلٌ إلى الحكم , والإذعان بهِ» فالمرادٌ به: الاتّصاف . 
جيه شرج البو زجي 4# ححححيييبي 
التعريف حينئل على دلي انتمّى فيه أحدُهماء أو كلاهّما بالفعل ‏ ولو لَمْ يعتبر انتقض 
بهما؛ لأنَّ المتبادر منهما التوصّلٌ بالفعل » والنظر كذلك . وتَرَكَ بِيانَ التوصل ؛ لظهور 
توج الإمكان إليه» فلا يَرِدُ عليه أن هذا إنما يناسب لو قال: ما يمكن أن يُنظر ذ فيه نظرًا» 
متوصلًا ‏ مبني27 على عدم فهم مرادٍ المحتّي هه » ههنا. 

قول المصئّف: (التَوصُلٌُ) ؛ اعلم أن توصل ههنا يحت معنيين» بين المحنّي 
هل أحدهما بقوله: (إن أريدَ بالتوصّلٍ إلئ المطلوب) الخبري (التوصلٌ إلى 
نفسه2")) كما هو المتبادرٌ (فالمرادٌ به) أي: بلفظ التوضّلٍ (ما) أي شية عامٌ (يشمَلٌ 
العلمَ والظنّ) وهو الإدراك. 

والعلم عبارة عن: اليقين» بمعنئ: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع . 

والظن عبارة عن: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ٠‏ 

فقوله: ما يمكن التوصل ... الخ أي: ما يمكن الإدراك» سواء كان: يقينيّاء أو: 
ظنيًا بصحيح النظر فيه» أو... الخ » لمطلوب خبري ٠‏ 

أو: ما يُمكِن بصحيح... الخ: إدراكُ مطلوب خبري . 

ف: إل » في قوله: إلى مطلوب... الخ » إِمَا بمعنئ: اللام أو: زائدةٌ» وإنّما عر 
ب: إلى » مراعاة لجانب اللفظٍ ٠‏ 


.٠لاق في الهامش: خبر: فقول من‎ )١( 
(؟) أي نفس المطلوب.‎ 
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(بصحيح النََّرِ) » ك: جَردُ قطيفة. 
ل ف شح البوزقجي 4 ييح 

قال بعضحٌ الأفاضل(©): وحينئظٍ » يكون: إلى » بمعنئ: الباء» أي: يمكن العلم 
بصحيح ... انتهئ . بمطلوب... الخ » انتهئ . وفيه نظرء أما أولا: فلاستلزامه شمول 
الشيء لنفسه. 

وأما ثانيًا: فلأن قولٌ المحشّي ©: ما في قوله: ما يشمل... الخ عبارةٌ عن 
الإدراك » وهو لا يستلزم أن يكون: إلى » بمعنئ الباء . 

وأما ثالمًا فلآن تفسيره بما ذكر تفسير للعام بالخاص» اللهم إِلَّا أن يقال: المراد 
بالعلم في التفسير: مطلق العلم المرادف لمطلقٍ الإدراك» وهو خلاف الظاهر. 

وبين الثاني بقوله: (أو) أريد بالتوصل المذكور (التوصلٌ إلى الحكم وإلاذعان 
به) أي: بالمطلوب الخبريٌ» (فالمرادٌ به) حينئِذٍ: (الاتصاف) أي: اتصاف الذهن» 
والمعنئ: ما يمكن اتصافٌ الذهن بصحيح ... الخ بالحكم والإذعان بمضمونٍ مطلوب 
خبري » فحينئذ يكون: إلى » بمعنئ: الباء» كما هو ظاهر. 

قول المصنف: (بصحيح النظر) » أي: بالنظر الصحيح» فهو (ك: جرد قطيفة) 
في الإضافة» وهذا مثل قوله السابق: صحيح البحثٍ عن سقيمِه. وقد مضئ الكلامٌ 
عليه مفصلًا » فلنكتفب هنا بما ذكرنا هناك » من الشرح » إذ ما هو من المقام ببعيدٍ. 

قول المصتّف: (النَظرِ)؛ اعلم أولا: أنَّ النظرء والفكرّء والملاحظة؛ ألفاظً 
مترادفةٌ» كلها عبارةٌ عن: حركة النفس في المعقولات» أو: عن: ملاحظة المعقولٍ 
لتحصيلٍ المجهول؛ أو: عن: تركيب أمورٍ معلومقء للنَّادّي إلى المجهولٍء على 


.89 هذا القول مقتبسنٌ من حاشية خطية منسوبة إلئ الآغجلري علئ كلنبوي آداب:‎ )١( 
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(قوله: النََِّ) الَظرٌ» بالَظر إلى الشق الأول يمعتئى: الحركة الثانية » أو: الترتيب. 
لس ف شرج البوزئجي 4# ب- يبي ييحس ست 
الاختلاف في التعبير» وكلها تُطلَقُ على: الحركة الأول » وعلئن الحركة الثانية» وعلى 
مجموع الحركتّين » وعلئ الترتيب اللازم للأخيرين. 

واعلم أيضًا: أنَّ الحركة الأول عبارةٌ عن: توج النفس من المطلوب”" إلى 
المعقول”" , وغايته: حصولٌ المعقول» أي: المبادئ. 1 

والحركة الثاني عبارةٌ عن: توجُه النفس من المبادئ إلى المطلوب» بترتيب 
المبادئ» بِأنْ يُجَِلَ الصُغرئ: أولا » والحبرئ: ثانياء مثلا. وغايث: حصولٌ المطلوب 
الفكضب: 1 


والحركتين ممّاء عبارةٌ عن: توجُهِ النَمْسِ من المطلوب إلى المبادئ» ثم من 
المبادئ إل المطلوب . 

وبيانٌ ذلك: أنَّ الشخصٌ أولُ ما يخط ببالِه المطلوبٌ » كوجود الصانع » مثلاء فيُريدٌ 
الاستدلال عليه » فينظرٌ فيما ينتقل منه إليه » كحدوث المصنوع » فهذا هو الحركة الأولى. 

ثم يأخذ ذلك مرتبًا له مع غيره» جاعلا ذلك دليلًا موضّلًا للمطلوب » أي: منتقِلا 
منه إليه» وهذا هو الحركة الثانية . 

هذا ما ينبغي أن يذكر هنا . 

ثم (النظر) في قول المصنفي /18/ ههنا: ب: صحيح النظرء تَعلُقّ بكُلٍ من 


)١(‏ كوجود الصانئع. 
)١(‏ كحدوث المصنوع . أي: المخزونات الموجودة في الذهن المناسبة للمطلوب . 
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وبالَظر إلى الشّقّ الثاني بمعنى: مجموع الحركتين . 

فليس في الأوّلٍ تَعرْضٌ لصحة المبادئ » بل لصحة الصورة فقط» للملا 
|[ ف شرح البو زيجي 4# لل بيبا ييح 
الظرقَينِ » أعني قوله0©: فيه » وقوله: في أحواله » فإذا لوحظ (بالنظر إلى الشقٌّ الأول) 
يعني : فيه » أي: في نفس الدليل » يعني به: الأصغرٌ» والأوسط ء والأكبر» فهو (بمعنى: 
الحركة الثانية)» أي: توجُه النفس من المبادئ إلى المطلوب» إذ اللازمٌ حينئلٍ هو: 
هذه الحركة. (أو: الترتيب)» أي: ترتيبٍ المبادئ» كوضع الصغرئ: أولاء وجعل 
الكبرئ: ثانيًا » وهذا لازم للحركة الثانية . 

ف: أوء للتخييرء أو بمعنئ: الواو. ولا يبعد أن يكون: أوء واوّاء والهمزة سهق 
من الطبع ٠‏ 

(و) إذا نُوحظ (بالنظر إلى الشنٌّ الثاني)؛ يعني: في أحواله» فهو (بمعنى: 
مجموع الحركتّين) » أي توج النفس من المطلوب إلئ المعقول» ثم من المعقول إلى 
المطلوية: 

فإن قيل: كما أنَّ الترتيبّ لازم للحركة الثانية » كذلك هو لازمٌ للحركتين أيضّاء 
َلِمَلَمْ يذكزه ههنا أيضًا؟ 

قلتٌ: لزومُه للمجموع إِنّما هو بسبب لزومه للثانية » فمتئ تَحققَت الثانيةٌ» تَحقّقَ 
الترتيبٌ » سواءٌ كانت وحدّهاء أو مع غيرهاء فلا حاجةً إلى ذكره ثانيًا . والفرق بين 
المعتيين ظاهرٌ (فليس في الأول تعرضصٌ لصحَّةٍ المبادئ) » أي: مناسبتها للمطلوب » 
(1) قول المصنف في تعريف الدليل: أن الدليل عند الأصولبين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو 

في أحواله إلى مطلوب خبري توصلا يقينيًا أو ظنيًا . 
انظر: كلنبوي آداب: 8"8-88. 
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بخلاف الثاني » فإن فيه تعرّضًا لصحتهما. 

والمرادٌ بصحة المبادئ: مناسبتّها للمطلوب » وبصحة الصورة: استجماعٌ الشرائط . 

قرول التطرٍ) أي: التَّرِ الفعليٌ أو: الإمكانيّ. 
عل ف شرح البرزقجي ###_#__ ل يي 
(بل) إِنّما فيه التعرضٌ (لصحةٍ الصورة فقط) » أي فانته عن أن تقولٌ: فيه التعرّضُ لغير 
صحة الصورة (بخلاف الثاني فإِنَّ فيه تَعرُضًا لصحَّتهما) أي: المبادئ » والصورة» 
حيث قال : في أحواله؛ فإنَّ المتبادرٌ من الأحوال ههنا: الأأعوال المناسيةٌ للمطلوب» 

(والمراد بصحة المبادئ: مناسبتُها للمطلوب) بأن تكونَ من شأنها أن ينتقل منها 
إلئ المطلوب . 

(و) المراد (بصحّة الصورة: استجماعٌ) الدليل (الشرائط) كإيجاب الصغرئ» 
وكلية الكبرئ في الشكل الأول؛ مثلًا؛ ولا يَخفئ أنَّ هذا الفرقٌ مبنيٌ علئ المتبادرٍ من 
كل من الشَّينَء ولا ففي الكل تعرضٌ لكل بحسب نفس الأمرِء كما يعرقه الذوقُ 
السليم: 

قول المصنف أيضًا: (النَطَّر)ء لما كان الظاهرٌ من قول المصئّف: ما يُمككِن 
التوصّل بصحيح النظر في .... الخ» أنَّ المراد بالنظر: النظٌ الإمكائيٌ فقط والحالٌ أنَّ 
المرادً: خلاقه: إذ لولا ذلك لاقتضئ أنْ لا يكونَ النظرٌ الفعليٌ مما يمكن أن يُتوصّل 
به» وهو ضرورييٌ البُطلان ؛ ضرورة أنه إذا كان الإمكانيٌ سببًا في التوصّل » فالفِعليٌ 
أُولّى بذلك » أشارَ المحتّي ظك إلى التعميم» بقوله: : (أي: الفِعليّ) » أي: الّظرٍ الكائن 
بالفعل » كما في الدليل المفرد» والمركّب » المستدلٌ بهما على شيء (أو: الإمكانيّ) » 
أي: النظر الكائن بالإمكان» كما في المفرد» والمركب» الغيرٍ المستدَلٌ بهماء ومنهم 
من خصّ الأول بالمركب » والثاني بالمفرد» مطلقًاء وفيه ما فيه فتأمل . 
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أو: في أحواله إلى مطلوب خبريّ توضّلا بَقينبّاء أو: ظيًا. 
و3 نشي لبحو يي 7727248 حييببيبيييححع 
(قوله: خبريّ) . التقييدٌ بالخبريٌ للاحتراز عن القولٍ الشارح . 
مح ب ب ووو بي ># >#أآأ تآ أ 
ثم إن النسبة في الموضعين من نسبة المقيد إلى القيد(© . 
قول المصتّف: (حَبريٌ)؛ أي: تصديقيٌ» (والتقييدٌ)» أي: تقييدُ المطلوب 
(بالخبريّ) إنّما هو (للإحتراز عن القولٍ الشارح)'©» فإِنَ التوصّل فيه إنّما هو إلى 
مطلوبٍ تصوريٌ » فلا يُسمَى دليلًا » ون كان يُتَوصّل به إلى مطلوب . 


ميد ميد عد 


(1) من نسبة النظر إلى الإمكان ‏ 
)١(‏ القول الشارح: هو المعرّف » وهو ما يستلزم تصورّه تصوٌرٌ الشيء» أو امتيارّه عن كل ما عداه. 
انظر: شرح الرسالة الشمسية ؛ للرازي: ٠/8‏ 
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[أنواع الدليل عد الأصّوليين] 
فهو عندهم: قد يكونٌ مُفرَدَاء كالعالّم» الذي يُمْكِن التوضّلٌ بصحيح النَظَرِ 
والتأملٍ في أحواله إلى وجود الضَّانِع . 


سس و9 وا شي اليش يشي (8 )ب يي 

(قوله: فهو) ؛ في التفريع نشرٌ معكوسٌ . 

(قوله: في أحواله) أي: أحوال العالم؛ والمرادٌ بها: ما فوقٌ الواحدٍء ال 
سلس اي شرج البوؤقيي 79# ب 

[أنواع الدليل عند الأصّوليين] 

قول المصنف: (فهو), لا يخفئ ما (في) هذا ١‏ (التفريع ) أي: ي: تفريع كون 
الدليل مفردًا تارة» ومركبًا أخرئ» على تعريف الدليل»؛ أعني قولّه: ما يمكن...27 
الخ ؛ من (نشرٍ معكوس) ء » على خلاف ترتيبٍ اللفّ» فإنّه في اللّف(” دك جملة: : فيه» 
المراد بها : الدليلُ المركبّ » مقدمة على جملة: : في أحواله» المرادُ بها : الدليلٌ المفردٌ» 
وذَّكَرَ هنا0©: : الدليلٌ المفرد» قبل الدليل المركّبٍ» وكأنّه نما فعل ذلك ؛ ليكون تقديمًا 
لما هو كالجزء المُّقدّم طبعًا على ما هو كالكل المؤْخَرٍ طبعًا أيضًا في الموضعين2). 

قول المصنّف: (في أحواله) بمعنئ: محمولاته» (أي: العالّم”*2. والمراد بها) أي: 


(1) يعني: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله إلئ مطلوب خبري ٠١‏ - 

10 أي: في تعريف الدليل. 

() أي في قول المصنف: فهو عندهم قد يكون مفردًا كالعالم الذي يمكن التوصل .. . وقد يكون مركبًا 
كقولنا: العالم ممكن... 
انظر: كلنبوي آداب: ٠41-4١‏ 

(؛) في الموضع الأول: تكلم المصنف عن النظر في الدليل المركب أي: في قوله: فيه أي: في نفس 
الدليل ؛ يعني به: الأصغرٌ والأوسطًء والأكبرٌء فهو مقدم طبعًا علئ الدليل المفرد كما في قوله: 
أحواله؛ فهو (بمعنئ مجموع الحركتين)؛ أي: توجه النفس من المطلوب إلى المعقول» ثم من 
المعقول إلئ المطلوب . وفي الموضع الثائي: تكلم المصنف عن الدليل المفرد والمركب » فالمفرد 
مقدم طبعًا على المركب ٠‏ 

(5) أي : في محمولات العالّم ٠‏ في مثل: العالّم ممكن » وكل ممكن فله صانع , بد ينتج: العالم له صانع ٠‏ 
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يي يس تج حواشي الإيتوويشي دا سي 
أعني الأوسطً والأكبرٌء فإنَ الأكبرَ حالٌ للأصغر أيضّاء ولو بالواسطة. فالدلِيلٌ المفرٌ: 
ما هو الأصغرٌ في القياس الاقترائنيّ الحمليٌ » 1 وطاقة وو عا ميجو معان قارو 1ه 
سس و شرج الب يي ليب 
بالأحوال (ما فوقٌ الواحدٍء أعني) الحدّ (الأوسطء و) الحدَّ (الأكبرّ)ء فلا يردُ أنَّ 
الأحوالٌ جمعٌ , وأقلّه ثلاثة » فلا يصدُقٌ على ما له حالان فقط . 1 

ثم إن قيل: إن الأكبرٌ ليس حال للأصغر» وإنَّما هو حالٌ للأوسط» قلنا: ممنوعٌ » 
(فإنّ الأكبر حال للأصغر أيضًا) ؛ أي: كما أنَّ الأوسطً حالٌ له (ولو بالواسطة): أي 
بزاطة أن موضوقة: وهو الأوسط: حال له. 

ولا يَحْمَى أنه لو بُدّل: لوء في قوله: ولو بالواسطة» ب: لكنء أو ثُرِكُء لكان 
أحسن » ويُعرف ذلك بالذوق. 1 

وإذا فهمت هذا (ف) اعلم أنَّ (الدليلٌ المفردّ ما هو الأصغْرٌ) , الذي حمل عليه 
الأوسطظ بالذات » والأكبرٌ بواسطة الأوسط ء إذا كان (في القياس الاقترانيٌ الحمليّ) » 
اما لقيو اتسيف اطي نراقي سابك وام ئرب ينيابز 
وهيئته » مثل: العالّم ممكن» وكلُ ممكن فلَهُ صانعٌ» ب ينتج: العالم له صانعٌ . فالدليل 
المفرد هنا هو: الأصغرء أعني: العالَم . م له: اثنان» أحذهما: (هو 
الأوسطً) أعني: مُمكنٌ (و) الثاني هو (الأكبر) أعني: له صانعٌ » » والمطلوب: العالّمُ 
له صانعٌ . 

(و) اعلم أيضنًا أن الدليل المفرة: (ما هو موضوعٌ مقدّم الصغر) » إذا كان (في) 
القياس (الاقتراذ ني الشرطي”) أي : ما ُرُكّبَ من الشرطيات الصِرقَة» واقثُِنَ فيه الحدودٌ: 
ولم يُذكَرْ فيه المطلوبُ بِمادَتهِ؛ وهيئته» مثل: كلّما كان العالَمُ مسبوقًا بالعدم كان 
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و يي ا ا 252522559595555 
والأحوال :هو الأوسطٌ والأكبرٌ؛ وما هو موضوعٌ مقدم الصغرئ في الاقترائيّ الشرطرة. 
والأجوال محمولة؛ واسلتزامٌ المجموع لشيءء واستلزامٌ ذلك الشيءٍ لآخرّء فإنَّ 
الاستلزام الثاني جَال للمجموع بالواسطة » وعلئ هذا فقس الاستثنائيّ ٠‏ 
جب 77 ري وز ارو ب يي 
ممكتًاء وُلّما كان ممكدًا كان له صانعٌ ٠»‏ ينتج : كلّما كان العالم مسبوثًا بالعدم» كان له 
صانعٌ . فالدليلٌ المفردُ هنا هو: العالّم » الذي هو موضوع مقدَّم الصغرئ . 

(والأحوال) لذلك ثلاثة: 

أحدّها: (محمولة) ‏ أعني قولّنا: مسبوقًا بالعدم. 

(و) الثاني: (استلزامٌ المجموع)؛ المركّبٍ من الموضوع ؛ والمحمول» (لشيء) 
هو تالي الصغرئ ‏ أعني قولّنا: كان مُمكنًا ٠‏ 

(و) الغالث: (استلزامٌ ذلك الشيء) »أي: اللازم من المجموع (ل) شيءٍ (آخرّ) » 
وهو تالي الكبرى» أعني قولَا: كان له صانعٌ. 7 

أو: ما ُرُكّتَ من الحملية» والشرطية» نحو: كلما كان هذا العدة زوجاة: فهو 
منقعٌ بمتساوتين ؛ وكلّما كان منقسمًا بمتساوتين» فهو لا فردٌء ينتج: : كُلّما كان هذا 
العددُ زوجاء فهو لافردٌ . 

فإن قيل: هل (أنَّ الاستلزامَ الثاني حال للمجموع)؟ قلنا: نعمء لكن 
(بالواسطة) , أي: بواسطة تالي الصُغرئ » فإنَّه حال لهٌُء وهو حالٌ للمجموع ؛ وحالٌ 
الحالٍ للشيءٍ حال لذلك الشيء. 

(وعلئ هذا)؛ أي: الاقترانيّ» لا غيرء (فقس) القياسٌ (الاستئنائيَ) في كون 
الدليل المفردٍ فيه موضوعٌ مقدَّم الصغرئ » وكون المرادٍ بالأحوال ما ذُكرَء وهو ما كان 
ين النتيجة أو نقيضُهاء مذكورًا فيه بالفعل» /٠١/‏ وبعبارةٍ أخرئ: ما تُرْكّبَ من 
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وقد يكون مركبًاء كقولنا: : العَالَمُ م مُمكِنٌ ؛ وكلٌ تُمكن يحتاج في وجوده إلى مُور. 
سس 9 اطي ليواي (_ت7ت_ بي 

(قوله: كقولنا) أي: كالمقدّماتِ المذكورة في قولنا:... إلخ » مع قطع النّظرٍ عن 
الترتيب » والهيئة» بل كمجموع: الأصغر والأوسطٍ» والأكبرٍ 5200098 
سس 9و9 اح لب وجي :يبي 
مقدمتين » إحداهما: شرطيدٌ؛ والأخرئ: وضعيةٌ: أي: إثباثٌ لأحدٍ جزئيها ال رففية + 
أي : نفيٌ لأحد جزئيهاء ليلزم: وضع الآخرء أو: رفعه؛ إذا علمت هذا فقّل في التمعيل: 
كُلّما كان العالم ممكنّاء كان له صانعٌ ‏ لكنّه ممكيٌ ؛ ينتج: أنه كان له صانعٌ . 

فالدليلٌ المفردٌ هو: العالمٌ افراع والأحواك مسعرلة أعني: كوتّه ممكثّاء 
واستلزامٌ المجموع لشيءٍ هو التالي: واستلزامٌ التالي لوضع المقدم؛ أو رفع التالي » 
هذا والله الهادي . 

قول المصنف: (كقولنا) تمثيلٌ للدليل المُركّب» ولما وهم من ظاهر التمثيل أن 
هذا الترتيبّ» وهذه الهيئةَ ملحوظان في الدليل المُركب» عند الأصوليين» وليس 
كذلك » ضرورة أن عندهم: ما تُرُكّبَ من مقدماتٍ متفرقةٍ» أو مرََة معروضة للترتيب » 
والهيئة» من غير ملاحظة الترتيب معهاء بخلاف المنطقيٌ» فإنّه: المقدّماثُ المرتبةٌ 
الملحوظةٌ معها الهيئة » فسَّرهُ المحشّي بقوله: (أي: كالمقدّمات المذكورة في قولنا. . . 
الخ 27 , اع قطع النظر عن) هذا (اترنيب)» الاقم فها بافعمء يعي تقديم الغ 

على الكبرئ » اللازم منه تأخيرٌ الكبرئ عن الصُغرئ» (و) مع قطع النظر عن هذه 
(الهيئة) الواقعة فيها بالفعل أيضاء يعني اقتران الأصغرٍ بالأوسط» والأوسط بالأكبر» 
(بل) ليس المقدماثٌ المذكورةٌ مثالا صريحًا للدليل المذكور » وإنّما التمثيل له بالمثال 
الصريح أن يُقالَ: أي: (كمجموع الأصغر, والأوسط ء والأكبر») الواقعة في قولنا.. 
الخ. ف: بل» إضرابٌ عن التفسير بالمقدمات. وإضافةٌ المجموع إلئ ما بعدّه بيانيةٌ . 
1 قول المصنف: كقولنا: العالم ممكن: وكل ممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثر. .. الخ 

انظر: كلنبوي آداب: ٠41-4١‏ 


0 2# أنواع الدليل عند الأصوليين © 


إن يُمكنُ التوضّلُ بالنظر والتأمّلٍ الصحيح في نفسه إلى مطلوب خبريٌ؛ أعني: 
احتياج العالّمِ في وجوده إلى المؤثّر والخالتي. 
سس 90 تي لبي يشي 7222480 سبي 
وأمّا المقدماتٌ المأخوذةٌ مع الترتيب فلا يَصْدّقُ عليها التعريف أصلًا ؛ إذ لا 
معن للنظر فيه. صرّحَ به السيدٌ» قُدّس سِرُهُ في شرح المواقف) . 
(قوله: والتأمّلِ) تفسيرٌ. 
جبسس سس ب سس وو اقرع البر وي 6ح م 
وقوله: (وأما المقدماثٌ المأخوذةٌ مع الترتيب والهيئة)؛ أي: الملحوظ معها 
الترتيب » والهيئة » جوابٌ عن سؤالٍ مقدر » تقديرٌه: لِمّ قِيّدتَ التفسيرٌ المذكورٌ بقولك: 
مع قطع النظر عن ... الخ » فأجاب بما حاصِلَه: أنه إن لَمْ يقيد بذلك (فلا يَصدُقٌ عليها 
التعريف) للدليل عند الأصوليين» (أصلًا) أي: لا على كون النظر بمعنئ الحركة 
الثانية » ولا على كونه بمعنئ الحركتين» (إذ لا معنى) حينئذٍ (للنظر فيه)؛ أي: في 
الدليل المرادٍ به المقدمات الملحوظة معنا الترتيب» والهيئة» أصلاء أي: لا الحركة 
الثاني » ولا مجموع الحركتين ؛ لأن كلا منهما حاصلٌ فيه حينئِذٍ » فلو نظر فيه بأحد 
المعتيين » لصارٌ تحصيلًا للحاصل » (صرّحَ به) ؛ أي بعدم صدق التعريف على ما ذُكِرء 
حين ملاحظة الترتيب » والهيئة معه» (السيدٌ) الشريف » في شرح المواقف (قدَّسَ الله 
سرّه) , أي طهر روحَة الشريفة » آمين. 


قول المصئّف: (والتأمل) ؛» عطف (تفسير) للنظر /١/ ١‏ 


د عد عد 
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[تغريف الدليل عند المنطقيين] 
وعند المنطقيّين: هوا الم كك ججح قا مو اور فنات ع واد روج 33 21 
حسسسسسسسس و8 حواشي البينجويني (8-- 
(قوله: هو المركّبٌ يِنْ): إِنْ جُعِلَ تعريمًا: للدليل بمعنئ: القياس» كما هو 
الظاهرٌ » فالاستلزامٌ على معناةٌ المشهور» 0000 
سسسستتكة 
[تغريف الدليل عند المنطقيين] 
قول المصنّف: (هو المُركّبُ من... الخ20)» اعلم أنه (إنْ جُعل) هذا (تعريفًا 
للدليل) بالمعنئ الأخصّ»ء أعني: (بمعنى القياس) المنطقيّ» (كما هو الظاهرٌ) » 
المتبادرٌ من العبارة , (فالاستلزامٌ) المستفادٌ من قوله: يَستلزِمٌ» واقعٌ (على معناه) » أي: 
معنئ مطل الاستلزام (المشهور) » وهو: امتناع الانفكاك بين المستلزم ‏ اسم فاعل - 
والمستلرّم ‏ اسم مفعول ‏ ففي الضمير استخدام(. وذلك مثل قولنا: العالم متغيّ» 
دكل متغير حادث؛» فالعالم حادِتٌ» فإنه يُمتَنعٌ يُمتَنعُ الانفكاكٌ بين العلم بالصغرئ» 
والرنا» عي العا والايجا جور ااي 1و 


)02( قول المصنف: وعند المنطقيين هو المركب من قضيتين يستلزم لذات هيئته العلم المتعلق بهما 
علمًا بقضية أخرئ. 
انظر: كلنبوي آداب: 4١‏ - 57 - 

اش الاستخدام ؛ وهو أن يُرادَ بلفظٍ له معنيان» أحدَهٌّماء ثمّ بالآحر الآحَرَ أو: يُرادَ بأحد ضميرَينٍ 
أحدّهماء ثم بالآحَر الآحَرَ فالأرّلُ: كقوله: 

إذا نزل السَماءٌ بأرض قوم رعيناه؛ وإن كانوا غضابا 

ذكر لفظ «السماء») بمعنى: الغيث » ثم أعاد عليه الضمير في «رعيناء» بمعنئ : «النبات». 
انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح , لأحمد بن علي بن عبد الكافي ؛ أبي حامد؛ بهاء 
الدين السبكي (ت"لالاه) ؛ المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية للطباعة 
والتشر» بيروة» لينان »ظااء 131#ااه لاذه وامة اأزا لاه 
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“0»0101»ك؟لت6»ك»ك»كة »6ت؟كةكةكككككثكثكككتثك ا 05991111144 
أو: للدّليل المرادِف للحُجَّةَء فالاستلزامٌ بمعنئ: المناسبة المُْصحٌّحَة للانتقال» 
لت س9 شرج اليرزتجي #ص”٠7با‏ | الال سد 

(أو) جُعل هذا تعريقًا (للدليل) بالمعنئ الأعَمَّ وهو (المرادِف للحْجَّة)؛ 
الشاملة للقياس » والاستقراء » والتمثيل ؛ لأنَّ الحُجَّة على ثلاثة أقسام ؛ لأنَّ الاستدلالٌ؛ 
إِمَا: من حال الكلي على جزئياته. وإما: بالعكس. وإما: من حال أحد الجزئّين 
المندرجّين تحت كليٌ على حال الجزئيّ الآخر. فالأول: هو القياسء والثاني: هو 
الاستقراء » والثالث: هو التمثيل. 

وتحقيق ذلك أنهم قالوا: الاستقراء إما: 

تام» يُتَصمَّحُّ فيه حال الجزئيات بأشرهاء وهو يرجم إلى القياس » كقولنا: كل 
حيوان: إِمّا ناطق » أ غير ناطق » وكُلُ ناطق من الحيوان حسّامنٌ» وكُلّ غير ناطتي من 
الحيوان حسَّانٌُ ؛ ينتج: كُلّ حيوانٍ حسّاسنُ . وهذا القسم يُِيدٌ اليقينَ. 

وإمًا ناِصٌ , يكفي فيه تيم أكثر الجزئيات » كقولنا: كُلّ حيوانٍ يُحرّك فكّه الأسفل 
عند المضغ ؛ لأنَّ الإنسانَ كذلك» والفرسٌ كذلكء والبقرّ كذلك» إلى غير ذلك» مما 
صادفناه من أفراد الحيوان. 

وهذا القسمٌ لا يُِيدُ إلا الظنَّ» إذ من الجائز وجودُ حيوانٍ ‏ لم نصادفًهُ ‏ غيرٍ 
مُحرّكِ فكهُ الإسفل عند المضغ » كما نسمعه في التمساح . 

(فالاستلزام) المذكورٌ ليس حينئِذٍ على معناه المشهور » بل هو (بمعنى المناسبة ؛ 
المُْصِحَّحَة للانتقال) , أي: انتقالٍ الذهن من المَبدَّءِ إلى المَطلب » ويعبارة أخرئ» أي: 
انتقالٍ الذهن من الدليل إلئ النتيجة . 
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سس حو شي | لمي جيني (48-# ::#ه-ف-:.:...-   <‏ - 
ويُؤيّدُ الثاني جَرِيانٌ المناظرة في الاستقراء» والتمثيل» أيضّاء ويُضعَفُهُ عدم صِدْق 
التُعريفِ على الإستقراء المؤلّف من قضايا كثيرة» فإنّهُ قلما يكونُ من اثنين. 
الس لللل ب موه شرح البرزنجي 8ه ييح 
فقوله20: هو المركب من قضيتين» يستلزم... [إلخ] » معناه: يُناسِبٌ مناسبة 
مصحَّحَةٌ للانتقال؛ أي: من شأنِها أن ينتقلّ بسببها من الدليل إلى المدلول: 
وإذا علمتَ ذلك فقد تعلم أنه لا يم وجودٌ العلم المتعلّي بمقدمات الدليل» 
بدون العلم بالمطلوب ؛ كما في الاستقراء» والتمثيل» قالَهُ الفاضلٌ الآغجلري””. هد . 
قال في (شرح المواقف): قالوا: لا بد بين الدليل» والمدلول؛ من مناسبةٍ 
مخصوصةء وتلك المناسبةٌ إِمَا: باشتمال الدليل على المدلول؛ وهو القياسٌ» أو: 
باشتمالٍ المدلولٍ على الدليل » وهو الاستقرائٌ» أو: باشتمال أمر ثالثِ عليهماء وهو 
التمثيز 27 انتهئ 
فمراد المحتَّي يله بالمناسبة المُصحّحَةُ هو هذه المناسبة » هذا (ويؤيدُ الثاني) 
أي: جعلٌ هذا تعريمًا للدليل بالمعنئ الأعمٌ؛ (جَرَيانُ المُناظرة في الاستقراء » والتمثيل 
أيضًا)؛ أي: كالقياس (و) لكن (يُصَعَفُ) أي: الثاني (عدم صدق التعريي) حينئذ 
(على الاستقراء » المؤلف من قضايا كثيرة)» كقولنا : كل عنصر مُتحيرٌ ؛ لأنَّ التراب 
متحي » والماءٌ كذلك » والهواغئ كذلك» والنارٌ كذلك » (فإنّه) أي: فإِنَّ الاستقراء (ثَلّما 
)١(‏ أي: قول المصيف. 
)١(‏ قال الأستاذ الملا طاهر البحركي: لم أجد له ترجمة » غير أن اسمه: محمد بن سعيد » كان من تلامية 
العلامة الملا عبدالرحمن البينجويني ٠‏ 
() شرح المواقف, للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (تدادم) ومعه حاشيتا السيالكوتي 
والجلبي» ضبطه وصححه محمود عمر الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيوت ‏ لبنان» ط؟» 
لالع زه (لءام: الول 


44 9 تعريف الدليل عند المنطقيين 4# 


ساني البيئجويئي 78 سلسم 

(قؤلة:'المركة) المحقول آل الملقوط: 

(قوله: قَضِبِّينٍ) صادقَتين» أو: كاذيتين» أو: مُختَلفَتين. 

(قوله: قضِيّتِين) معقولتين» أو: ملفوظتين. 

(قوله: من قضِيّكين) لَمْ يقل من قضاياء 2111111*ظ 
25007 ب 
يكون) أي: قد يكون مؤلقًا (من اثنين)» والأكثرٌ كوثه مؤلفًا من أكترء مثلاء القضايا 
با ار العم أو بوانت مات 016 1 سوا 
من قضيتين ٠٠ ٠‏ الخ » بالنسبة إلئ الاستقراء من قضيتين فصاعدًا » فذِكُر القضيتين ذكرٌ 
لأقلّ ما يُكتَفَى به . 

قوك المسنتق: '(القركة)» آي مسراء كان المركث (المتقول» أو) المركث 
(الملفوظ) » وسيأتي الفرقٌ بينهما منّاء إن شاء الله تعالى . 

قول المصنف: (قضيئّين) » أي سواء كانتا: صادقّتين » مثل: العالّم متغيرٌ» وكل 
متغير حادتٌ . 

(أو كاذبئين) » مثل: الإنسانٌ حجد؛ وكلٌ حجر حساسسٌ » 1 

(او معتلقتين) : بن يكوت الأولن: صادقة» والعانيةٌ: كاذبة» مقل: العالَمُ متغيرٌ 

0 4 0 

وكل متغير جمادٌ» أو: بالعكس » مثل: الإنسان حجر وكل حجر جسم . 

قول المصنف أيضًا: (قضيتين)» أي: سواءٌ كانتا (معقولتين ؛ أو مَلفوظتّين) » 
والفرقٌ بينهما : أنَّ المعقولة أعجٌ مطلقًا من الملفوظة» فإنَ كلّ ملفوظة معقولةٌ » مِن غيرٍ 
557 


قول المصلف أيضًا: (من قضيتين)» إنما (لم يقل من قضايا) بدل هذاء 
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سس 9 لشي الي ريني 22229ب 
إشارة إلند آنّ الفياض المولق مما درا ق الاثنين دليلان في الحقيقة » أو دلائلٌ» لا دليلٌ 
واحدّ» والوحدةٌ مُعتبرةٌ ف في المُعَرّفِء فلا يصِدّقٌ التعريف إِلّا على واحدٍ واحدٍ. 
(قوله: يَسْكَلزِمٌُ) حالٌ من عائد الموصول» 1001111 
7 2 حوس رج 7 
ولا فصاعدا ء مثلا ء ليُشير (إشارة إلى أن القياس المؤلفٌ مما فوق الاثنين) من القضايا 
(دليلانٍ في الحقيقة) : إذا كان مؤلقًا من ثلاث قضاياء (أو دلائلٌ): إذا كان مؤلفًا مما 
فوق الثلاث» (لا) أنه (دليلٌ واحد) » كالمؤلّف من قضيتين» (و) الحال أنَّ (الوحدةً 
معتبرةٌ في) جنس (المعرّفٍ) بالفتح ؛ أي: من حيث هو معرّفٌ ؛ لأنَّ التعريفٌ إِنّما هو 
للماهية» من غير ملاحظة شيءٍ من الأفراد معهاء إذ لا إحاطةً بالجزئيات لعَيرٍ عَلّام 
العْيُوبٍ . 
والتعريف لابد أن يكون جاممًا ومانعًاء وإذ قد علمتٌ أنَّ الوحدة معتبرةٌ في 
الدليل المعرّف » (فلا يَصدّقَ التعريف) ِشيء (إلّا على) كَُّ (واحدٍ واحدٍ) من أفراده» 
لاعلئ مجموع منهاء فلا يجوز أنْ يقولٌ: من قضاياء ولا مَصاعِدًاء ملا ون كان مُرادًا 
بالنسبة إلئ الاستقراء على ما مرّ. 
قول المصئّف : (يَستلزِم) » هو (حالُ من عائد المَوصولي) ٠‏ الإضافة لاميدٌ ٠‏ والمراد 
ب: العائد: الضميرٌ المستترٌُ ف في المركٌب. ٠‏ وب: الموصول: : لام المركّبٍ ٠‏ فإنَّ قولة: هو 
الغرة برد هو التق تكح #بالبناه للتجهوك. وعطاغي عل ملعب عه مشي 
الحالٌ من غير الفاعل » والمفعول يه(© ؛ وإلا فهو حالٌ ين: : المركّبٍ » كما لا يَخمّى . 
(1) انظر: نور الأبصار في شرح إظهار الأسرار في النحو؛ للبركوي » للشيخ العلامة حمزة بن ابراهيم 
المدني (ت7١1١ه)؛‏ تحقيق وتعليق الدكتور صلاح سالم عواد؛ دار اليقين للنشر والتوزيع » 
مصرء ط1ء 4787 ١ه‏ 1011م: 48 /"48 . ورد فيه: أن صاحب الحال لا يكون إلا فاعلا أو 
مفعولا بهء فإن كان كذلك في اللفظ فبها ونعمت » وإلا فيؤوّل الكلام بحيث يصير صاحبها فاعلًا- 
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تي ال لي 00 
أي : بعد تفط كيفيّة الاندراج » فلا جه أله يض جممًا بما عدا الشكل الأول إذ لا يستلزم 
العلُ بها العلم بالتتييجة» ينا وهو ظاهر» ولا غير بيّنْء فإنّه قرع تحقق الاستلزام» 
وق هر لازي 28 ببح 
وقوله: (أي: : بعد تفط كيفي الإندراج) » »أي: : بعد تَفهُمٍ كيفية اندراج الأصغر 
في الأوسطء والأوسطٍ في الأكبر» ج س م ٠‏ تقديرءة أأن هذا التعريفٌ غيرٌ جامع لما 
عدا الشكل الأول» إذ لا يستازم العلم بها العلم بالنتيجة » لا بَيْنَاء ولا غير بَيّنء مع 
أنها من أفراد المعرّف ٠‏ 
فأجاب ب: أن هذا القيد معتبر هناء يعني: أن المراد بالنسبة إلى ما عدا الشكل 
الأول أنه يستلزم العلم بهما العلم بالنتيجة» بعد تفطن كيفية... الخ أي: بعد ردها 
إلى الأول . (فلا يتجه أنه) أي هذا التعريف (ينتقض جمعًا) ؛ أي من حيث الجامعية» 
(بما عدا الشكل الأول)» من الأشكال الأربعة. 


وقوله: (إذ لا يستلزمٌ العلمُ بها) ؛ علةٌ الانتقاضٌ» أي: لا يستلزمٌ العلمٌ بما عدا 
الشكل الأول» والتأنيث باعتبار المعنئ » (العلمَّ بالنتيجة» لا بَيّنَّاء وهو) أي: عدمٌ 
الاستلزام المذكور لزومًا بِيَنّ2'0 (ظاهرٌ) إذ لو كان بَِّا لوُجِدَ العلمُ بالمطلوب عقيبَ 
العلم بالدليل» بدون الفصل والانفكاك بينهُماء كما في الشكل الأول وليس كذلك 
هناء أي: فيما عدا الشكل الأولء إن العلم بالمطلوب هنا يوجدُ بعد الفط قاله 
الآغجلزي ذم ٠‏ (ولاغيرٌ بيِّء فإنّه) »أي : غير البيّنِ (فرعٌ ت تحققٍ الاستلزام 4 تحال 

- أو مفعولا في المعنئ » وقد تبع في ذلك ابن الحاجب» وجماعة... 

(1) لازم بين بالمعنى الأخص » وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم فقط في جزم الذهن باللزوم . ولازم 
بيّن بالمعنى الأعمٌ؛ وهو الذي يلزم فيه تصور الملزوم واللازم مما في جزم الذهن باللزوم . كقابلية 
العلم للانسان والكلية للحيوان. ولازم غير ببّن؛ وهو الذي لا يكفي فيه تصور الملزوم واللازم في 
الجزم باللزوم بينهما بل يحتاج إلى أمر خارج من دلالة الالتزام. مثل الحدوث للجسم . 
انظر حاشيةٌ على: مغني الطلاب» شرح متن ايساغوجي » لأثير الدين الأبهري » طبعة حجرية: ١6‏ 


/ا/ 
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- لذات هيئته - قاع مقو ع ماهس افع وين .روات ورؤيع درا نعف افا رانلاع عا حول باعي 
مس9 شي يجيي #4 يبي 
وهو مُتَفي بين الِْمَينٍ للانفكاك بينهماء وإنْ تَحقّقَ بين المعلوقين فتأئّل. 

(قوله: لذاتٍ هيئته) . كأنّه لَمْ يقَلُ: لذاته وهيئَتِِ» حتى يكونّ إشارة إلى أن للمادة 
دخلا للاستغناء عنه» بإسنادٍ الاستلزام إلى العلم المتعلّق بالقضِيّتين» ا 
وج ال شي بحي 
(هو) أي: الاستلزامٌ (مُنتَفِ بين العلمَينِ)» أي: بين العِلمٍ بالمقدمتين » والعلم 
بالنتيجة » فيما عدا الشكل الأول » (للانفكاك بينهما)» أي: بينَ ذاتيهماء لا بينهما 
مَردُودَينٍ إلى الشكل الأول» (وإن تَحقَّقَ) الاستلزامٌ بحسب نفس الأمرٍ (بِينَ 
المعلومين) » يعنِي: : المتدممينٍ والتيج» وذلك في كن من الأشكال الأرعٍ ٠‏ وما قيد 
قله : بعد تفطن. ٠‏ الخ - ومعنئ التفطٍُ فيما عدا الشكل الأول: ردّها إليه ‏ تَحقَىٌ 
الاستلزامٌ في الكل ٠‏ 

وقوله: (فتأمل)؛ إشارةٌ إلى أنه: إِنْ حُمّلَ الاستلزامٌ على معناةٌ الغير المشهورٍ 
- أعني: المناسبةً المُصَحَحَةَ للانتقالٍ ‏ تَحَفّقَ الاستلزامٌ في كلّ الأشكال من غير حاجة 
إلى اعتبار َيِه بعد لطن كما هو الأولى . ا 

قول المصنّف: (لذاتٍ هيئَته)؛ أي: نفس هيئة المركب التركيريّة» (كأنّه لَم 
يَُلْ) بدلّ هذا: (لِذاتِهِ وهَيئَيِه) كغيره (حتئ يكونّ)» عِلٌَّ للمَنفِيٌ» أي: ليكونَ ذلك 
القولٌ (إشارة إلى أنَّ للمادّة) أي: ماد الدليل // (دَخْلَا) في الاستلزام المذكورء 
كالهَيئَة» وذلك لِأنَّ الذاتَ حينئِذٍ بمعنى: المادة. 0 

وقوله”): (للاستغناء عنه) » أي: عن أنْ يقولٌ ما ذُكِر (بإسناد) أي: يسبب إسنادٍ 
(الاستلزام إلى العلم المُتَعلّقٍ 5 المادة» أعني: (القضيتين) » حيث قال: يَستلزِمٌ العلمُ 


)١(‏ أي: قول المحشيّ. وورد هنا في الهامش؛ مبتدء. 
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سس و و شي | لبي جو بيذي #2480 سبببيييبببييبييسح 
فاللامٌ في قوله: لذات هِيئَيِه داخلةٌ على العلة الناقصة . 

(قوله: لذات هيئته) كلامُهُ مُشورٌ بأنَّ الهيئة مُستقلّةٌ في الاستلزام » وليس كذلك » 
الأول أنْ يقول: إذاته وهينته. 

(قوله: العلم) أقول: إذا كان الاستلزامٌ استلزامً العلم للعلم ‏ كما هنا لا يحتاجٌ 
ب 0 زلا شرع موصي 
المتعلقُ ب... الخ عل" للنفي . 

(فاللام) الكائنةٌ (في قوله: لِذاتِ هيئته؛ داخلةٌ على لعل الناقصة) للاستلزام 
المذكورء إذ التامةُ هي: الهيئةٌ والمادةٌ معّاء لا نفسٌ الهِيئَة فقط . 

قول المصئّف أيضًا: (لذاتٍ هيئته) , اعلم أن (كلامه) هذا (مُشْعٌِ) بظاهرهء (بأنَّ 
الهيئة) التركيبية للدليل (مُستقِلةٌ في) العلَية ل(الاستلزام) المذكورء (وليس كذلك) 
لِمَا علمتَ آنفَاء (فالأولّى أن يقول) بدل هذا: (لذاتِه ومَيكتِه) » لدفع هذا الإشعار. 

واعلم أنَّ بين الحاشيين منافاةً» حيث استلزم الثانيةٌ شيئًا تَمّى لزوقه الأُولّى » 
ويُمكنٌ أنْ يُدقَعَ ب: أنَّ الحاشيةً الأولى إنّما وُذ ضعت بالنسبة إلى مَن له الفطانةٌ القويّة, 
والثانيةٌ بالنسبة إلى من بخلاف» والله أعلم . 

قول المصنّف: (العلمٌ) ‏ بالرفع » فاعلٌ: يستلزمٌ.. ولَمَا كان هنا مَظبَُّ سؤالٍ هو: 
أن كلام المصنفف هنا قاد حيث لم يتشترط التسليمَ للمقدماتٍ كغيروء أي: لَمْ يقُلْ: 
هو المركبُ ون قضيكين» متئ سُلَمَا لَم... الخ مع أنه لازمٌء كما في الكتب 
المنطقية » أشارٌ إلى دفعه بقوله: (أقول إذا كان) المرادُ مِن (الاستلزام: استلزامٌ العلم 
للعلم : كما هنا)؛ أي: في تعريفب المصّفٍ للدليل المنطقيٌ (لا يحتاجُ) » مجهولٌ» أو 
معلوٌ الأول أولّى » وَإِنْ كان ما يأني أخيرًا قرينةٌ على الثاني, أي: لا يحتاج في 


(1) ورد هنا في الهامش: خبكء أي: ل: وقول ا 
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1222222222222 252525295558 
إل قيدٍ: متئ سُلَمَتاء كما لا يحتاج إليه إذا كان استازامٌ المعلوم للمعلوم؛ إن قال 
عبدالحكيم نيته: إن اللزومَ بين العِلْمَين إِنّما يكون بشرط تسليم ا 
تتح ووو وي سح يد 
تعريف الدليلٍ المنطقيٌ (إلى) زيادة (قيدِ) هو: (متى سُلَّمَنا) » وذلك ؛ لأنَّهُ لا يُمكن 
تع التسليم والإذعانٍ بالعلم » » لكون العلم نفس الإذعانٍ» والتسليمٍ اليقينيّ أو الاي 

فلم يدل تعلق القيء بنقيبوء وهو محال ٠‏ كذا أفاده الفاضل المزناوي7© لله 


(و) قوله0©: (كما لا يحتاج إليه إذا كان) أي: الاستلزامٌ (استلزاءَ المعلوم 
للمعلوم) » الكاف » لبيانٍ حكم المشبه به. 

والمرادٌ بذلك الاستلزام: استلزامٌ الذاتٍ للذاتٍ , وذلك ؛ لأنّه لا يرط التسلِيمٌ 
والإذعانٌ بذات لِتستَلزِم ذانًا أخرئ» إذ ربّما تستلزم ذاثٌ(© أخرئ”؟» , من غير إذعانٍ 
يأحدهماء فإن المرادَ بالاستلزام: :“ماهو بحسب :نفس الأمرء وذلك لا.يجب أن يكون 
معلومًا ومسلا (وان قال عبد الحكيم) في حاشيته على حاشية السيد الشريفي عل 
شرح الشمسية*©: (أن اللزوم بين العلْمين إنّما يكونٌ) أي: يتَحَقَقُ (بشرط تسليوٍ 


(1) الأستاذ الملا محمود من أهالي قرية: مهزناوه التابعة لقصبة: بشدر. ولد في حدود ستة 1884م - 
وبعدما قطع مراحل من التعلم في مدارس هذه المنطقة ذهب إلى محافظة السليمانية ليدرس عند 
الشيخ عبدالقادر المهاجري. ففي سنة /18١ه‏ كتب كتاب: عبدالله يزدي» في المنطق» وكتب 
كتبًّا أخرئ . كان ييه زاهدًا تقيًا. توفي سنة 1914م. 
انظر: حياة الأمجاد للملا طاهر البحركي: «777-17171/8. 

(؟) أي: المحشي. 

() في الهامش: : فاعلٌ: تستلزم . 

)0( في الهامش : أي ذانًا أخرئ» مفعول: : تستلزم , 

(5) انظر: المجموع المشتمل على الشروح والحواشي علئ الرسالة الشمسية , الناشر: فرج الله زكي » 
المطبعة الأميرية» 98 ١ه‏ 1900م: ١188-١141‏ 


ره 
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حل موري م سب 
المقدمات » وذلك لأنهما إذا لم تُسَلَّما لَمْ يه يتحقق العلمٌ بالملزوم » حتئ يستلزمَ العلمّ 
باللازم» » بل لا فائدة فيه ؛ لأنَّ التسليمَ الذي جعلَهُ شرطًا عينُ العلم بالملزوم » فلا معن 
لاشعراطه + نعم لى كان الاتسسازامٌ تلزام المعلوع للجلم لاحتاجٌ إلى ذلك القيد هذا 
وإِنّ التعريفٌ كما يصدُقٌ مع تحَقّقٍ الِلمَين» «أ مج كذ وهو ع مضو ع ومن مد 


م ال ني 22252525252529292:292592929393984344 222 
المقدمات) المفيدة لهماء (و) كأنّ (ذلك) الإشتراطً ثابتٌ عنده؛ (لأنّها) أي 


المقدماتٍ (إذالَمْ تُسلَّم) ولم يُدعَنْ بها (لَم يتَحَقّق العلمُ بالملزوم) , يعني: المقدماتٍ» 
(حتَّى يستلزِة) ذلك الملزومٌ (العلم باللازم)» يعني: النتيجة. انتهئ ما أفاده 
عبد الحكيم ٠.‏ 

وقوله: (بل لا فائدةً فيه): أي: في التَقَييدٍ بِالقَيدِ المذكورء عطفٌ على قوله: لا 
يحتاج . وبل: للإضراب » يعني: /١4/‏ أنَّهِ لا فائدةً فيه فضلا عن أنْ يُحتاجَ إليه؛ (و) 
ذلك (لأنّ التسليم الذي جعَلهُ) عبدالحكيم (شرطًا) لتَحَقيِ الاستلزام (عينٌُ العلم 
بالملزوم) » فإن التسليم هنا بمعنئ: العلم» كما مرّء (فلا معن لاشتراطو) » وإلا فيلزم 
اشتراطٌ الشيء لنفسوء وفي هذا شيء لا يَحمّى تَقِيرهُ» ودفعة. 

وقوله (نعم لو كان الاستلزامٌ استلزامَ المعلوم للعلم لاحتاجّ إلى ذلك القيد) » 
استدرالدٌ لقول عبدالحكيم: : بأن اللزومٌ بين العِلْمَين إِنّما يكون بشرط تسليم المقدماتٍ » 
دإنّما أُحتيجَ إليه حينل؛ لَه ما لم يسلّم المقدمات لم يحصل العلمٌ بالنتيجة» فإذ 
المعلومَ إنّما يستلزمٌ العلم بشرط تسليوه. 

(هذا)؛ أي: افهم هذاء أو مكّئ هذاء (و) أيضًا (أنَّ التعريق) للدليل المنطقيّ 
(كما يَصِدُقٌ مع تحَفُقٍ العلمَينِ) السابقّينٍ كما إذا عُلمَ صدقٌ المقدمتين» مثل: كل إنسانٍ 
حيوادٌ؛ وكلّ حيوانٍ حسّاسٌ » كذلك يِصدّقٌ مع انتفائهماء كما إذا علم كذب المقدمكّين» 
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المُتعَلَقُ بهما عِلْما بقضية أخرى. 
سسحت تس ل مون ون بحست 
كذلك يصِدُقٌ مع انتفائهماء كما إذا عُلمَ كذبُ المقدميّين » أو إحداهما. 

(قوله: عِلْما) استلزامًا استِعْقابيًا لا ميا » كما في استلزام المعلوم للمعلوم ٠‏ فافهم . 
ا 0 
مثل: : كل إنسانٍ حجر وكلُّ حجر حسَاسنٌ» (أو) كذب (إحداهما)؛ وصدق الأخرئ ؛ 
مثل: : كلَّ حجرٍ جمادٌ؛ وك جماد حسامنٌ 2 : كل حجر حسّاسنٌ ؛ وكل حسّاس حيوانٌ. 

واعلم أن هذا آيضا بوذ لقولٍ عبدٍ الحكيم في التحاشيةا المذكورة: :وقينٌ0): لو 
ملم ليس لإفادة أنه لا لزوم على تقدير عدم التسليم» بل لإفادة التعميم» ودفع 
وهر اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة . 

كأنه قيل: قول مؤلف» من قضاياء سواء كانت صادقة» أو لاء لزم عنها قول 
آخر. 

فمفهوم المخالفة المستفادة من التقييد بالشرط غير مراد ههنا؛ لأن التقييد هنا 
في معنئ التعميم . انتهئ » قاعرفه حق المعرفة . 

قول المصتّف: (علمًا) مفعول: يَستلزِمٌ» أي: يستلزمٌ علمًا ب... الخ ؛ (استلزامًا 
استغقابيً) » بمعنى: أنه يوجدٌ العلمٌ بالنتيجة» عقب العلم بالقياس ؛ وذلك لأنَّ الِعِلمّ 
بالنتيجة ليمن في ازمانة العلح بالقياو» كماء هن ظاهرء (لا مع'ا» »أي: ا أنَّ العلم 
بالنتيجة يوجَدُ مع العلم بالقياس بدون تقد وتَأحُرِء حيث إِنَّ العم بالنتيجة نّم يحصُلُ 
بعد الحركين ٠‏ والاستلزام”" المع (كمال» في استلزام المعلوم للمعلوم) » كالأيوة » 
والبنوة » فإنَّ استلزامَ إحداهما للأخرئ مم 50-5 
)١(‏ في الهامش: مقول قول عبدالحكيم. 
00( في الهامش: م: أي: مبتدء. 
(؟) في الهامش: خ» أي خبر 
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أعني : ب ل ع ا 
3 عادةً الله جَرَتْ علئ خلق العلم بالسحة: :عفيت: العلقين السابقينٍ » 
ال ل 0[ يوَويجي2255555444 
(قوله: لزومًا)» فول مطلقٌ نوعي » والظاهرٌ استلزامًاء ونسبتّةٌ إلى السبب. 
شرحه» فيه أنه د11 0 
نس سس سس سو شرح البرزنجي 8ه ا ل للد 
(فافهم) كأنه إشارة إلى استخراج وجه التخصيص بالاستعقابي » وهو كأنه كلمة: 
من » في التفسير بقوله: أعني يلزم العلم بالنتيجة من العلمين السابقين» فإنها دالةٌ على 
الإستعقاب » ويشهد لذلك ما قاله القرداغي20 طق » والله أعلم . 
قول المصنف (لزومًا) ؛ هذا (مفعولٌ مطلقٌ0"©. نّوعِي) ؛ أي لقوله: يستلزم ؛ لأنَّ 
الاستلزا م العادي نوع من مُطلتٍ الاستلزامء (و) لكنّ (الظاهر) من قوله: : يستلزمٌ أن 
يقولَ بدلّ هذا (استلزاما) عاديا؛ ليكونٌ من لفظ فعلء؛ كما هو الغالبُ (ونستيتة) أى: 
نسبةٌ اللزوم إلى العادة» كما هو مفادُ ياء النسبة في قوله: عاديّاء من نسبة الشيء - 
السبب) ؛ لأنَّ جَرَيانَ العادة كذلك سببٌ لنُزومٍء هذا ما قال في ( شرحي) الشارخُ حسنٌ 
باشا زاده”©» لكنَّ (فيه) نظك» وهو (أنَّه) ليس مفعولا مطلقّاء لقوله: : يستلزمٌ » حتى يكون 
(1) قول القرداغي في حاشيته على الكلنبوي: (قوله: من العلمين) أفاد بكلمة: مِنء أن اللزوم هنا 
استعقابيّ لا معي . 
انظر: كلنبوي آداب: 48# . 
)١(‏ المفعول المطلق؛ وهو المصدرء الفضلة» المؤكد لعامله» أو المبيّن لنوعه» أو عددهء ك: (ضربت 
ضربًا) أو: (ضربَ الأميرٍ) أو: (ضربتين) ٠‏ 
انظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ لشمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد 
الجَوجَري القاهري الشافعي (ت884ه)» المحقق: نواف بن جزاء الحارثي » الناشر: عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المديئة المنورة» المملكة العربية السعودية» ط١اء‏ 
1 لهاع ١٠م‏ 1117/7 
() انظر: فتح الوهاب؛ لحسن باشا: ٠١١‏ 
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إن لَمْ يتجبْ يحت علقة عليه تعالئن . 
2ه حوافي البيتجوينن. (8- 0 
مفعولٌ مطلقٌ لقوله: يلزم » وهو لكونه موصولا ب: من» يفي ما يفيده قوله: يستلزم. ٠‏ 
الخ . 
(قوله: لم يجب خلقه عليه تعالى) ‏ المُناسِبٌُ هناء وفيما يأتتي» أنْ يقولَ: عنه. 
بدلَ: عليه؛ لأن الوجوب الموصولٌ ب: عن يُستعمّل في الصدور الإيجابي؛ 
والموصولٌ ب: على يُستعَمَلُ في الصدور الإختياريٌ» 211110100 
ل سج هوج ليزي # ل لل ييح 
الظاهرٌ كما قال» بل هو (مفعولٌ مُطلقٌ) تَوعِيٌ (لقوله: يلزم0)) في التفسير. 
وكزلهة لوطو الكونه موصولة به وووع تقيدما قث اقرنة) الناة» (عفو: 
الغ) ين اماف ج س م ين جانب الشارج؛ وهو كيف يعي ذلك؟ وهو سحلو تكون: 
يلزمٌ» تفسيرٌ يستلزمٌ» وفي: م »كا عو معلوم عن 
قواعد علم الصرب؟ فأجاب يما حاصل: أنَّ اللزومَ الموصول ب: مِنء مرادفٌ 
للاستلزام» وهذا أمر دوقي . 
قول المصنف("©: (لم يجب خلقه عليه تعالى)؛ لايخفئ أنَّ (المنايب هنا)ء 
أي: في مَقام بيان مذهب الأشعريّ 8ك » (وفيما يأتّي) بعده» من بيان مذهب الحكماءء 
(أَنْ يقولّ: عنهء بدلّ) قوله: (عليه) ؛ وذلك (لأنَّ) الغرضَ بذلك بيانُ مخالفة مذهب 
الحكماءٍ كالمعتزلة » و(الوجوبّ الموصولٌ ب: عن)؛ عندهم؛ (يُستعمّل في الصدور 
الإيجابيّ) ؛ أي: في صدور الفعلٍ عن الفاعل بالإيجاب . 
(و) الوجوب (الموصولٌ ب: علئ) ؛ عندهم (يُستعمَلُ في الصدور الإختياريً) » 
() أي: قول المصنف: أعني: يلزم العلمٌ بالنتيجة من العلمين السابقين لزومًا عاديًا. .. الخ . 
انظر: كلنبوي آداب: 488 ٠‏ 
(؟) الحاشية المرقمة: 7» قول المصئف: (لم يجب خلقه عليه تعال) في اللأصل مكتوبة يعد الحاشية 
المرقمة: 7 قول المصنف: (عند الحكماء؛ بمعنئ: أنه يجب... البخ) . قدمتها تماشيًا مع النص - 
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ونُزُومًا إعداديًا عند الحكماءء بمعتى: أنه يَجِتّ عليه تعالئى خلقٌ الهلم 
سس سوج مووي البيئوهويضي لي 
ألا يُرَى أن المعتزلة قالوا بوجوب الأضلح على الله تعالى » مع قولهم: باختياره. 

(قوله: عند الحُكّماء ») بناءً على تحقيق مذهبهم » 5777 
ل 9 شن البرزتجي جهم6ا ‏ لج ب للد 
أي: في صدور الفعل عن الفاعل بالاختيارء أي: والمرادٌ بالوجوب: هو الإيجابي» 
فالمناسِبٌ أن يُعبَرَ يما يُستعمّل في الصدور الإيجابيٌ عندهم . 

وقوله: (ألا يُرَى أنَّ المعتزلةً) بأشرهم (قالوا بوجوب) خلتٍ ما هو (الأضلغ) 
للعبادٍ (علئ الله تعالى » مع قولهم: باختياره) » أي: مع كونهم قائلينَ ب أنه تعالى فاعل 
مختارٌ» أي: إِنْ شاء فَعلّء وإنْ شاء ترّكَ» تنويد لاستعمالٍ المّوصولٍ ب: على» في 
الصدور الاختياريً » هذا مَفَادٌ كلامه . 

وفيه: أنه إنْ اذَعَى أنَّ هذا التفصيلٌ هكذاء عند: المتكلمين؛ فممنوعٌ ؛ لِجَرَيانِ 
اصطلاحهم علئ تعدية الوجوب ب: على» سواءٌ كان في الصدور الإيجابيّ؛ أو 
الاختياري . 

أو: عند المعتزلق فممنوحٌ أيضًا ‏ 

أو: عند الحكماء» فالحٌ بعد تسليمه أنْ يُكَتَبَ هذاء على قوله0: بمعنى أنه 
يجب عليه تعالى» في مذهب الحكماءء تَعمء لو قال: المناسِبٌ أنْ يقولٌ: ولا عنهء 
كما قاله القرداغي("» ليكونَ إيماءًا إلى مخالفة مذهبي الحكماء» والمعتزلة» لكان 
مُوجّها. 

قول المصنّف: (عند الحكماء» بمعنئ: أنه يجب... الخ)» هذا أي: تعليقٌ 
الوجوب بالله تعالئ» (بناء)» أي: مبنييٌ (علئ تحقيق مذهبهم)؛ أي: علئ مذهب 
(1) أي: قول المصنف. 
)2( حاشية ابن القرداغي » على كلنبوي آداب: م 
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بالنتيجة عقيب العِلْمَين ؛ لأنّهما يُعِدَّانِ الذهنَ إعدادًا تامّاء لاله يخلق النتيجة 
يَلرْمٌ التبخلٌ » وهو من المبدء الفيّاض محال . 
متب خكح واو ووو ل م ا 0 
ولا فالكَلقُإِنَما يَحِبُ على العقلٍ الفغّالٍ. 

(قوله: فلو لم يُخلّق النتيجة) أي: العِلّمُ بها. 

(قوله: من المبدأ الفياض) » ... 
1 1 595599392929295-1259895255522تئ5ئ2 2 
مُحمّقي الحكماء» (وإلا فالخلقٌ إِنّما يجب على العقل الفعَال) ‏ ويّقالُ له: جبريلٌ » بلسان 
أهل الشرع » يعني : ولا تََعليقُ الوجوب عندهم إنّما هو يالعقل الفعَالِء لا يله تعالى . 

وبالجملة أن السحكقين من الحكماء: #تسندون: المتعنات بأشرها إلى :الله تعالين + 
كالمُتكلمين. وغيرٌ المحمّقين منهم يُسندونها إلى العقل القَعَالِ الذي يَُالُ له: العقل 
العاث شر والمبده القََاضُ» أيضًا في اصطلاحهم » وهو المذهبٌ المشهودٌ لهم وذلك 
رّعما منهم: : أنّ الواحدّ لا يَصِدّرٌ منه إلا فعلٌ واحدٌ فتأمّل» » لتَطلِعَ على مذهبهم المعوجٌ » 
نجّانا الله تعالى » وإياك من الإغوجاج » آمين . 

قل الفصتك: : (فلو لم يُخلق النتبجةٌ) » ين إقامة المُتعلّق بالكسرء المحذوف 
منه آلة التعليق ‏ مام المتعلق» بالفتح . ٠‏ هذا بحسب اللفظ27. وأمّا بحسب المعنى» 
فبالعكس » أي: من إقامة المتعلّق بالفتح مقام المتعلّق بالكسر*: كما قاله القرداغي7؟. 
(أي: : الهلم يها) » » وإنما ذ فَّرَ بذلك ؛ لأنَّ الكلامً في العلم بهاء » لا في نفسها ء 

قول المصنف: (من المبدء الفيّاض)؛ أي: من الأصل الكثير المّيض ء والمَيضُ: 


 قيلعتلا النتيجةٌ» متعلََة بالعلم » وآلهُ‎ ٠ . قوله : فلولم يُخلق النتيجةٌ» أي : فلم يُخلّق العلمٌبلنتيجة‎ )١( 
وهي: : الباءء محذوفةٌ» والعلمٌ؛ متمق “فاقيمت ؛ النتيجةٌ (المتعلّق » بالكسر) مقام العلم (المتعلّق»‎ 
5 . بالفتح)‎ 

(؟) وذلك لأنَّ العلم متعلّق بالنتيجة . 

إفرف حاشية ابن القرداغي , علئ كلنبوي آداب: ٠40‏ 
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ولزومًا توليديًا عند المعتزلة, 1 101701 
900 يي الي شج ليشي (/سسحح ح ح سه 
وهو الله تعالئ » علئ تحقيق مذهبهم» والعقلُ الفعّالُ على ظاهره. 

(قوله: توليديًا) أُعيُرضَ بأنّ التَوليدَ هو: أن يُوجِبَ فعلٌ لفاعله فعلا آخرّء والعلم 
ليس من مقولة الفِعْلٍ » ودُقِمَ بأنّ الفِعلّين في التعريف و اع 
هوهش اللرزجي 6 ا _الاسا سدم 
عبارة عن صب الخير » (و) هذا المَبِدَءٌ (هو الله تعالى) » بناء (علئى تحقيق مذهبهم) . 

ا ً 

أي: الحكماء » (والعقل الفعال) بناء (على ظاهره) » أي: ظاهر مذهيهم » وهو المذهبٌ 
المشهورٌ. 

قول المصنّف: (توليدِيًا)» قال الشارحٌ حسن ياشا زاده(©: وذلك لأنّهِم لما 
أثبتوا لبعض الحوادث مؤدُرًا غيرٌ الله تعالئ » قالوا: الفعلٌ الصادرٌ عنه أي: عن 
الفاعل » إمّا: بالمباشرة» وإمّا: بالتوليدِ» ومعناه: أنْ يُوجِبَ فعلٌ لفاعله فِعلّا آخرٌّء 
كحركة اليدٍ» الموجِبّة لحركة المفتاح » فإنَّ حركة اليد صدّرّت مِن ذي اليدٍ بالمباشرة» 
أي: بلا واسطةٍ» وأوجبت لفاعلها حركة المفتاح » فهي صادرةٌ عنه بواسطة حركة اليد. 

والنظر فعل للعبد» واقع بمباشرته » يتولد منه فعل آخر» هو العلم بالمنظور فيه؛ 
انتهئن بتصرف . 

ثم (اعتٌرض) على هذا (بأنَّ التوليد) من: مقولة الفعل » إذ (هو) هنا (أن يُوجِبَ 
فعلٌ لفاعله فِعلًا آخرّ» كما مرّء و) الحال أن (الِعِلم ليس من: مقولة الفعل) ؛ بمعنى: 
التأثيرٍ » حتئ يكونَ مصدوقٌ تعريفف التوليد» بل هو من: مقولة الكيف ‏ لأنَهُ أثرٌء أي: 
صفةٌ وجوديةٌ» وهو الصورةٌ الحاصلةٌ عند العقل» فلا يكونٌ لزومٌ العلم من العلم 
توليديًا. 

ودُفِعَ ذلك الاعتراضصٌ (بأنَّ الفعلّينِ) المُوجِبٌَ بالكسر والمُوجَبٌ (في التعريف) 
)1١(‏ فتح الوهاب؛ لحسن باشا: ١15-1١6‏ 
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يمعنئ: أنَّ العلْمَينَ السابقّين يولَّدانِ العِلْمَ بالنتيجة» فهو مخلوقٌ بالواسطة» لا 
ابتداء! عندهم . 
سس 9 أشني الي جوري (7272 سس يي 
بمعنى: الأترِء لا التأثيرء فلا إشكال» أو: بأنَّ المُولَّدَ حقيقةٌ هو النظرٌء بمعنى: 
الترتيب » والمَُولَدَ هو إفادثهُ للجلم» تأمّل . 

(قوله: الِعِلمَينِ) المخلوقين بالمباشرة بلا واسطة ‏ شرحه: إِنْ لّم يكونا مكتسئين 
بالنظرء تأمّل . 
ل__اااااااااااااخت ا ا ل اليه يح 
للتوليد» من مقولة الكيف » (بمعنئ: الأثر) » ومعنى(" التوليدٍ: أن يُوجب أثرٌ لفاعله 
أثرًا آخرّ» والعلمٌ أثّء فيكونُ مصدوقٌ تعريفف التوليدٍء (لا) أنّهما من مقولة الفعلٍ » 
بمعنئ: (التأثير) » كما هو المتبادرٌ » حتئ يرد الإعتراضصٌ (فلا إشكالٌ) واردٌ. 

(أو) دُفِعَ الإعتراضصٌ المذكورٌ (بِأنَ) الفعلّ (المولّد) اسم فاعل (حقيقةٌ هو 
النظرٌ» بمعنئى: الترتيب) للمقدمات » كما قاله الشارح » وهو من مقولة الفعل؛ بمعنى: 
التأثير » (و) الفعل (المتولدٌ هو إفادته)» أي النظر (للعلم) بالنتيجة» لا نفس العلم. 
والإفادة أيضًا من مقولة الفعل» بمعنئ التأثير» فلا إشكالٌ أيضًا. 

انال ل إغارة إن سدم مرميكه الجوت لزه يمرب أله 9 مرا ادو 
تفسير المصتّف للزوم التوليدي» حيث قال: بحي آذ العقين السابقين برلداة:.: 
الخ » » فإنّ هذا يدل علئ كون اللزوم بين العلمين» والله أعلم . 

قول المصئّف: (العِلمَينِ)» أي المتعلّقين بالمقدمتّين (المخلوقَينِ) للعيد 
(بالمباشرة) » أي: : (بلا واسطق) فعل آخرّ» هذا ما قُِمٍ من (شرحو) ء » لكن إنما يِ جم (إِنْ 
لم يكونا) » » أي: العلمانٍ السابقان (مُكتسَبين) أيضًا (بالنظر)» إِنّما صرّح بهذا لزيادةٍ 
التوضيح » ؛ ولا فقوله: : مُكتسبّين » مُغْنِ عنه ٠‏ 

وقوله: (تأئّل)؛ لعله إشارة إلى ما قاله الآغجلزيُ بن أنَّ العلمين المتعلقين 
)١(‏ الأصل: والمعنئ. 
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ولزومًا عند الإمام الرازي ٠‏ 

1 هه حواشي البيشتجويني 8 ل ل سس 
(قوله: عند الأمام الرازي) ؛ مذهبٌ الإمام عند صاحب المواقف 000 غ22 
لت ايه ف رس 6ه سس 
بالمقدمتين قد يكونان نظريّين ؛ يحصلان بالنظر » وترتيب المقدمات الْأخَرء فلا يكونان 
حينئلٍ مخلوقين بالمباشرة؛ انتهئ. بتصرف . 


وقال الخورملي0": وجههُ أن خلقٌ العلمَين السابقين بالمباشرة» علئ تقديرٍ عدم 
اكتسابهما بالنظرء إِنَّما هو على رأي غير السيدٍ السندٍ قدّس سرّهء انتهئ . 


قول المصنف: (عند الإمام الرازي) » هو الشيخ الإمام فخرالدين”'' ؛ قدّس سره. 
ثم اعلم أن (مذهب الإمام) الرازي (عند صاحب المواقف) . وهو القاضي عضدا” 


(1) عثمان بن معروف بن عثمان» ولد في قرية خورمةلة سنة 1847م درس عند والده» ثم تابع عند 
الملا عبدالفتاح شوان» ثم ذهب إلئ كركوك وقرأ عند الملا علي حكمة افندي » ثم ذهب إلى أربيل 
عند الملا أبو بكر أفندي في مدرسة القلعة. وبقئ فيها إلئ أن أخذ الإجازة العلمية. وله مؤلفات: 
منها: خلاصة في علم الكلام» والفوائد والعوائد في الحكمة» موضوعات العلوم وتعريفاتها؛ 
وغيرها. توفي سنة ٠1946م.‏ 
انظر: حياة الأمجاد من العلماء الأكراد» لملا طاهر البحركي: 17177-7171/7- 

() قَخْرُ الدَيْنِ مُحَمَدُ بنُ عُمَرَ بن الحُسَيْنٍ القُرشِومٌ» العَلَامةُ الكَريرٌء ذُو القمُونِء قَخْرٌ الدَئْنِء محمد بنْ 
-5 الختين الُشِيكء البخريك» الطَيرَسَانيك» الأَصُوْلِي» امس عَبيُِ الأذكياء وَالحُكَمَاءِ 
وَالمصَيِينَ ٠‏ مُلد: بع و[ بْنّ وَحَمْس مائة. َاهَْكلَ عَلّى به الإمامٍ ضِياءِ الدَينِ حَيِيِتٍ 


الي وَانتشرّث تَرَالِيفُهُ في البادٍ شرقًا وَغربًاء وَكَانَ يوَفدُ ذكَاءء ممات: ِهَرَاةَ يَْمَ عِيْدٍ الفِطرء 


سَنَةَ ست وَسِثٌ ماة وََهُ بِضْمٌ وَسِتْوْنَ سَنَة 
انظر: سير أعلام النبلاء ؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي 
(تم؛/اه)؛ المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة ط"اء 146ه/ 1946م (600/71-اممء 

() عبد البّحْمَن بن أَحْمد بن عبد الخفار القَاضِي عضد الدّين الأيجي ولد بايج من نواحي شيراز بعد- 
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سس فا لويد (2_تت7ت 77‏ 
والسيد. اقش سرّه كمذهب المعتزلة في أن اهلك بالنظلوب اولك من العِلْمَينٍ 
السابقّين » ومُتوقفٌ عليهما. إلا أنَّ التوليدٌ على المذهب الأول في فعله تعالئ » وعلئى 
الثاني من فِعْلٍ العبد»ء ا 11111111كظ2 
سس اج ام يي 7777773 
فك » (و) عند (السيد) الشريف , شارح المواقف27 ( قُدّس سرهء كمذهب المعتزلة) » 
يعني: أنَّ مذهته موافقٌ لمذهبهم (في) وجو وهو (أن العلم بالمطلوب متولّد من 
العلْمِين السابقين » ومتوقّفٌ) حصوله (عليهما) » ومن هنا يُتوهّم أنْ لا فرق بين مذهببي 
الإمام والمعتزلة » فدَمَعه بقوله: (إلا أنَّ التوليدَ على المذهب الأول) أي المُشْيّه؛ أعني: 
مذهب الإمام (من فعله تعالئ)» /57/ لا من فعل العبد» (وعلئ) المذهب (الثاني)» 
يعني مذهب المعتزلة ‏ المُسْبّهِ به التوليدٌ (من فعل العبد) ؛ لا من فعله تعالى . 
فمعنى الأول: أنَّ الله تعالئ هو الفاعِلُ في توليد العلم بالمطلوب من العلمين 
السابقين. 

ومعنى الثاني: أن العبد هو الفاعل في هذا التوليد. 


5 السبعمائة وَأخذ عَن مشَايحَ عصره ولازم الشَيْحَ زين الدّين الهدكي تلميذ الْبيِضَاوِيَ وَغَيره وَكَانَت 
أكثر إقامته بالسلطانية ثم ول أَيّام أبي سعيد قَضَاء الممالك وَكَانَإَِاما في الْمَعْقُول قَائِما بالأصول 
والمعاني والعربية مشاركًا في الْمُنُون وله شرح الْمُخْمَصر والمواقف في علم الْكَلَام وَغير ذَّلِك . ومن 
تلامذته: شمس الدّين الْرْمَانِي » وضياء الدّين العفيفي» وَسعد الدّين التََْارَانيَ ؛ وَغيرهم. توفي 
سنة 767 مسجونًاء 
انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت8017ه)» المحقق: مراقبة/ محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ حيدر اباد/ الهندء ط3اء 1847اه/ 1/7وام: 9 ١11ء‏ 

(1) انظر: شرح المواقف. للسيد الشريف: -1١9-1١8/١‏ 
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بجي (2#2#2248س حيبي 
إلا أنَهُ قال صاحبٌ المواقف: تخالفٌ الإمامٌ الشيم الأشعريً في أصلّين: 

كونٍ الممكناتٍ مستندة إليه تعالئ بلا واسطة. 

وكونه تعالئ قادرًا مختارًا . 
لاا شرح لز زجي 8ل . سا سه 

وأيضًا قد يتوهم أن لا فرق في التشبيه المذكور بين رأي صاحب المواقف, 
ورأي السيدء فدفعه بقوله: (إلَا ألّه) أي الشأنُ (قال صاحبٌ المواقف) بعد التشبيه 
التذكورة (فخالف الا + شيكّه (الشب) أبا الحسن (الأشعريَ”"2) قدء (في 
أصلين) أحدهما: (كونٌ الممكنات) بأسْرها » ومن جملتها هذا العلم (مُسَنِدَةَ إليه تعالى 
بلا واسطة) شيء» (و) الثاني: (كونه تعالى قادرًا) + الأول فاعلا (مختارًا) ؛ يعني 
أنَّ الشيٌ الأشعريّ قال: إنَّ الممكنات بأسْرها مستندةٌ إليه تعالئى بلا واسطة ء وأنه تعالى 
فاعلٌ مختارٌ» والإمام خالقّه عند صاحب المواقف فيهماء حيث إِنَّهِ لّم يُسِنِد العلم 
بالنتيجة » عقيب العلمّين السابقّين إليه تعالى بلا واسطةء بل إِنّما أستَدَه إليه بواسطة 


بين ؤسئ ابن أب 


سين وَمائكن » وَقِبلَ: بل 


أبِي عَلِيٌ الجُّائِيَ» وَرَكَرِيًا السَّاجِيَ» وَسَهْلٍ بن 
27 يض الذكاه وقوه الفهم. قَالَ 
با اس ع وب يوسي لومي نور 3 
السّمْسِم . له مؤلفات كثيرة» منها: الْفُصُول فِي الرّدٌ عَلَى الملحدينَ» وَهُوَ اننا ابا وكّاب: 
الْمُوجزء وكتّاب: خَلّق الأعمّال» وكتّاب: الصّنَات ١‏ وَهُوَ َي » وغيرها- مَات ِتَغْدَاد سن أب 


وَعِْرِيْنَ وَكَلَاثِ مال . 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 80/16 4٠0-‏ 
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سس خش المي وي © 777 بيبح 
وقال السيّدُ: لّم يُخالفُهُ في الأصل الثاني » حيث لا يجبُ عنه تعالئ خلق المُوّلدِ 


وعند المحم الدرّانيٌ: لا توليدٌ» ولا توف في مذهب 00 
سس ةي سسسب 
العلمين السابقين» وحيث أنه يفهم من كلامه عدم كونه تعالئ فاعلًا مختارًا في خلق 
هذا العلم . 

(وقال السيد) أنَّ الإمامَ خالف الشيحّ الأشعري في الأصل الأولء لكلّه (لَم 
يخالفُه في الأصل الثاني) ؛ وهو كوثه تعالئ قادرًا مختارّاء (حيث لا) يلزم مِن مذهيه 
أن (يجبّ عنه تعالى خلقٌ) العلم (المُولّد عنه) ‏ يعني به العلمّين السابقّينَ» وذلك كما 
يأتي منه من قول المصنف: ولا يلزم أن يجب... الخ . 


(وعند المحقّق) جلالٍ الدين (الدوَان”)) :8ه (لا توليدَ ولا توقفٌ في مذهب 


)0 محمد بن السعد مولانا لال الذي انيقي الدواتي يقح امل وكيك الثُون لدي لقرية 
من كازرون الكازروني النَّافِي القَاضِي باقليم ارس وَالْمَذْكُور الْعلم الكثير مم مِمّن أخذ عَنَ 
المحيوي اللاري وَحسن بن الْبقّالء وتقدم فِي الْعُنُوم سِيمًا العقليات وَأخذ عَنَهُ أهل يَلْكَ 
النواحي وَارْتَحَنُوا إَِيْهِ من الرّوم وخراسان وما وَرَاء لمر ٠‏ وسمعت العُنَاء عَلَيْهِ من جِمّاعَة 
هِمَّن أخذ عني واستقر به السُّلْطَان يَعْقُوبِ فِي الْقَضَاء وصنف الكثير» من ذَّلِك: شرح علئ 
شرح النّجْرِيد للطوسي» عَم الانْتفَاع يوء وله: حاشية علئ تحرير القواعد المنطقية للقطب 
الرازي وشرح العقائد العضدية » ومصنفات أخرئ . مَعّ فصاحة وبلاغة وَصَلَاح وتواضع ٠‏ توفي 
سنة /801ه. 
انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت7١٠5ه)»‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت: 
٠‏ . والأعلام؛ لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(ت89١ه)»‏ دار العلم للملايين» ط19» ضري 


06 تعريف الدليل عند المنطقيين # 


مصتححح حت سر نري قري 8ب 7 
الإمام ؛ بل العلمٌ الأخيرٌ لازم للِلْمَينٍ السابقَينٍ بدونهما نهماء بناء على أن الشيحٌ لا يسَعْة 
إنكارٌ الوم بين بعض أفعاله تعالئ» كلزوم المحلّ للعرض » والجُزء للكُلٌ للكل ؛ والعلم 
بأحد المَُضايقَينٍ للهلم بالآخر» كلم يُخالف” الإمامَ شينًا ين الأصلّين المذكورّين. 
وكلامٌ المصنفف ظاهرٌ في رأي الدوّانيٌ ل ةج لد 1 
. ل ا 2 
الإمام ؛ بل) المفهومٌ من مذهبه: أن (العلمَ الأخيرٌ) ء أي: العلمَ بالنتيجة (لازمٌ للعلمين 
السابقين بدونهما)؛ أي بدون توليدٍ وتوقفي للعلمٍ الأخيرٍ عليهماء فلا مخالفةً بين 
الإمام» والشيخ الأشعري » عنده في أحد الأصلّين» ٠‏ (بناءً على أنَّ الشيجَ) كالإمام (لا 
يَسَعْهُ) » أي: : لا يُمكه (إنكار) نحم (اللزوم بين بعض أفعاله تعالى) » وبعض آخرٌء 
(كلزوم المحل للعرض ء و) كلزوم (الجزءٍ للكلّ » و) كلزوم (العلم بأحد المتضايقّين) ؛ 
كالأثوة» (للعلم بالآخر)» كالبنوة» (فلم يُخالف الإمامٌ) الشيحّ» بناء على ما عند 
الدرّاني ؛ (شيًا) أي في شيءٍ (من الأصآّين المذكورّين) » هذا (وكلامٌ المصنّف) ههنا 
(ظاهرٌ في رأي الدوانيٌ)» أي في أنه أصاب مَقصدّ الإمام » دون غيره©» 
العواقت: والسحده 


قال محمودٌ الراجي(": على هذا وجهٌ الظهورء أن المناسبةً بين المفرّع ؛ وهو 


؛ أعنى صاحبٌ 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد» للإمام مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين التفتازاني (97/اه) » تحقيق 
الدكتور/ عبدالرحمن عميرة» عالم الكتب»ء بيروت» لبنان» طلاء 519 ١ه‏ 14948م: 0789/1 
)١(‏ هو محمود بن أمين بن محمودء الراجي, ولد سنة 1844م في مدينة كركوك » درس في مسجد 
النائب » ثم سافر إلئ بيارة عند الملا عبدالقادر الشارزوري » ثم ذهب إلئ السليمانية » ورجع إلئن 
كركوك عند الملا محمود المزناوي إلئ أن أخذ الإجازة العلمية عنده. توفي فك سنة 19519م: 
ودفن بجائب الشيخ معروف الشيخ عبدالكريم البرزنجي » في حلبجة . كان ني تقيا متواضعًا قنوعا 
خطاطًا؛ ويعرف: العربية والفارسية والتركية. ومن مؤلفاته: حاشية علئ كلنبوي برهان» ورسالة 
في أحكام الحج . 2 
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قَعَلَيهِ المرادٌ بقوله: 

فهو مخلوقٌ بالواسطة: أنَّ اعلمَ بالنتيجة مخلوقٌ للعبدٍ بواسطة العلمَينِ السابقين. 

وبقوله الآني: من غير واسطة» من غير كون العِلمَينِ السابقينِ واسطة في صدور 
العلم الأخير ٠‏ 

وباللزوم في قوله: بنءً على تحقّ اللزوم. .. الخ » اللزومٌ ين غير توليد 

ولا يبعد الحملٌ على رأي السيدٍ بأنْ يكونَ المرادٌ: 
لل ل ا ف شرح البرزقجي 4# ب بيبي يبب 

قوله: فهو مخلوق بالواسطة لا... الخ» وبينَ المفرّع عنْه» وهو قوله: يولدان 
العلم... الخ موجودةٌ في الحَمْلٍ» على رأيه بخلاف الحمل علئ رأي السيدٍء أي: 
وصاحب المواقفي» وإنَّ المتبادن من اللزوع» اللزوم الغية التوليدي» اخهون بزيادة. 
(ثعله) تفريعٌ على قوله: وكلام المصتّف ٠‏ :- الخ» يعني: قينا علون هذا الظاهرء أي: 
الحملٍ على رأي الدوانيّ» /4؟/ يكون (المرادٌُ) أي: مرادٌ المصّف (بقوله) في بيان 
مذهب المعتزلة (فهو مكلوق بالراسطة 3 العلمَ الضحة مخَلوق للعبد بواتطة 
العِلمَين السابقين» و) يكون المرادُ (بقوله الآتي) في بيان مذهب الإمام (من غيرٍ 
واسطة» ون غيرٍ كون الهلّين السابقين واسطة في صدور) خلي (الهلم الأخير) منه 
تعالى » (و) يكون المرادٌ (باللزوم في قوله: : بناء على تحقق اللزوم. ٠‏ الخ) الآتي » 
في بيان مذهب الإمام أيضًا (اللزوم» من غير توليد)؛ وتوقفي» كما هو المتبادّر» 
(ولا يبعُد) عن الصواب (الحَيْلُ) ؛ أي: حَملُ كلام المصّف الظاهر في رأي الدوانيّ 
(علن .راق السيد) اأنعاء دوق صبائحب#المزاتقي.»وذلك العمل '(نَأن يكو القراة 


انظر: حياة الأمجاد من العلماء الأكرادء لملا طاهر البحركي: 7/ 37-1 
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بمعد ؛ أنَّ انفكاك العِلّم بالنتيجة عن | علقي السابققين اسل 1 
سسسب تت سس عواض العو هن 

بالقول الأرّلِ: أن ابعل بالنتيجة كالعلمَينِ السابقَينِ مخلوق له تعالئ بواسطة العبد. 

وبالقول الثاني: من غير واسطة العبدِء وإِنْ كان خلقٌ العلم الأخير بواسطة 
العلمّين السابقين. 

وباللزوم المذكور: اللزوم التوليدي . 

(قوله: أن انفكاك... إلخ) ؛ معناه على القلب ؛ 
ب ير واي ل 
بالقول الأوّلِ) يعني: قولُ: فهو مخلوقٌ بالواسطة... الخ (أنَّ العلمَ بالنتيجة كالعِلمَينٍ 
السابقينِ مخلوقٌ له تعالى بواسطة العبد؛ و) يكون المرادٌ (بالقول الثاني)؛ يعني: 
الآتي في مذهب الإمام» وهو قوله: من غير واسطةء (مِن غير واسطة) هي (العبد؛ وإن 
كان خلقٌ العلم الأخير بواسطة العلمّين السابقّين)» ويكونٌ المرادٌ (باللزوم المذكورٍ) 
هو (اللزومٌ التوليديٌ) , بِأنْ يُولّدَ بعضٌ أفعاله تعالى بعضًا آخرّ. 

قال ابن القرداغي(": وجَعْلٌ المعنئ أنه مخلوقٌ لله تعالئ بواسطة العبدء لا 
يُناسب المفرّع عنه» انتهئ » وهو كذلك . 

قول المصتّف: (أنَّ انفكالك... الخ)؛ لا يخفئ أن (معناه) إِنّما يكون صحيحًا 
إذا كان (على القَلبِ)» أي: قَلبٍ العبارة» يعني معناه» بمعنئ: أن انفكاكَ العلمّين 
)1١(‏ انظر: حاشية القرداغي علئ الكلنبوي آداب: 45 . 

ابن القرداغي هو: عمر بن الشيخ محمدامين بن الشيخ معروف بن الشيخ عمر المردوخي. ولد 

سنة: .١ه‏ 80مام. ختم القرآن الكريم في مدرسة والدهء ثم قرأ علئ: عمه الشيخ محمد 

النجيبي » والملا حسين البسكندي وملا عبدالله ملاعرفان افندي» أخذ الإجازة العلمية سنة 

1ه -1408م. توفي سنة: 1706ه - 19188م. وله مؤلفات كثيرة» منها: الفتح الوامض 

بالمنح الفائض في الفرائض » وبدر العلات في كشف غوامض المقولات » وغيرها. 

انظر: حياة الأمجاد من العلماء الأكراد» لملا طاهر البحركي: 40/1 17-/74. 


١١6 
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محال في نفس الأمرء وإِنْ كان كل من العلوم مخلوقًا ِله تعالئ » من غير واسطةٍء 
سس 9 واي شوشي (7-48ل بسح 
لأنّ انفكاك الشيء عن الشيءٍ وجودٌ الأرّلِ بدون الثاني والمقصودٌ أن العِلْمَين 
السابقين لا يوجّدان يدون العِلم بالنتيجة» لا العكس» تأمّل . 

(قوله: محال) كما ان انفكالكٌ الجوهر عن العرّضٍ محال . 

(قوله: تلوق أي عند الإمام؛ والفرقٌ بين مذهَبي المعتزلة والإمام عند 
المُحّي الدوانيّ 

أن قم بالطو على الأزل و موه مو اننم ووو 
مجع ج77 وح جاو د وروي وي تت 
السابقين عن العلم بالنتيجة محال؛» والمرادٌ: أنَّهما لا يُوجَّدان بدونه» وذلك القَّلبُ 
(لأنَّ) معنى (انفكاك الشيء ء عن الشيء) هو: (وجودٌ) الشيء (الأولٍ بدون) الشيء 
(الثاني) ؛ فلو لَمْ يكن علئ القلب يكونَ معناه: أنَّ العلم بلنتيجة لا يوجدٌ يدونهماء 
(و) الحال أن هذااليس بمقصوو :زة (المقضؤة) بهذا الكلام: : (أنّ العلمّين السابققين 9 
يُوجَدان بدون العِلّم بالنتيجة» لا) أنَّ المقصودّ هو (العكسٌ) » أي: عكسٌ هذاء إذ قد 
يُوجَّد العلمٌ بالنتيجة بدونهماء كما في العلم بوجوب الصلاة عند العايِيّ مِن غير أن 
يعلمَ دليلهُ» أعني: «أقيموا الصلاة» أمرٌ» والأمرٌ من الشارع للوجوبء» ف: أقيموا 
الصلاة» للوجوب » فالصلاة واجبة. 

(تأمل)» قال الآغجلري: وجههُ: أنَهُ إذا كان الإنفكاكُ بمعنئ السلبٍ ليس معناءٌ 
على القلّب ء انتهئ. أو إشارةٌ إلى ما قال عبد الحكيم بن أنَّ الإنفكاكَ يمكن أَنْ يكونَ 
بمعنئ المفارقة » فالمعنى: يمتنع أن يفارقهما وان وجد بدونهما فلا قلب أيضًا - 

قول المصتّف: (تَحالٌ)؛ وذلك (كما أنَّ انفكاك الجوهر) أي: افتراقّة (عن 
العَرَض مَحَالٌ) أي: مُمتَنمٌ دائما ‏ 

قول المصنّف: (مخلوقًا) ؛ أي: (عند الإمام) الرازي» (والفرقٌ بين مذهبتي 
المعتزلة والإمام عند المُحقَّيِ الدواني) هو: (أنَّ العلم بالمطلوب على الأول مُحَوَلدٌ ؛ 
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5 2_2 
بناء على تَحَقٍَ اللزوم ارد مط ااطواة او سوج عسو ل اوموق 
1ة71كل7”1”ك” كك 0505000000000 

وفوف هلو القلمين السائقين: 


وعلئ الثاني لازم لهماء ومتأخُوٌ عنهماء من غير تلد » وتوف عليهما. 

وأما عند السيد كُدّس سرّه» فالفرقٌ ليس إلا بأنَ العلوم الثلاثة مخلوقةٌ له تعالى 
بواسطة العبدٍ عند المعتزلة » وبلا واسطة عند الإمام ؛ ولا فلا فرق بينهما هن حَنيك أن 
العلمَ اللاحّ مُتولدٌ عن العلمَين السابقين على المذهبين» وأنَّ الفاعلّ لا يجب عنه 
العلم الأعييه بانظز لي سدم وجرية التي السايلين. 

(قوله: على د تحمُقٍ اللزوم) إشارةٌ إلى أنَّ الإمامَ لم عع مقس مو جا 
اط ف ال يبب 
ومُتَوتَفٌ على العَلمَين السابقّين» وعلئ الثاني لازمٌ لهماء ومتأخرٌ عنهماء من غير تود 
وتوقف عليهما). 

قال: فيما تقل عنه: عليه» فَعَلَى هذا الفرق لم يُخالف الإمامٌ أصلّ الأشعري. 
الذي هو: استنادٌ جميع الممكنات إليه تعالئ » كما لم يُخالِف في الأصل الآتِي » بخلافه 
على رأي السيدٍ فإنَهُ خالقَهُ /م؟/ في هذا الأصل» وإِنْ لّم يُحالِفُهُ في الأصل الآتي» 
انتهئ ٠‏ 

(وأما عند السيد قُدّس سوه فالفرقٌ) بينهما (ليس إلا بأنّ العلوم الثلاثً) يعني 
العلمَين السابقين» والعلمَ بالنتيجة» (مخلوقةٌ له تعالئ بواسطة العبدٍ عند المعتزلة؛ 
وبلا واسطة عند الإمام» وإلَا فلا فرقٌ بينهما من حيث أنَّ العلمَ الاح مُتولدٌ عن 
العلمَين السابقين على المذهبين» و) من حيث (أَنْ الفاعلّ لا يجبٌ عنه) » ولا عليه؛ 
خلقٌ (العلم الأخير » بالنظر إلى عدم وجوب) خلت (العلمّين السابقّين) عنه , ولا عليه» 
أي: علئ المذهبين أيضًا. 

قول المصنف: (بناء على تَحقُق اروم ... إلخ) هذا (إشارةٌ إلى أنَّ الإمام لَم 
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بينَ بعض أفعاله وبعض آخَر . ولا يلم أنْيَجِبَ على الله شي5؛ لعدم وجوب خلق 
العلْمَين السابقين عليه تعالئ. 
حواشي البيتجويئي © ب تاحاس 

يُخالِف أصلّ إمامِهِ الأشعريّ؛ أعني: كونّه تعالى فاعلًا مختاراء كما زعمه صاحب 
المواقف . 

(قوله: بناءً على نحم اللزوم بِينَ) كلزوم المَحلٌ للعَرَض » والجوهر الفردة الجسم . 

(قوله: ولا يَلَرمُ) » أي: مِن مذهب الإمام. 

(قوله: السابقين) » أي: إِنْ لَمْ يكونا مكتسبّين بالنظر» تأمّل ٠‏ 
ا_اااااااااااااااخة اح قي لس لاه بك 
يُخالِف أصلّ إمامِهِ الأشعريّ» أعني: كونّه تعالئ فاعلًا مختارًا) » أي: كما أنه لم يُخالفه 
في الأصل الآخرء أعني: كونَ الممكناتٍ مستندةً إليه تعالئ بلا واسطة . 

وقوله: (كما زعمه صاحبٌ المواقف) ء متعلقٌ بالمنفي » أي: كما زعم أنه خالفه 
فيهما. وفي التعبير ب: الزعم» إيماءٌ إلى بطلانه . 

قول المصنّف: (بناء على تَحقّقٍ اللزوم بِينَّ... الخ) وذلك كَلزومٍ وجودٍ 
النهار ر لطلوع الشمس » و(كلزوم الفعل للعَرّضٍ » و( كلزومٍ (الجواهر الفردة) » 
أي: الأجزاءٍ التي لا تعجزئ (للجسم) » إلى غير ذلك» فإنَّ افتراقٌ الكل عن الكل 
محال . 

قول المصنف: (ولا يلزمٌ) أي: (من مذهب الإمام) الرازي ٠‏ 

قول المصّف: (السابقين)» أي: على العلم بالنتيجة؛ سواءٌ كانا: مُكتٌسبّين 
بالنظرء أو: بديهيين. فقول المحشّي: (أي: إِنْ لّم يكونا مكتسبّين بالنظر» تأمّل) » كأنّه 
زائدٌ» سهرًا من الكاتب» إذ لا معنئ له بالنظر إلى مذهب الإمام؛ حيث إِنّه لم يَقَلُ 
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وَأنّ التقدمة فَفركةٌ ‏ حقيفئة “أق::حكمًا- ترقف عليها:ضحة الذليل.. 
“تاكتك 

(قوله: قضيةٌ)؛ لَمْ يَقَلْ: ما يتوقف عليه... إلخ؛ لِثلّا يرِدَ الموضوعاتث 
والمحمولاتٌ, ويحْتاجَّ إلى دفْعه 01010100 شط5' 
اخ شا ال ا > 0 
بوجوب شيءٍ عليه تعالئ » ولا عنه» كما قاله ابن القرداغي 27 . 

ورأيت أنَّ بعضهم أصلّحَةُ بكتابة: واوء قبلَ: إِنْء هكذا: أي: وإنْ لم يكونا 
مُكتسبين... الخ» بناء على جعل: إِنْء غائيةَ معطوفة على مُقدَّرِءِ هو: إِنْ كانا 
مكتسبين بالنظرء وفيه أَنَّه خلافُ ما عليه الجمهورٌ من إخفاء الشقٌّ(© الأظهرٍ: وذكرٍ 
الشٌّ الأخفن » في أمعال هذه العبارة» وبيانُ ذلك: أنَّ عدم وجوب خلق المكتستجين 
أخمّى عند الذهن من عدم وجوب خلق اللامُكتسجين» فلعلّ الصواب ما قلناء والله 
00 ٍ 

قول المصتّف: (قضية) . كأنّه نّما (لم يَقُلُ): وإنَّ المقدمة (ما يَكَوقّفٌ عليه... 
الخ). بدلّ: هذا”؛ (ِلعَلّا يَرِه) على تعريف المقدمة» بسبب العموم المستفاد من 
كلمة: ماء (الموضوعاتٌ والمحمولاثٌ) لمقدّمات الدلائل» فإنَّهما أيضنًا ممًا يوتف 
علية:صحة اللاليلٌ »«ولستاامن العقلفقء 1 

(ويْحتَاجَ إلى دفهه) ؛ عطفٌ على: يَرِدة؛» عطفٌ المسبّبٍ على السبب» فالأولى 
(1) حاشية ابن القردافي علئن الكلنبوي آداب: 44 . 
)2( في النص كلمة: الشق» مكررة ٠‏ 
() بدل قولٍ المصتّف: وإن المقدمة قضيةٌ؛ حقيقية ؛ أو: حكمّاء تتوقّفٌ عليها صحةٌ الدليل . 
(؛) في قول المحشي: لم يقل: ما يتوقف... الخ» لئلا يرد الموضوعات والمحمولات. ويُحمَاج- 
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فهذا التعريف صادقٌ على مثل: الصغرئ ؛ لأنّها جزء الدليل » ليك 
ككهككككككتك/ ١‏ 10 )|! )© | لتثةكتكهكك 
بأنَّ المراد بالتَوَقُف: ما هو بلا واسطةء تأمّل. 

(قوله: مثل الصغرى) من الكبرئ » والمقدمة الشرطية» والاستثنائية . 

(قوله: لأنّها جزءٌ الدليل)؛ كوثّها جزء دليلٍ المنطقيين ظاهلاء بخلاف كونها 
جزء دليلٍ الأصوليين » الل 
ل ل _ 9ه شرج الي زئجي #5 7 ب 
التعبير ي: الفاء » أي : ولا يُحتاج إلى دفع ورود ما كر (بأنَّ المراد بالتوقف) المفهوم 
لن: : توف (ما هو): : بالذات» أي : (بلا واسطة) شيء. 


(تأصّل) لعلّه إشارةٌ إلى 21 استخراج وجه خروج الموضوعاتٍ والمحمولات 
حينئلٍ » وهو أن لديل توف صحيه علئ القضيئين بلا واسطقٍ» وعلئ موضوعهما 
ومحمولهما بواسطة توقّف القضيتين عليهما. 

وقال ابن القرداغي7" وجهّة: أنه حينَ الدفع يُنتَقَضُ بالمقدمات البعيدة للدليل 
أيضاء إلا أنْ يقال: أنّها أيضًا مقدماتٌ لدليل مقدمات الدليل ؛ انتهئ . 

قول المصتّف: (مثل: الشقرى): قوله؛ لإين الكبرى + والمقدعة الفرطية» و) 
المقدمة (الإستثنائية) الواضعة» أو الرافعة بيانٌ للمضافب /.م/. 

قول المصتّف: (جزءٌ الدليل) لا يَحْمَى أنَّ (كوئها جزء دليل المنطقيين) وهو: 
المركب من قضيتين يستلزم... الخ» كما مرّ (ظاهِرٌ) ) حيث أنَّهم اعتبروا الهيئةٌ 
التركيبيةً في دليلهم, (بخلاف كونها جزء دليلٍ الأصوليين)» وهو: ما يمكن التوصل 
إلئ دفعهء بأن المراد بالتّوقُفِ: ما هو بلا واسطة. فالورودٌ سببٌ» والحاجةٌ إلى الدفع مسيّبٌ - 


٠ في النص كلمة: إلى مكررة‎ )١( 
. 48 حاشية خطية منقولة عن ابن القرداغي علئ كتاب: كلنبوي آداب:‎ )1( 
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وصحيّهُ تتوقّفٌ علئ جزئه . وعلئ مثل إيجاب الصّغرئ » وكلية الكُبرئ » 0006 
سس وي وي الي وي (2248 حيبي 
ولو باعتبار القسم المركبٍ» تأمّل. 

(قوله: جرئِه)؛ قد يال إن الجزء يتوقّفٌ عليه نفسٌ الدليل» لا صحتٌة: ويْدَمُ 
أن المرادٌ بالصحة هو: الاستلزامٌ المعتبرٌ في مفهوم الدليل ٠‏ 
033 
بصحيح ... الخ » كما مرّ أيضّاء يعني: أن في كونها جزته خفاءً؛ (ولو(") قَصَّد كوتها 
جزتّه » (باعتبار قسم) من قسمَّيهِ؛ وهو (المركبٌ) المنظورٌ في نفسه . 

ووجه اللخفاء أنّ أجزاء الدليلٍ عندّهم هي: الأصغْرٌء والأوسط» والأكبر؛ من 
غير ملاحظة الهيئة التركيبية» كما سبق في الحاشية المتعلقة بتمثيل المصنفف للدليلٍ 
المركِّ عندهم» فاجع البصر فالصّغرئ المأخوذةٌ معها ليست جزء من أجزائ؛ وإن 
كانت مشتملةً عليه . 

وقوله: (تأمّل)» لعلَّه إشارة إلى الجواب ء بأنَّ المراد بمثل: الصُغرئ: ما هو 
مثّهاء في توقف صحة الدليل عليه فيَدخُلُ الأصغْرٌ ؛ والأوسطّء والأكبرٌ التي هي 
أجزاءٌ دليلٍ الأصوليين. وضميرٌ: لأنّهاء حينئٍ» راجعٌ إلئ: المِثْلٍ » المضاف إلى 
الصغرئ » المكتسب عنها التأنيتٌ؛ لا إلئ الصّغرئ. ويمكنٌ أنْ يكونّ إشارة إلى 
الجوابٍ» أن المرادٌ بالدليل» والمقدمة المعرّفة بهذا التعريفء. هو: الدليل» 
والمقدمةٌ » عند المنطقيين فقط » بقرينة أنَّ الرسالة وُضِعت عليه . قاله الأغجلري . 

قول المصنّف: (على جزئه)؛ واعلم أنه (قد يُّقال) اعتراضًا على هذا: (أنَّ 
الجزة) للشيء يَتَوفٌ عليه نفسٌ ذلك الشيء لا حاله » فجزء الدليل (يَتَوفّفٌ عليه نفسٌ 
الدليل؛ لا صحّه؛ و) لكن (ِيُدكَمُ) هذا الاعتراضصٌ (ب: أنَّ المرادٌ بالصحة) هنا (هو 
الاستلزامٌ) , أي: استلزامٌ الدليل للمطلوب (المعتبرٌ) ذلك الاستلزامٌ (في مفهوم الدليلٍ) 


)١(‏ لو: غائية. 
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وغيرهما من الشرائط» التي بيّتها أهلُ المعقول» فإنَّ كلا منهما قضيةٌ حُكمّاء 
- د 9 حواشي البيشجويئي (48 7 0 
(قوله: من الشرائط) من اختلاف المقدمتينٍ في الشكل الثاني » وكونٍ الشرطية 
لزوميةً » وعنادية » وحقيقية وأخويهاء وفعليةً الصغرئ . 
»+ جه شرح البرزنجي جه 
عند الفريقَينِ ٠‏ أمّا عند المنطقيين فظاهرٌ » وأمّا عند الأصوليين فهو مفهومٌ من التوضّل ٠‏ 
فين هنا ظَهّر أنَّ قوله: عي تتوقفٌ عليها صحةٌ الدليل: معناه: يوتف عليها 
استلزامٌ الدليل للمطلوب » وكذا قوله: وصحيّه تتوقفٌ علئن جزثه. وفيه: : أن الاستلزا 
كالصجةة حال لير اله إلا إل . ال: أذ القظيل إذاا امه يمن عق السنفادة 
المطلوب منه يكون الاستلزامٌ حينئذٍ أقربٌ إلى الدليل من الصحة» فكأنّه بالنظر إليها 
تفي الدليل.- 
قول المصنف: (من الشرائط... الخ): بان للغير. وقول20 المحشّي نهته: (من 
اختلاف المقدمكين): أي الصغرئ والكبرئ بالإيجاب والسلب» وذلك شرطٌ (في) 
إنتاج (الشّكل الثاني)» من الأشكال الأربعة» (و) مِن (كون) المقدمة (الشرطية) 
متصلةً (لزوميةٌ) لا اتفاقية » ومنفصلة (عناديةٌ لا اتفاقيةٌ يةَ أيضا » حقيقية وأخويها) , يعني: 
مانعتّي الجمع والخلوٌة"2 في الاستثنائي (و) مِن (فعليةٍ الصغرئ) في شكلّي الأول 


)١(‏ في الهامش: مبتدء. 

)22 المنفصلة التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيتين » إما في الصدق والكذب معاء أي بأنهما لا يصدقان 
ولا يكذبان» أو في الصدق فقطء أي بأنهما لايصدقان» ولكنهما قد يكذبان» أو في الكذب فقطء 
أي بانهما لا يكذبان» ربما يصدقان... أما إذا كان الحكم فيها بالتنافي في الصدق والكذب معاء 
سميت منفصلة حقيقية » كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجًا أو فردًا » فإن قولنا: هذا العدد زوج » 
وهذا العدد فردء لا يصدقان معاء ولا يكذبان معًا. وأما إذا كان الحكم فيها بالمنافاة في الصدق 
فقط . فهي مانعة الجمع , كقولنا: إما إما أن يكون هذا الشيء شجرًا أو حجر فإن قولنا هذا الشيء 
شجر او هذا الشيء حجرء لا يصدقان» وقد يكذبان» بأن يكون هذا الشيء حيوانًا. وأما إذا كان 
الحكم فيها بالمنافاة في الكذب فقط » فهي مانعة الخلوء كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا- 
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بأنْ يُّقالَ: صغرئ دليلي هذا موجبةٌ » وكبراه كليةٌ. 


[تغريف التقريب] 

ومنه التقريبٌُ؛ وهو: سوقٌ الدليل 01000 101111101111110 
سسسسسسسسسسسسسس 9 جتو سي اليش ليشي (8) ب ب ب ا ست 

(قوله: ومنه) قيل إن الضمير راجعٌ إلى المّوصول المارٌ في قوله: وممّا يجبٌ أنْ 
يُقدّمء وأقول: إن عائدٌ إلى قوله: وغيرهماء أو: قوله: ومثل إيجاب الصغرئ, 
ل هه شح الإرزتجي خه4هأ_ ‏ مل مل دس 
والثالث» إلى غير ذلكء بيانٌ"2 للشرائط التي بيّنها أهلّ المعقول» فراجع شرح 
الشمسية9) فل فيه التفصيلٌ . مل 

قول المصنّف: (ومنه) ؛ أي ومِمًا يجب أن يقدّم شرحُه . 

فقول المحشي يفك (قيل: إِنَّ الضميرٌ راجمٌ إلى الموصول المارٌ في قوله: وممًا 


يجب أن يقدّم) » مراده: الشارح 9 . 

ثم أشار إلى عدم رضائه به بقوله: (وأقول: إِنَّه عائدٌ) إِمّا: 

(إلئ قوله: وغيرهما9»): فقوله: ومنهء على هذاء أي: ومن غير إيجاب 
الصغرئ » وكلية الكبرئ . 

(أو:) أنه عائدٌ (إلى قوله: مثل إيجاب الصغرئ) » فقوله: ومنه حينئزٍ » أي: ومن 
مثل إيجاب الصغرئ . 


- أو لا حجرّاء فإن قولنا: هذا الشيء لاشجرء وهذا الشيء لا حجرء لا يكذبان؛ وإلا لكان الشيء 
شجرًا وحجرًا معّاء وهذا محال وقد يضدقان مما بآن يكؤن حيواثا. ١‏ 
انظر: شرح الرسالة الشمسية للرازي: 84 - 865. 

)00( في الهامش: خبر. 

1١59 2149-١41١ انظر: شرح الرسالة الشمسية للرازي:‎ )١( 

() أي: حسن باشاء 

(:) أي: قولٍ المصتّف: وغيرهما من الشرائط التي بيّتها أهل المعقول.... 
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مدني لبي جنوي (777248 ييحي 
فيكونٌ التقريبٌ أيضًا من المقدمة » وقضيةٌ حكميةٌ ٠‏ وما ذكره القائلٌ من أنّْ التقريبّ ليس 
شطرًا للدليل ولا شرطاء ؛ فلا يتوقف عليه صِحَّةُ الدليلٍ » بل هو أميٌ يتردّبٌ علئ الدليل 
بعد استكمال الشرائط» والأركانٍ ؛ ولذا غيّر الأسلوب» فمدفومٌ بأنَِّن شرائط الدليلٍ 
أنْ يكونَ الأوسط مؤلمًا من طرقّي المطلوب» أو: ما يستلزمُهما. 
سس هه شن البرزتيي جه ب لت لد 

(3) على هذا (يكونٌ التقريبٌ أيضًا) - أي: كما ذُكِر - بعضًا (إين المقدمة ؛ 
و) يكون (قضبة حكميةً) أيضّاء ثم أشارٌ إلى منشأ ترجيح بح القيل ما ذْكرَ» ورَدَّه بقوله: 
(وما ذكره القائِلٌ) أي: الشارحٌ في توجيه تغيير الأسلوب (ين أنَّالتقريبٌ ليس شطرًا 
للدليل)؛ كمثل الصّغرئ» (ولا شرطًا) له كمثل إيجابهاء (فلا يَتوقّف عليه صحةٌ 
الدليل) فلا يكو مقدمة» (بل هو أن يَرنّبُ على الدليلٍ بعدّ استكمالٍ الشرائط » 
والأركانٍ) ٠‏ أراد بالشرائطٍ مثلّ: إيجابٍ الصغرئ ء وبالأركان: الأصغرء والأوسطء 
والأكبرء أو: الصغرئ » والكبرئ» أو : هماء (ولذا) أي ولأجل ما دك (غيّر) المصٌ 
(الأسلوبّ)» بأنْ قال: ومنه التقريبٌ» ولّم يَقْلُ: وإنّ التقريت» أو: والتقريبٌ» 
(فمدفوعٌ » أن من شرائطٍ الدليلٍ أن يكون الحدٌّ (الأوسط مَؤْلمًا: مع طرّمّي 
المطلوب) أي: موطوعه وستحموله السك أولوهاردة الأصغرء وثانيهما ب: الأكبر» 
والكونٌ المذكور هو: التقريب. قاله الآغجلري . 

(أو:) يكونّ مؤلفًا مع (ما يَستَلرمُهما)» أي: طرقي المطلوب. 

والأوّلُ: كقولنا في إثبات الحدوث للعالم: لأنَّه مُتغيرٌ» وكل متغير حادثٌ» 
فالعالمٌ حادثٌ . 


والثاني: : كقولنا في إثبات الحيوانية للإنسان: أنه حسَامنٌ » وكلُ حسّاس متحرلةٌ 
بالإرادة» فكلٌ إنسانٍ متحرلكٌ بالإرادة . فالحدٌ الأوسطٌ في هذا وإِنْ لم يكن مؤْلًا مع 
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على وجهٍ يَسْتَلزِمٌ المطلوبّ. 
_ ل ا ا 0 50 
ويّدل علئ ما ذكرنا تمثيل المصئّف في ما يأتي للمنع علئ المقدمة المعينة » بقوله: أو 
تقريبهُ ممنوع . 

(قوله: يستلزم) لا يُقال: وتو اوه ووو تدع اعمس 
لل © شن البرزتجي #هامممللبلبلبا4_ 
طرفي المطلوب» لكنّه مل مع ما يستلزمهماء أعني المتحرلدٌ بالإرادة» كما يأني من 
المحشّي» :8 . 

ثم قال: (ويَدلٌ على ما ذكرنا) من أنَّ الضمير عائدٌ إلى: الغير أو إلئ: المثل: 
المتكؤكين: اقيكون؟ النقريي» عن. النقسة» وقضية تكمية (تمعيلٌ اتتعقل :ينا 
يأتِي): يعني: بحت المنع الحقيقية0© . فقول : (للمنع) متعلقٌ بالتمثيل. ,, والمرادُ به 
المنعٌ الحقيقيئٌ» أعني: المنعَ الوارد (علئ المقدمة المعيّة) للدليل . - ((ق) قولهة (بقولة؛ 
أو تقريبه» ممنوعٌ)؛ متعلق بالتمثيل أيضاء أي فإنه ظاهرٌ في أنَّ التقريب أيضًا من 
المقدمة للدليل. 

هذا وبقي عليه بيانُ وجه تغيير الأسلوب» وهو ما قاله القرداغي(2 00 
اباي اميس سي تاد تأي اويا مكيقت 
ولّم يككف باندراجها تحت المقدمة» وكأنَّ المحصَّي لم يذكزه لظهور. 

قول المصتّف: (يستلزم) أي: الدليلٌ بهذا الوجهء وهو كونٌ الأوسط مِؤْلَمًا: مع 
طري المطلوب» أو: مايسلِمهُما» مُقترنًا بباقي الشرائط , ولمّا كان ههنا مظنةٌ ورود 
منع عل تعريف التقريب » بسبب توه هُم: أنه مشتملٌ علئ أمرٍ زائدٍ على استلزام الدليل » 


(1) قول المصنف الآتي: المنع الحقيقي: وهو طلب الدليل على مقدمة معينة بأن يقال: صغرئ دليلك 
هذا... أو تقريبه ممنوعة ٠‏ 
انظر: كلنبوي آداب: ١350-09‏ 

(؟) انظر: حاشية ابن القرداغي على الكلنبوي: ٠ه‏ 
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سل- - ب سي واف البيف جين 74ب سم 
لأ لني + اياون «ل إن مطوم المنالي ته لان ولاه الاعرة ني نهر اليل 
هو استلزامُة للة للقضية » ولا يلزمٌ أنْ تكونٌ في تلك القضية عينٌ مطلوب المسكَدلٌ » » بل قد 
تكونٌ مباينة له» أو : مساوية» أو: أعمّء أو: أخصٌّ مطلقّاء أو: من وجهء وإنّما يَخرجٌ 
عن كونه دليا إذا لَمْ يستلزم قضيةً أصلاء فحيئئز يَُالُ: لا دليلٌ» أو: لا يتِمُ الدليل. 
2525252525232 1 255595959595252 
حيث إِه قد يد في مفهوم الدليل فيما سيقّ؛ فلا حاجة إليه هنا لله حينئ يكو 
معناه هكذا: : وهو سَوقٌ ما يستلزمٌ المطلوبٌ على وجو يستلزمٌ المطلوبٌ ؛ وهو فاسدٌ بلا 
ريباء 
فقال المحتَّي نه (لا بُقالٌ: إنَّ الشيء إنّما يكونٌُ دليلا إذا استلزم المطلوبٌ) 
| فيكونٌ هذا مستدركًا (لأنَا نقول) م في الجواب: الاستلزامٌ (المأخودٌ في مفهوم 
الدليلٍ) إِنّما (هو استلزامّه) أي: الدليل (للقضية) الأخرى, أي : والمأخودُ في تعريف 
التقريب هو استلزامٌه لِعينٍ المطلوب» (و) الفرقٌ بينهما: أنَّ الأول أعم مطلقًا من 
الثاني ؛ حيث (لا يلم أن تكود تلك القضيةٌ) اللازمةً (عينَ مطلوب المستدل » » بل قد 
نكون: مبايئةً له» أو: مساويةً» أو: أعم» أو: أخصّ) منه (مُطلقًاء أو من وجه)ء 
والأمثلةٌ تأتي من المحمٌّي إلا للمُبايئة » ومثالها أن يال في إثبات الإنسانية لهذا مثلا: 
ِأنّ صاهلٌ » وكلُ صاهل فرسٌ» فهذا فرسنٌ . 
وقوله: (وإنّما يخرّج) الشيء (عن كونه دليلا إذا لم يستلزم قضيةً أصلا)ء لا 
مُباينةً» ولا مساوية» ولا أعمّ» ولا أخصّ » ج س ع تقديره: : أنَّ الشية إذا لم يستلزم 
عينَ مطلوب المستَدِلٌ فلا يكون دليًا » لما مرّ أن الشيء ء إنّما يكون دليلا إذاء ٠‏ الخ. 
فالجافاعنه ربعا : ٠‏ ثم قال: (فحينئٍ) ؛ أي: حين عدم استلزايه لقضية أصلًا آي 
حين استلزايه لغيرٍ المطلوب لا يُقال: لا يكونُ هذا الشي؛ دلي » » بَلْ (يُقال: لا دليل) 
موجودٌ إذا لم يستلزمْ شيئًاء (أو :) يقال : (لا بِتِمُ الدليل) إذا لّم يستلزم: : عينَ المطلوبٍ » 
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[متى يم التقريب] 

والتقريبٌ إِنَّما ييِمُ إذا كان ما يستلزِمُةُ الدليلُ عين الدعوئ أو: ما يساويهاء 
كلتك 1752000705702تةة33ةثثكثتكثة 

(قوله: يستلزم) أي: العلمٌ به العلمّ بالمطلوب . 

(قوله: عين الدعوئ) كقولنا: كل إنسانٍ حيوانٌ؛ لأنَّه حسَامنٌ وكلّ حسّاسٍ 
وان 

(قوله: أو ما يساويها) كقولنا: كل إنسانٍ حيواقٌ؛ لأنّه حشّامة» وكلٌ حسّاس 
متحرلةٌ بالإرادة . 1 
لله شوح البو زجي يبابح 
أو: المساويّ» أو: الأخصّ . 

قول المصنّف أيضًا: (يستلزِمٌ) , لما كان الظاهرٌ من هذا أنَّ المرادٌ: استلزام ذات 
الدليلٍ لذاتٍ المطلوب» فيكونُ استلزامٌ المعلوم للمعلوم» وليس هذا هرادا ضَروزة أن 
المراد استلزامٌ العلم للعلم» فسّره المحشّي ذه بقوله: (أي:) يستلزمٌ (العلمٌ بِ) أي 
بالدليل (العلم بالمطلوب) كما هو المواققٌ ِمَا سبق. 


[مق يم التقريب] 
قول المصنف: (عينَ الدعوئ) وذلك (كقولنا) أي: كما استلزم الدليلٌ في قولنا: 
(كلٌّ إنسانٍ حيوانٌ ؛ لأنّه حسَاسٌ » وكلّ حسّاس حيوانٌ) » ينتج عينَ المطلوب» وهو: 
كل إنسانٍ حيوانٌ. 
قول المصتّف: (أو: ما يساويها) ؛ أي: عينَ الدعوئ » وذلك (كقولنا: كل إنسانٍ 
حيوانٌ ؛ لأنّه حسّاسٌ ‏ وكلٌ حسّاس متحرلةٌ بالإرادة) ‏ ينتج ما يُساوي المطلوب» وهو: 
كل إنسانٍ متحرلدٌ بالإرادة نه مُساوٍ لِ: كُلّ إنسانٍ حيوانٌ. 
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أو: أخصٌ منها. 

وأما إذا كان اللازمٌ من الدليل أعمّ من الدعوئ مطلقّاء و 
ال م 5 5ت 

(قوله: أو أخصٌ منها) كقولنا: هذا حيوانٌ ؛ لأنه ضاحكٌ» وكلّ ضاحك متعجبٌ. 
قال عبدالحكيم يي بعدم تمام التقريب في هذا القسم كالآتيين إلا أن تعريفٌ التقريب 
يُؤِيلٌ ما هناء 

(قوله: كان اللازمٌ مِنْ) » فيه تفن . 
لسعلل ا ف شرج البوزقجي 2# ببح 

قول المصنّف: (أو أخصّ منها) أي: مطلقًاء بقرينة ما يأتي , وذلك (كقولنا: هذا 
حيوانٌ ؛ لأنَّه ضاحكٌ ؛ وكلٌ ضاحك متعجبٌّ)» ينتج ما هو أخصٌ مطلقًا من المطلوب » 
أعني: هذا متعجّبٌ» فإنَّ المتعجّب أَخَصٌّ أَخَصّ مطلقًا من الحيوان. 

هذا لكن (قال عبد الحكيم بعدم تمام التقريب في هذ القسم) الثالثِ » أعني: 
الأخصٌّ (ك) القسمين (الآببِنِ) من المصتّف » وهما: كوثٌ اللازم ين الدليل: أعم من 
الدعوئ ‏ أي: المطلوب مطلقاء أو: من وجوء وكأنّه إنّما قال ذلك بالنسبة إلى من لم 
يعلم قاعدةً استلزام الأخصٌ للأعمٌ» أو بالنسبة إلى الأغلب» (إلا أن تعريفٌ التقريب) » 
أي: لكنّه (يوَيّد ما هنا) من تمامية التقريبٍ » حينئلٍ كالسابقين» قال فيما نُقِلَ عنه على 
هذا4 لَآنَّ قولٌ المسعدلٌ: لأنه صاحكٌ» وكل صاحكِ متعجة» قد ببق علو وج 
يستلزمٌ المطلوبٌ؛ أعني: هذا حيوانٌ» غايةٌ ما في البابٍ أنه متحقّقٌ في ضمن الخاصٌ » 
أعني : هذا متعجبٌ» انتهى . 

قول المصنّف: (كان اللازم من... الخ)» قوله(©: (فيه20) أي: مع قوله0©» 
)١(‏ قول المحشي. 
(؟) في قول المصنف: كان اللازم من... الخ . 
(8) قول المصنف. 
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أو: من وجدء فلا تقريب له كما يُقال: هذا إنسانٌ؛ لأته متحرلدٌ بالإرادة» 
سس ل سي ال جوري 2480 بي 

(قوله: أو: من وجو » كأنه تَرَكَ التعرّضَ للمُباين إما لبعد صدوره من المستيل» 
أو: لظهورٍ حكمه. 

(قوله: فلا تقريبَ) أي: فلا يَتِمّ التقريبٌ» بقرينة قوله: والتقريبٌ إِنْما يَتِمْ.... 
قال عبدالحكيم :8ه: الشائعٌ أنْ يُّقالَ: فلا يَتِمّ التقريبٌ » لكون منصب السّائل: الدخل » 
والاعتراضٌ » عل جنة :6/8 ق يها قبا رك ب قاة ا جد لف اها فاه جف 126 قاع اج وج عاك جز كزع واالو اك لهاع و و6 عات جاه 
--_-_-_-_7-بب 5 ا ا ا ا ااا ااا 
السابي: /+/ إذا كان ما يستلزمه . .. الخ » (تفنْنٌ) في التعبير فقط . 

قول المصنف: (أو من وجه. . . الخ)» بقِي عليه بيانُ حكم منتج المباين » بالنسبة 
إلى التقريب » فأشارٌ المحشَّى 8 إلى الجواب بقوله: (كألّه): أي: المصنّف (ترك 
التعرّضَ للمباين) » أي: لبيان حكم منتجه (إمّا لبعد صدوره مِن المستَدِل) ؛ كما هو 
الغالب » (أو لظهور حكمه) , يعني: عدمٌ التقريب » فإنّهإذا لّم يكن في الأعم مع مناسبته 
فلا يكون في المباين بالطريق الأولئ . 

قول المصتّف: (فلا تقزيبٌ) ظاهدة أن معناة: فلا قريب موجوةٌ: .ولي المراةٌ 
كذلك» لوجود القرينة على خلافِهء فلذا فسّره المحشّي © بقوله: (أي: فلا يَتِمُ 
التقريبٌ) . 

واستدلٌ على ذلك بقوله: (بقريئة قوله0©) السابق: (والتقريبٌ إنّما تمُ) إذا 
كاه الخ"2 ففي التعبير بهذا مجازء وبقوله: (قال عبد الحكيم: الشايع)؛ أي في 
تعرض السائل لتقريب الدليل (أن يُقال: فلا يتم التقريبٌ) لا: فلا تقريبّ» وذلك 
(لكونٍ منصب السائلٍ) أي: وظيفته (الدخلّ والاعتراض) عطفٌ تفسير للدخل» 
(1) قول المصنف. 
)2( كلنبوي آداب: ٠0١‏ 
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وكلّ ماهو كذلك حيواة أآوة أنه مرق للبصرء وكلٌ ماهو مُفرّقٌ للبصر أبيضٌ» 
فهذا أبيضصٌ. 
222222255555585 101 ك020259525:52929291888 
لا النفّيئ » والأولٌ لا يستلزمٌ الثاني . 
2 ا 025252525295252 
(لا) أن منصبة: (التَفيٌْ) , أي الجزمٌ بالعدم, يعني: أنَّ وظيفة السائل بحسب اصطلاح 
هذا الفنّ أنْ يقولٌ: تقريبٌُ دليلِكَ ليس بتامٌ مثا أي: لا عِلمَ لي به. لا أنْ يقولٌ: لا 
تقريبَ فيه جزمّاء فكأنّه قيل: لا مانع من ذلك ؛ لأنَّ الدخلّ يستلزم النفيّء فأجاب 
بقوله: (و) اعْلّمْ أنَّ (الأوَلَ) أي: الدخل» (لا يستلزمٌ الثاني) أي: النفي - 

قال ابن القرداغيٌ”” بعد تقل قولٍ عبدٍ الحكيم: إِذْ ورودٌ الاعتراض لا يستلزمٌ 
النفي . ثم قال: وفيه أنه إنْ أراد: لا يستلزمٌ هناء فممنوعٌ7" ؛ لأ الاعتراض إِنَّما يصح 
إذا لم يكن من ماصَدَّقاتٍ”" التعريفي» أي: بعقيدة المُعمَرِضٍء فَيسَفِي التقريبٌ» أو: 
في موضع آخرّء فعسلّم وغيرٌ مفيد. 

فالتحقيق ما قاله عصامٌ: من أنَّ نفي تمام التقريبٍ عبارةٌ عن: نفيه هذاء ولم يَكُل: 
فلا يتم التقريبٌ » ردًا على من زعم اختصاصٌ نفي التقريب بمنتج المباين » ونفي تمامه 


بما ينتج الأعمّ مطلقّاء أو من وجه؛ انتهئ . 


ود عد عاد 


(1) حاشية ابن القرداغي على الكلنبوي آداب: 7ه 
(1) وعبارة ابن القرداغي في حاشيته هكذا: وفيه أنه إنْ أراد: أنه لا يستلزمُهُ هناء فممنوحٌ . 
() الأصل: مماصدقات. 
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[كيفية المناظرة في الكلام السام] 
ثم اعلمْ أن إذا قلت يكلام تام ا ا 000 
سس و9 حو شي اليش وي (8 7 لبه 
(قوله: بكلام)؛ أي: خبريٌ» إِمَا بحسب الظاهر فقطء كما إذا كنت أحدّ 
الأخيررين» فإنّ التعريف والأقسامَ محمولٌ بحسب الظاهر على المعرّف والمقسّمء وإنْ 


[كيفية المناظرة في الكلام التام] 

قول المصنف: (بكلام)» متعلقٌ ب: قلتّء بمعنئ: تكلمتّ» (أي): إذا تكلمتَ 
بكلام (خبريً) » ونطقتٌ به فإمّا أن تكون. .. الخ . ولمّا قيّده بهذا القيد خرّجَ الإنشائيات. 

ثم إِنّهِ إن أراد بالخبري: ما كان خبريًا حقيقة » فيخرّجٌ الأخيران لِمَا يأتي» إن 
أراد: ما كان خبريًا بحسب الظاهر» فيخرّجٌ الأوّلان» وإنْ أرادهماء فيستقيمٌ الحصرٌء 
فلذا قال المحشَّى ©#: (إِمَا بحسب الظاهر) ؛ يعني: خبريّته إِمَا بحسب الظاهر فقطء 
لا بحسب الحقيقة أيضاء (و) ذلك (كما إذا كدك) أبُها المخاطبٌ (أحدّ الأخيرين) 
أي: معرّقًا أو مقسّمّاء (فإنَّ التعريٌ, والإقسام): كالإكرام» بمعنئ: التقسيمء 
(محمولٌ) كل منهما (بحسب الظاهر) فقطء الأوَلُّ: (على المعرّف) بالفتح» (و) 
الثاني: (على المَقسِم) » كالمَزجع . 

مثلاء يُقال: الفاعلٌ: ما أُسند إليه الفعلٌ» أو شبهه. ويقال: الكلمة: على ثلاثة 
أقسام . فإنَّ كلا منهما خبرييٌ بحسب الظاهر» حيث حُمِلَ التعريف على المعرّف وهو: 
الفاعل20؛ في المثال . والتقسيمٌ على المَْسِم » وهو: الكلمة» فيه("2؛ (وإن كان التعريف 
(1) أي: كلمة الفاعل. 
(؟) أي في المثال. 
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وسكي 225225259598992 
والتقسيمٌ تصوّرّين حقيقة» أو: بحسب الحقيقة أيضّاء كما إذا كنت أحدّ الأوَّلَين 
كقولك: قال فُلانَُ كذاء وقولك: العالمٌ حادثٌ» فلا يْكقِضُ الحصرٌ الآني بما إذا قلتٌ: 
اضربٌ زيداء مثلا . 

ف شرج الو زجي 8 بي 
والتقسيمٌ تصويرين) للمعرّف, والمَقْسَم (حقيقة)؛ أي: في الحقيقة: لا تصديقين» 
حتئ يكونا خبريّين» (أو) خبريّنُه (بحسب الحقيقةٍ أيضًا) أي: كما بحسب الظاهر 
فكلمة: أوء لمنع الخلو”2» (و) ذلك (كما إذا كنت أحدّ الأوَلَينِ) أي: ناقلاء أو 


وه 


مُدَعِيّاء فالأول: /4»/ (كقولك: قال فلان كذاء و) الثاني: (كقولك: : العام حادثٌ), 


مثلا. 

وإذا علمتٌ أنَّ المراد بالكلام: هو الكلام الخبري (فلا يُنتَقضٌ الحصرٌ)ء أي: 
حصرٌ حال المخاطب القائلٍ بكلام في الأقسام الأربعة (يما إذا قلتّ:) بكلام إنشائيّ 
مثل: : (اضربٌ زيدًاء مثلا). وأَكرمْ عمروّاء إلى غير ذلك ٠‏ ووجه الإنتقاض : أن الظاهر 
المتبادرٌ من الكلام ما عم الإنشائيَ والخبريً» فيلزمٌ أنْ يُرَادَ في الأقسام: أو مُنشِنًا 
لشيوء 

ووجة التقييدٍ بالخبريٌ لإخراج الإنشائيات هو: أن المتبادر من المقام أنَّ المرادٌ 
بالكلام ما يتعلق به المناظرةٌ» فالإنشائياتٌ من حيث هي هي لا تتعلق بها المناظرة 
هذا. 

وبقي عليه يان ماهو: خبري بحسب الحقيقة فقط؛ وكأنه اكتف عنه بإ: خراج 
الإنشائيات » فإنَّ أكثرها كذلك؛ ملا : قولنا: : اضرب زيدًا » في الحقيقة بمعنى: ضربُكٌ 
زيدًا مطلوبٌ لي . مثلًا » إلى غير ذلك . 


)١(‏ أي قد يجتمعان ولكن لا يرتفعان. 


دن 2 كيفية المناظرة في الكلام التام ## 


(قوله: فإما أنْ تكونّ) ذِكْرُ: أَنْء هناء وفي قوله: الآتي: فإمًا أَنّْ تشتخلّ ؛ مبنيٌ 
علئ الفرق بين: المصدر المؤرّلٍ» والمصدرٍ رِ الصّريح » فلا يلزم من عدم جواز الثاني 
عدم جواز الأرَّلِ وإلا فالمناستٌ كَزلكُ 0 
12 225252595959595252529255252929555 

قول المصنف: (أن تكون... الخ) أي: فإما من صفتك كونك ناقلا... الخ 
وكذا الكلام في قوله الآتي("©: فإما أن تشتغل... الخ. وذلك ؛ لأنه لو لم يُقَسَّر كذلك 
لزم حمل الحدث علئ الذات» أي: ب يصيرٌ المعنى حينئنٍ هكذا: فإمّا كوثك ناقلاء فإمًا 
اشتغالّك بالاستدلال» وذلك غير مفيدٍ» لعدم اشتماله على النسبة الات فلا يصح أنْ 
يكون الأرّلُ جزاءً ل: إذاء ولا الثاني جزاءً ل: إنْ ؛ لأنَّ من شرط الجزاء أنْ يكونَ جملةً . 

وقال المحشَّي ههه في توجيهه: (ذكرٌ: أنّْء هناء وفي قوله الآتِي: فإمًا أن تشتغلّ : 
مبنيّ على) اعتبار (الفرق بين المصدر المُوّوّلٍ » وبين المصدر ر الصريجع » في الحمل ؛ 
بأنَّ الأول”'© لاشتماله ظاهرًا على النسبة التامة إلى الفاعل » يَصِح حَملْهُ على الذات؛ 
بخلاف الثاني(" فَإنّهِ مفردٌ ظاهرًاء وحقيقةً » فلا يصح حملّهُ عليهاء (فلا يَلرمُ) بناءً 
علئ الفرق المذكور (من عدم جوازِ) حَملٍ (الثاني)؛ أي: الصريح , على الذات (عدمٌ 
جوازِ) حمل (الأول) أي: المُودّلِ عليهاء (وإلَا) يكن ذكدٌ: أن مبتيًا على ما ذكرء 
(فالمُناسب ترلكٌ: أنْ) في الموضعين ؛ لثلا يلزم ما ذُكر. 

وإنّما قال: فالمنايب » دون: فالصواب» أو: فالواجب ء مثا ؛ أنه يصِح لحمل 
بتقديرٍ آخرٌ غير اعتبار الفرقي المذكور» وهو: جعلَهُ مبتدءًا » وتقديرٌ خبر لهء كما فسّرناء 
)١(‏ قول المصنف الآني: إن كنت مدعيّاء فإمًا أن تشتغل بالاستدلال عليهاء أو لم تشتغل . 

انظر: كلنبوي آداب: ٠06‏ 
)١(‏ أي: المصدر المؤل. 
رايا أي: المصدر الصريح . 
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اقلا فيُطلَبُ منك يشش 


سس 9 جواشي البيشجويئي 7-8 ل ل به 

(قوله: ناقِلًا) أقول: النقلٌ دعوئ مخصوصةٌ» وإِنْ كان المنقولٌ حكايةً » فالناقل 
مدّع في النقل » و إن لَمْ يكن مذَّعيًا في المنقول» فما يذكرُةُ في الفصل الآني من وظائف 
السائل والمدّعي ذكرٌ لهاء بالنسبة إلى النقل أيضّاء إِلّا أنه لمّا كان للناقل بالنسبة إليه 
وظيفةٌ مخصوصةٌ أعني: إحضارٌ المنقولٍ عنه» تعرّضَ هنا لوظيفة السائل تبعّاء 
0ك 
أو: بالعكس ء فالمعنى: فإما صفدُّك كونك ناقلاء مثلا. 

قول المصنف: (ناقلًا) , هذا بظاهره مشر بأنَ التقل لا يتوجه إليه من وظائف 
السائل» سوئ المنع» وليس كذلك بحسب الحقيقة» فلذا قال المحشي ©ه: (أقول: 
النقل) لغيره (دعوئ مخصوصةٌ) من أفراد مطلق الدعوئ » (وإن كان المنقولٌ) مجرة 
حكاية أي: ليس فيه شائبةٌ الدعوئ » (فالناقل)» أي: فعلى هذاء ظهر لك أنَّ الناقل 
(مُذّعِ في النقل) كالمذّعِي في غيره» (وإنْ لم يكن) أي: الناقل » (مدعيًا في المنقول) » 
فلا يلزم عليه تصحيحُه ‏ بل اللازمٌ عليه تصحيحٌ النقل أي: بيان صق نسبة ما تُسبَ 
إلى المنقول عنه» كتابّاء أو شخصاء أو غيرهماء بإحضارٍ أو بشاهدٍ (فما يذكرُة) 
المصيّف (في الفصل الآني) بعيدٌ هذا (من وظائف السائل والمدَّعِي) بان لِما (ذكر 
لها) أي لما يذكره؛ والتأنيث باعتبار المعنئ (بالنسبة إلى النقل) أي: ادعاءً أو سؤالا 
(أيضًا) أي: كغيره من الدعاوي . 

وقوله©: (إلا أله أي: الشأن /ه٠/‏ (لمَا كان للناقل) أي: للمدّعِي في النقل دون 
غيره (بالنسبة إليه) أي: إلى تصحيح النقل (وظيفةٌ مخصوصةٌ) به (أعني) بها (إحضارٌ 
المنقولٍ عنه ؛ تعرّض) المصنّفُ (هنا لوظيفة السائل) ؛ أي: لبعضهاء وهو المنعٌ» أي: 
طلبٌ تصحيح النقل » فإنَّه إشارةٌ إلى المنع (تبعًا) لتعرّضه لوظيفة المُذّعِي المخصوصة 


)0( في الهامش؛ مبتدء. 
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سس 9 ل اس لش بي 
وإِنْ لَمْ تكن مخصوصة بالنقل» فلا يتجه ما في بعض الشروح من أن المصنفّ لَمْ 
يتعرّضْ لنقض النقلٍ ومعارضته. 

(قوله: ناقلا) سواءٌ كان النقل بصيغة القولء ك: قال فلانٌ كذا. أو: لاء ك: الأمر 
كذا عندٌ فلانٍ. وسواءٌ كان المنقولٌ مفردّاء ك: قال الزمخشريُ في تعريف الكلمة: مفردٌ. 
اف شمر الي ا تت ل سس 
به» أعني النقل » (وإِنْ لم تكن) هذه الوظيفة للسائل (مخصوصة بالنقل) أي: بورودها 
علئ النقل» بل تَعْمّه وغيرهء ج27 س م تقديرٌه: فإذا كان ما يذكره في الفصل الآتي من 
الوظائف ذْكْرًا لها بالنسبة إلى النقل أيضّاء قَلِم تعض هنا من وظائف السائل للمنء! ؟ 
ولم يوْخُرْه كأحَوَيه إليه؟ فأجابٌ بما ترئ » قاله محمود الراجي . 

وَإِذْ قد علمتٌ أنَّ النقلّ أيضًا دعوئ من الدعاوئ» فما يذكره إلى قوله: تبعاء 
(فلا يتجه ما في بعض الشروح ين أنَّ المصنّف لم يتعرّضن لنقض النقل ومعارضته) 
أي : مع أنه عليه أن يتعرّض لهماء كما تعرّضَ لمنعهء لتعلَقَهما به أيضًا 

قول المصنف أيضًا: (ناقلا) أي: مطلقّاء (سواءٌ كان النقل بصيغة: 

القول» ك: قال) » أي: كالمنقول في: قال (فلانٌ: كذا) » وكذا الكلامٌ فيما يأتي 
بعده. 

(أو: لاء ك: الأمرٌ كذا عند فلان. 

وسواء كان المنقول: مفردّاء ك: قال الزمخشري” في تعريف الكلمة: مفردٌ) ؛ 
(1) في الهامش: خبر. 
)02( صاغ المؤلف هذه العبارة لأول مرة هكذا: قَلِمَ تعرّضَ للمنع هنا من وظائف السائل ؟ 


١‏ الانموذج في النحو؛ لمحمود بن عمر الزمخشري (ت8 "اده) ؛ اعتنئ به سامي بن حمد المنصور» 
طل ١٠4ؤله-وؤؤام:‏ ولء 3 


لا 
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و جو شي لوكي 77/8 ببس 
أو: مركبًا ناقصّاء ك: قال ابن الحاجب «هلى في تعريفها: لفظّ وُضِعَ لمعنى ... الخ . 
محج جح 7ج بالا ويم لور ل 0 
فيه لطافة » لا قال: الكلمةٌ: لفظ موضوعٌ مفرةٌ. 


(أو:) كان المنقول (دركي ناقصًا) » أي: غير تاءٌ السبةء (ك: قال ابن 


الحاجب( ') في تعريفها) ‏ » أي الكلمة: : (لفظّ وُضِع لمعنى. ٠‏ الخ0©)» أي #مقردة لا 
قال : الكلمة: : لفظء .٠‏ الخ. 


- والزمخشري هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي » الإمام الكبير في التفسير 
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان؛ كان إمام عصره من غير ما دفع . وصنف التصانيف البديعة: 
منها «الكشاف» في تفسير القرآن العزيز» و«المحاجاة بالمسائل النحوية» و«المقرد والمركب» في العربية 
و«الفائق» في تفسير الحديث» وااأساس البلاغة») في اللغة؛ و«المفصل في التحو» و«الأنموذج» قي 
النحوء وغيرها. وتوفي ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة » حرعانة خوارزم ‏ 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لاني العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أبي بكر ابن خلكان الإربلي (المتوفئ: ١14ه)؛‏ المحقق: إحسان عباس » دار صادرء بيروت: 
يف 

)١(‏ أبو عمرو عثمان بن عمرء الدويني» ثم المصريء الفقيه المالكي » المعروف ي: ابن الحاجب» 
الملقب: جمال الدين» كان والده حاجبًا للأمير عز الدين موسك الصلاحي , وكان كردي » واشتغل 
ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريم» ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك » 
لله ثم بالعربية والقراءات» وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان. له مؤلفات كثيرة» منها: منتهئن 
الوصول والأمل في علمّي الأصول والجدل؛ ومختصر المنتهئ » والكافية» والأمالي » وغيرها. 
توفي سنة 4ه 11149م١‏ 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 0744/8 وحياة الأمجاد من العلماء الأكرادء لملا طاهر 
البحركي: 17194-174/7: 

)١(‏ انظر: أمالي ابن الحاجب؛ لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس » أبي عمرو جمال الدين ابن 
الحاجب الكردي المالكي (ت147ه) ؛ دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة ؛ دار عمار» 
الأردن؛ دار الجيل؛ بيروت؛ 1409١ه-1944م!‏ 5094/1. 
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الصحةٌ فتُحضِرٌ المنقولٌ عنه, أو: تنه . 
سس ا سي ليجو يلي (#7#248بييييجيي 
أو: تامًا خبريّاء ك: قال النبييٌ بَكلِِ: «في الغنم السائمة زكاة». أو: إنشائيًا. ك: 
قال يَكلةِ: «أدّوا زكاة أموالكم» . 
(قوله: الصحةٌ) أي: صحةٌ النقل» لا المنقول» ا 
سس ع ال بجي سيبح 
(أو:) مركبًا (تامًا خبرياء ك: قال) رسولٌ الله (له: : في الغنم السائمة زكاة) 
أي: الزكاةٌ واجبةٌ في الغنم التي تسوم» أي: ترعئ من الكل المباح ٠‏ ومقابلها: 
المعلوئة » أي: التي أعطاها صاحبّها لعلف . 
(أو) مركبًا (إنشائيًاء ك: قال) الرسولٌ الصادق (عليه) الصلاة (والسلام: أدُوا 
زكاة أموالكم”») أي: إذا بلغت نصايًا . 
قول المصنف: (الصحة). اللام20؛ عوضٌ عن المضاف إليه» (أي): فيطلَبُ 
منك (صحةٌ النقل: لا) صحةٌ (المنقول) ؛ ولا صحةٌ الناقل» وذلك لما مرَّ آنا 
)00( ورد عند البخاري في حديث أنس في الصدقات » بلفظ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى 
عشرين وماثة شاة»). 
انظر: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك وسننه وأيامه - صحيح البخاري ؛ 
لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي (ت107ه)» المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر » دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ؛ ط؟» 
اه: 118/7 الحديث المرقم: ١1684‏ 
(؟) الجامع الكبيرء سنن الترمذي » لمحمد بن عيسئ بن سَوْرة بن موسئ بن الضحاك » الترمذي ؛ أبي 
عيسن الاك 7اى) »«المحقق؛ باد وو معروف» دار الخرنية الإسلامي » بيروت» سيد 
لكك ٠‏ عن أب أماة» يفول سفت سَمِعْتَ رَسُولَ لطر وك في عبج الؤكاع كَقَالَ: «اتَقُوا الله 


بك وَصَلُوا نسم وَصُومُوا فرك اواك اتيم ديشر ذا أَمِْكُمْ تَدْخُنُوا جن 
رَبك قَالَ: فَقُلْتٌ لأبي أُمَامَة: ند ست ين رَسُولٍ ال هذا الحييث؟ قله : اسَِغهُ 


وَأَنا ابْنُ تَلَائِينَ سَنَةه؛ وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ) 
() أي: اللام الداخلة على قوله: الصحة ٠‏ 
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أو: مُدَعِيَاء فيه دعوئ صريحةً» أو: ضمنيةٌ» مستفادة من قُيودٍ الكلام» 
"ك11ة1هةكهكككتكتكتكف 0050070500 كك مث 009070 

أي: :يان صدق النقل إن ل تكن مُشفا بالاستدلال عليه» مثلاء أن يُقالَ: : هذا 
النقلُ مطلوبُ البيانٍ» أو: : غير تسل أو: ممنوع . 

(قوله: : من قيود الكلام) 112159 1 
لآ قي شوح البو زجي #8 بببيببيييبييي 

ثم فسّر ذلك بقوله: (أي: بِيانُ صدق النقل) أي: صدق نسب ما ثيب إلى 
المنقول عنه » كما مرّ لفائدتين9©: 

إحداهما: الإشارةٌ إلى أن في قول المصتّف: فيطل منك الصحةٌ: مضافًا مقدراء 
وهو البيانُ» ليكون الصحةٌ بمعنى: : التصحيح ؛ لأنَّ وظيفةً السائل : طلبٌّ لتصحيح النقل 

من الفعلن » لا طلبٌ صحته في نفسه. 

والثانية: أنَّ الصحة من الكيفيات النفسائيّة » فالتعبيرٌ بها هنا لا يُلائِم المَقامَ» ثلا 
يْوَهّم أنْ يكون المعنئ: صحةٌ الناقل» بأنْ يكون صحيحًا لا مريضًا حينَ التقل» وهو 
غير المقصود. /١/‏ 

وقوله: (إنْ لم تكن مُشتغلا بالاستدلال عليه) لسيسيي بن 
طلب صحة النقل لا المنقولِ» يعني: أنَّ ما ذُكر كان إذا لم ب يشتغل المعللٌ الناقل 
بالاستدلال على المنقول» وأمّا إِنْ اشتغلَ به فيوجّه عليه طلبٌ صحة المنقول أيضًا؛ 
لأنّه يصير حينئلٍ مدّعيًا فيه» كما كان مُدَّعيا في النقل ٠‏ 

وقوله: (مثلا: بأن يُقال: هذا النقلّ مطلوبٌ البيان» أو: غيرٌ مُسلَّم ؛ أو: ممنوعٌ) » 
بيانٌ للصّيّْ التي يُطلب بها الصحة, في اصطلاح أهل الفنّ . 1 

قول المصنّف: (مِن قيود الكلام) » كقولك: فلانٌ الوليٌ مسَّى علئ الماء» فدعوئ 
الممي صريجةٌ» ودعوئ الولاية المستفادةٌ من التوصيف ضمنيةٌ . قاله الآغجلري . 


(1) في الهامش: متعلق ب؛ قُسّرء 


ل © كيفية المناظرة في الكلام العام © 


أوقفة قا أو ما 
سس 9 ا سي يجيي 0 بييييبييييح 

أو: من السكوت» في معرض البيان» أو: من قرينة» كدعوئ التقريب٠‏ 

(قوله: أو مُعرَّا): لا يخفئ أنّك إذا كنت أحدّ هدَّين مدع فيه دعوئ ضمي 
فمُقابلتهما مع الشق الثاني اعتباريء » تأقل . سق 
سس بيس 9ه شرح لبر رشي 2ه ب ببح 
والاستفادةٌ من قيود الكلام ليس بشرط » فلذا قال المحشي ©ه: (أو من السكوت؛ في 
معرض البيان)؛ كما إذا قلتَ: أكلتُ طعامَ زيدٍ دون عمرو وسكمّتَ عن بيان العلّة 
فيهماء» » فإنّه يُستفاد من هذا السكوت أنك مُدّع ضمنًا : أن مال زيق خلال +:ومال عمرو 
حرام مثلا» (أو) مستفادةٌ (من قرينةٍ ينةٍ كدعوئ التقريب) » أي : تمامه بأنْ تقول : دليلي 
هذا تام التقريب» فإنّه يُستفاد منه: أنك ادَعَيتٌ أنّ ما يستلزمّه دليلّك هذا عينٌ المطلوب : 
أو مساو له؛ أو أخصٌ منه. 

قول المصنف: (أو معرّقًا.... الخ) » لما كان المتبادّر من هذا أن التقسيم حقيقيٌ 
وليس كذلك ضرورة أنه اعتبارئٌ» لتصادق أقسامه» قال المحشي :8: (لا يَخْنّى) 
عليك (أنّك إذا كنت أحدّ هذين) معرًّا أو مقسمًا (مدّع قيه)ء. خيد: أتك+ أي: في 
ذلك الأحد (دعوئ ضمنية) فيستفاد من التعريف لشيء أنّك ادعيتٌ: أنَّ تعريفي هذا 
صادقٌ» أو جامعٌ ومانمٌ» ويُستفاد من التقسيم لشيء : أتك ادعيتَ: أن تقسيمي هذا 
حاصر» مثا ء وإذا علمتَ أن الشخص المعرّفٌ أو المُقسّم مُدّعِ في التعريف والتقسيم 
(فمقابلتُهُما) أي هدّين (مع الشقٌّ الثاني) هو: دع (اعتباريءٌ) ع ادلي : اعتبارية -4 
لأنهِمَاً قرداة مندة اقهما خاصّان» :وهو عائهما». ولو ايد ةما عدذاهما' بالقاعدة 
المشهورة في مقابلة العام بالخاصٌ . 

وقوله: (تأئّل) قال محمود الراجي: لعل إشارةٌ إلى ما في بعض النسخ من أن 
مقابلةً الأول مع الثاني كذلك» انتهئ ٠‏ فافهم . 


عد عد مزه 
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5 ل 
[في أحوال المُدَّعِي] 
إن كنت مُدَعِيًا » فإمًا: أن تشتغلٌ بالاستدلال عليهاء أو: لَمْ تشتغل ٠‏ 
[متاصب السائل عند عدم اشتغال المدّعِي بالاستدلال عليهما] 
فإِنْ لَمْ تشتغلٌ بالاستدلال» فهناك للسائل ثلاثةٌ مناصب: 
الأول: طلبٌ الدليل عليها أن يقولٌ هله فيد ةا أأو: مظلوبة البيآق» 
أو: ممنوعةٌ » مجرّدا أو: مُستَندًا. 
اا سي 
(قوله: عليها) أي: على الذعوئ. 
(قوله : مجرّدًا أو مسكئدا)» ؛ كل منهما نا اسم فاعل » فهو حالٌ من ن فاعل: قو 
ثآ#آذآذ#ت جر ا ا 
١‏ ود اف ١‏ 
[في أحوال المُدَّعِي] 
قول المصتّف: (عليها): الضمير راجمٌ إلى المصدرٍ المستفادٍ من00: مُدَّعيًاء كما 
قال المحشَّي «ه: (أي: على الدعوئ) ؛ علئ منوال: «اعدلوا هو أقرب للتقوئ»7©. 
قول المصنف: (مجرّدًا أو مستندا ؛ أو: للتخيير ؛ ثم (كلُ) واحد (منهما إماة 
اسم فاعلٍ » /7/ فهو) » »أي : فكُل منهماء » (حالٌ من فاعلٍ : يقولُ) المستتر الراج جع إلئ 


السائل » »أي: بأن يَقَولَ السائلٌ: هلهء .. الخ » حال كونه مُجِرّدًا لقوله هذا عن السنلاء 
أو مسكَيِدّاء أي ذاكرًا سندًا له. 


)١(‏ كلمة: من» مكررة. 
(؟1) سورة المائدة: ٠4‏ 
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سس و9 يواسي الب جوليئي (8 لإ ست 
أو: اسم مفعولٍ» فهو صفةٌ المفعولٍ المطلق» لقوله: يقول» بَلْ لقوله: طلبٌ 
الدليلٍ » لا لقوله: ممنوعةٌ إِذْ يَلْمُ أنْ يكونَ من المقول. 
ا 2 
(أو) كل منهما (اسمٌ مفعول)؛ وهو الظاهرٌ المتبادّرء (فهو) أي: فحينئذٍ كُلَّ 
منهما (صفةٌ المفعولٍ المطلقٍ لقوله)؛ أي: المصتّفب: (يقول), أي: بأن يقولٌ السائل: 
هذه... الخ» قولا مجرّدًا عن السند» أو قولا مَفْرونًا بالسندء (بل)» انتقاليك؛ لا 
إبطاليٌ» أي: ويجورٌ حينئدٍ أنْ يكون: الكل صفةً المفعولٍ المطلق (لقوله) أي: 
المصبّف , (طلبٌ الدليل)؛ أي: الأول طلب الدليل عليها بأنْ يقولّ. .. الخ طلبًا مجردًا 
عن السند أو طليًا مقرونًا به (لا) أنّهما صفتان للمفعول المطلق (لقوله) أي: 
المصتّفء أو: السائل (: ممنوعةٌ©: إذ يلزم) حينئٍ (أنْ يكون) الكل بعضًا (ين 
المقول) لا من المفعول» والمقصودٌ خلافه . 
هذا وإن كان يستلزمٌ على الأوَّلِ من الشق الثاني("2 حذقًا بلا حاجة : وعلى 
امه بين أجزاء التعريفب29؟2 - أظهرٌ وأوضحٌ من قول القرداغي'؛) : إن كان 
كل منهما اسم فاعلٍ فإن كان الأولٌ0”» من: : جرد بمعتن: تجرد ك1 قدم » بمعنى: 
تَقَدَّمَء والغاني0 : للمطاوعة » فَحالانٍ من قوله : هذه ممنوعةٌ» لكونه مؤٌوَّلَا بهذا : الكلام 
(1) أي: ممنوعة منعا مجردًا أو مستندًا. 
(0) أي: بأن يكون صفةٌ للمفعول المطلق لقول المصتّف: (يقول) »أي أن يقولٌ السائل: : هذه غيرٌ 
الخ » قولا مجرًّا عن السندء أو مسكئدًا ٠‏ فاستلزم حذف: قولاء حذقًا بلا حاجة - 
() في حال تقديره صفة للمفعول المطلق لقول المصئف: : طلب الدليل... أي: طلبًا مجردًا أو مستنداء 
يستلزم الفصل بين قوله: طلب الدليل» وبين قوله: طليًا مجردًا أو مستنداء بقول المصتف: بأن 
يقول: هذه غير مسلمة أو مطلوبة البيان أو ممنوعة. 
:0( حاشية ابن القرداغي علئ كلنبوي آداب: 50 . 
(ه) أي: قول المصنف: مجرّدا . 
(1) أي: قول المصنف: مستندا . 
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8 
واستعمال لفظ المنع فيه مجازي » 195 1 7 7 ش*ظغ2ظ12 
212225555521 052595959595598 
(قوله: مجازي) من قبيل إطلاقي اسم المقيّدِ على المطلق » معدي ماده م 

ف ل ال وي 2228 ببح 

مفعولا ل: يقول» وإلا فين فاعل: يقول, وإِنْ كان اسم مفعولٍ فمن مفعوله. انتهئ » 

على أن الحذفٌ هنا ك: لا حذفيء لشيوع مثلهء والفصلَ ك: لا فصل» لعدم كونه 

اف المصئف: : (مجازي) أي #مجار مرسلٌ 0 :من قل : إطلاق اسم المقيّدِ) ‏ 

المرادٌ ب: الاسم: لف المنع» وي: : الم د: طلبٌ الدليلٍ المقّدِ بقِيدٍ مخصوص ء وهو: 

علئ المقدمة (على المطلق) أي: : عن ذلكَ القيدِ» وإِنّْ كان مقيّدًا بقيدٍ آخرّء والمرادٌ به: 

طلبٌ الدليل المقيّدِ ب: على الدعوئ » فكونه مُطلقًا» نسبي. 

قال الفاضل اليسكندي”: عليه؛ أعني: طلبٌ الدليل على المقدمة على 

المطلق» أعني: طلبّ الدليل المطلق» ثم استعمالهُ في طلب الدليل على الدعوئ؛ 

فالمجارٌ بمرتبتين ٠‏ انتهئ . 

(1) المجاز المرسل: هو الكلمة المستعملة في غير المعنئ الذي وضعت له لعلاقة غير المشابهة : مع 
قريتة مانعة من إرادة المعنئ الموضوعة له كما في قولنا: اارعت الإبل الغيث» ففي «الغيث» مجاز 
مرسل ؛ لأنه كلمة نقلت من معناها الأصلي وهو «الماء» إلى معنئ آخر وهو «النبات» بقرينة 
«الرعي» فإن الغيث لا يرعئ ؛ وليست له العلاقة بين النبات والماء المشابهة كما ترئ» إنما العلاقة 
بينهما هي: أن أحدهما سبب في الآخر» ولا شك أن الغيث سبب في النبات» وكفئ هذه السببية 
علاقة تصحح استعمال الغيث في النبات ٠‏ 
انظر: المنهاج الواضح للبلاغة ؛ لحامد عوني » المكتبة الأزهرية للتراث: 17/١‏ 

)١(‏ هو حسين بن فتح الله بن برؤت» ولد في قرية: ثسكةندء سنة 111ه ‏ 1876م بدأ الدراسة في 
السليمانية » ثم قصد مسجد النقيب » واشتغل بالدراسة عند الملا عبدالرحمن ن البينجويني » وحصل 
علئ الإجازة العلمية لديه» ودرس عليه الشيخ عمر القرداغي جمع الجوامع . له حواش على كتب 
الآداب والمنطق. توفي في ١8‏ ذي القعدة سنة 517 1ه 1/١١/144م.‏ 
انظر: حياة الأمجاد؛ للملا طاهر البحركي: -5141-1140/١‏ 
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1222 223 222525252529552 
أو: من قبيل الإستعارة» بتشبيه طلب الدليل على الدعوئ» بطلبه علئ المقدمة؛ 
واستعمال اللفظ الموضوع للثاني في الأول. 
وقيل: من قبيل إطلاقي اسم الكلّ» ٠‏ أعني: طلبٌ الدليل علئن, المقدمةٍ ة على 
الجزئيٌ» أعني: طلبّ الدليل. وهو مبنوة علئ أنّ القيدٌ مدلولٌ تضمُييءٌ للدال على 


فالإطلاقٌ على هذا حقيقهيٌ » فاخ ما شئْتٌ منهماء ويُؤيدٌ الثاني: اليا المشدّدةٌ 
فافهم . 

(أو:) هذا (مِن قبيل الاستعارة) المصرّحة » وذلك (بتشبيه: طلب الدليل على 
الدعوئ ب: : طبه علئ المقدمة) بجامع أن في كل منهما طلبٌ الدليلٍ (واستعمال اللفظ 
الموضوع) بحسب الاصطلاح ((للثاني في الأول “قور هاا الايكرن مجاذًا را 
وكلمةٌ : أو لمنع الخلوٌ لما يأتي. 

(وقيل) القائل هو: الشارح حسن باشا زاده(©: هو (من: إطلاق اسم الكل 
أعني طلبّ الدليل علئ المقدمة على الجزء ؛ أعني: طلبّ الدليل » وهو) أي 55 
القيلُ (مبنيّ) صحته (على أنّ القيد) يعني: علئ المقدمة » (مدلولٌ تضمُنِيٌ) أي: جز 
المدلول المطابَةٍ َي (للدالٌ على المي يعني : : المنع الدالّ على طلب الدليل المقيّد 
ب اغان المقدعة» الى : فحينئٍ يكون المقيّدُ كلا وطلبٌُ الدليلٍ جزءًاء فيكون ما ذكرء 
معد سبي 0 او 

حيث إِنَّهُ حينئل من اطلاقي اسم الكُلّ على الكل . 

(و) قوله: (مع أنهم) أي: المنطقيين (صرَّحوا) أكثرهم في بحث الدلال 


)00( فتح الوهاب لحسن ياشا: رف 
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بأنَّ البصَرٌ مدلولٌ التزاميئ للعمئ» لا تضمُيوة 
تح تح جل قر وروي اس ب ب 7ت 
الالتزامية (بأنَّ البصرّ) الذي هو القيدٌ ل: العدم؛ في: عدم البصرٍ ؛ المدلول لِلَفْظ: 


الى » (مدلولٌ إلتزاميٌ للعتئ)ء الدالٌ على /٠٠/‏ العدم؛ المقيّدٍ يو (9) أله دلول 
(تضمُنِي) له أي: : فالمقيّدُ والقيدٌ هّنا كالمُّقيّدٍ والقيدٍ في مدلول: العمّى » فما ذكرٌة 
القيل وإن كان مبنيًا على ما ذكرنا غيرٌ مرضييٌ » إشارة”" إلى رَدٌ القيل . 

ولا يخم أن هذا يهو ةما اذكه من الاستعارة أيضّاء حيث قال #واسععمال تلظ 
الموضوع للثاني فإنّهُ أيضًا إِنْ لّم يكن مبنيًا على ما بي عليه صحةٌ القيلٍ لم يكن 

صحيحًا» فافهم . 

قال ابن القرداغي”"©: هنا قوله: مجازي؛ من قبيل اطلاق اسم المقيّدٍ على 
المقيد» حيث أَُطلِقٌ المنعٌ الذي هو: لاك التليل هلين المقنمة* » علئ طلبه علئ 
الدعوئ » لا على المطلق » كما قيل » فيكونُ من قبيل استعمال الخبر في معنئ الانشاء - 

وقيل :بين قبيل اطلاقي اسم الكل » ؛ أعني: طلبٌ الدليلٍ علئ المقدمة على الجزء » 
أعني: طلبٌ الدليلٍ » أقول: وذلك لأنَّ التقيبدَ داخلٌ في الأرَّلِ بخلاف الثاني» وإلَا لم 
د لايس ا 
تضْمِيِ للدالٌ على المُقيّد مع تصريجهم بأنّه مدلولٌ التزاميٌ له 

ا اير الو رساي العا ا 
كذلك إذا لوحِظ المنعٌ المجازيٌ من حيثُ إِنّه فردُ طلب الدليل لا من حيث التقييد 
بكونه علئ الدعوئ » انتهئ ٠‏ 
)00( ورد في هامش الاصل: خبرٌ: وقولة. 
)١(‏ حاشية ابن القرداغي علئ كلنبوي آداب: 00 . 


اننا 
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ولذا اشتهرٌ بينهم أنه منعٌ مجازيٌ» لغويّ . 


اش يشوايش #28 سسب 
(مجازيّ لغويٌ) لقعو هه داقع اها ولاه عاج وجو ع اهبا والوتع ججلة قلت كاطع عاك انا هبه الازع 6ج 


سد سس هه فج ع 0-0 


3 
2 


وقال الفاضل ملا أسعد افندي الراوندوزي7؟ ‏ على قول المحشّي: مع أنَّهِم 
أده «الترى:'أعكم أن المفقة قنماة؛ 


أحدهما: الذات مع القيد؛ فالقيدٌ داخلٌ فيه» وجزء منه . 

والآخرٌ: الذاث مع التقييد لا القيدٍ» فالقيدٌ خارجٌ عنه. 

فالدالٌ على الأوّلٍ دالٌ على القيد تضمُنًا ؛ والدالٌ على الثاني دان على القيد التزامًا - 
فما هنا من القسم الأوّلٍ » والعمّى من القسم الثاني » فلا غبارٌ على ما قيلّ » انتهئ . 
قول المصنف: (لقَوييٌ) قال القرداغي0": كأنَّ التعليلٌ السابقٌ يعني: قوله0©): 


ولذاء بالنظر إلى القيدٍ الأول فقطء أعني: مجازيء فلا ينّجه عليه منع التقريب بأن 


الدليلَ أعمّ من المدّعئ - 
ويمكنٌ الجواب ب: أن المتبادرٌ من قوله: ١‏ .. الخ220 هو: 
)0 الفاضل ملا أسعد أفندي الخيلاني؛ الراوندوزي» كان فاضلًا متضلعاء في العلوم: أخذ مشيخة 


(2) 
(2 


زفق 


التدريس من والده الماجد وأقام مقام والده؛ ولم يكن أقل منه علمًا ودراية . وتخرج من مدرسته 
علماء كثيرون منهم: العالم عبدالكريم أفندي #8 ٠‏ 

انظر: الإكليل في محاسن أربيل» وشفاء العليل؛ وسقاء الغليل» من تراث مآثر علماء وأدباء 
أربيل» للملا عبدالله الفرهادي؛ من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية » مطيعة جامعة 
صلاح الدين» كردستان» أربيل 2١411‏ - 1١١1م‏ 144 

حاشية القرداغي على كلنبوي آداب: 00 

يعني: قول المصنف: ولهذا اشتهر بينهم أنه منع مجازي » لغوي . 

انظر: كلنبوي آداب: ٠07-689‏ 

يعني: قول المصنف: واستعمال لفظ المنع فيه مجازي » ولهذا. . 

انظر: كلنبوي آداب: ٠08‏ 
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وأما استعمالٌ التتسليم وطلبٌ البيانٍ فلا تجوز فيهماء 
سه وا ني البيتجويئي ( سلب يي 
أي: لا عقليئٌ ولا حذفيئٌ؛ حتى يكونَ قولهُ: هذه ممنوعةٌ» في قوة أنَّ مقدّمةٌ دليله 
مجتوعة حيث الاادللٌ بحسب الظافرء بخلوق القدض الحدلل فإن مكة ]تا منجال 
عقليئٌ » أو: حذفيٌ » كما سننبّه عليه . 

(قوله: فلا تجَوّرٌ فيهما) لا لُغويا ولا عقليًا ولا حذقيًا. 
اااااااةاا ااا اااااا00 ةك 
اللغويٌ » فالحصرٌ بالنظر إلى القيدَينِ » انتهئ ٠‏ 

ثم اعلم أنَّ المجارٌ اغوي كما في الكتب البيانية عبارةٌ عن: الكلمةٍ المستعلة في 
غير ما وضِعتْ له » في اصطلاح به التخاطبٌ » لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانعةٍ عن إرادتِه» كلفظ: 
الأسدء في: رأيتُ أسدًا في الحمّام. فالكلمةٌ المستعملةٌ هنا في غير ما وْضِعت له هو 
لفظ: المنع » المستعمّلٍ في: طلب الدليلٍ علئ الدعوئ » وهو غيرٌ الموضوع له؛ إذ أن 
ما وْضِع المنعٌ له في اصطلاح أهل هذا الفن هو: طلبٌ الدليلٍ على المقدمة: كما مرّء 
والقرينةٌ المانعدٌ هو: عدم الدليل هناء فلذا قال المحشَّي ©: (أي: لا عقليٌ: ولا 
حذفيٌ » حنئ يكونً) » تعليلٌ للمنفيّ » » أي: ليكونٌ (قوله:) أي: المصنّف أو: السائل 
(هذه ممنوعةٌ» في قوة: : أنْ يقال: أن مقدّمةً دليله) أي: : دليلٍ هذا القول (ممنوعةٌ) 
يعني: لا فيه إسنادٌ الشيء إلى مُلابه» فيكون عقلياء ولا أنه مُشتيلٌ على حذف 
مضائَينِ » فيكونَ حذؤيًا حتئن يكونّ القولٌ المذكورٌ بناءً عليهما في قوة ما ذُكر . 

وقوله: (حيث لا دليلٌ بحسب الظاهر). عله للنفي ‏ وذلك (بخلاف المّعَى 
المدلّل» فإِنَّ منعُ: إِمَا مجادٌ: عقلوئ» أو: حذَّفِيٌ)؛ أي: لا لْمَوي» (كما سْتبَهُ عليه) 
فيما سيأتي » وذلك لوجود الدليلٍ ٠‏ 


قول المصنف: (فلا تَجَوٌّرٌ فيهما(") يعني (لا لغويّاء ولا عقليّاء ولا حذنيًا) » 


(1) يعني بهما: عدمَ التسليم؛ وطلبّ البيان: 
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الثاني: النّقَضٌ الشبيهيٌ: 010111111111195 
سس و و سي امي جو اي #2207 يبي 


(قوله: النقض) ؛ الإجماليٌُ ٠‏ 
(قوله: النقضٌ الشبيهيٌ) ؛ توصيف النقض بالشبيهيٌ يقضي 2< 


للح الك 
إذ ليسا كالمنع ؛ موضوعَين /:م/ لشيءٍ معيّنِ , مُستعمَلَين في غيره؛ ثم هل أن استعمالّهما 
في موضع المنع الحقيقيٌ مجارٌ» أم لا؟ الظاهرٌ من عدم تقييدٍ هذا الاستعمال بقوله فيه 
الثاني » وهو الأقرب. 

قال ابن القرداغي0 علئ قوله: فيهما: الأحسنٌ الأخصرٌ: فيه انتهى . وكأنَّ ذلك 
لأنَّ المبتدة مفرد" » والجزء جملة فلا بد أن يكون الرابط بحسب المبتدء» والله أعلم. 

قول المصنّف: (التّقض) أي: (الإجماليٌ)» وإنّما زاد ذلك كالشارح؛ لأنَّ 
النقضَ على قسمَين: 

تفصيليٌ » وهو: المنعٌ » أي: طلبٌ الدليل علئ: مقدمة معينة مِن الدليل » أو: على 
الدعوئ » ويُسمّى مناقضة أيضًا ء كما في الرسالة الشريفية الآدابية. 

واجماليٌ ؛ وهو: إبطالُ الدليل بعد تمايد» أو: إبطالٌ الدعو مُحمَسّكًا يشاهدٍ يدل 
على: عدم استحقاق الدليلٍ للاستدلال بوء أو: على: عدم ثبوتٍ الدعوئ؛ وهو 
الاستلزامٌ لِفسادٍ مّاء وفصّل ب: دعوئ التخلفي» أو: : لزوم محالٍء ويُسمّى نقضًا أيضًا. 

فظهرٌ مما ذكرنا أنَّ هذا احترارٌ عن التفصيلوة . 

قول المصنف: (النقضٌُ الشبيهيٌ) » اعلم 98 (تَوصيفٌ النقض بالشبيهيٌ يَقتضي 
(1) حاشية ابن القرداغي ؛ على كلنبوي آداب: ٠51‏ وفيها: الأحسن الأخصر: فلا تجوز فيه . 
(1) يعني: كلمة: استعمال؛ مبتدء مفرد ؛ في قول المصئّف: وأما استعمالٌ عدم التسليم » وطلب البيان» 

فلا تَجِوٌرٌ فيهما. 
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7 حواشي الفيتجويئي (7#ب-- بي 

أنْ يكونّ استعمالٌ النقض من قبيل الاستعارة» مع أنَهُ بجوز أنْ يكونَ مجارًا مرسلا. 
سمس سيوع م ب ا سه 
أنْ يكونَ اعمال النقض) هنا (مِن قبيل الاستعارة) فقطء بناء على تشبيه: إبطالٍ 
الدعوئ» ب: إبطالٍ الدليلٍ؛ في أنسيت الكل أسخلزام الفسادء واستعمالٌ اللفظ 
الموضوع للثاني ؛ في الأوّل» (مع أنه) أي : استعمال النقض هنا (يجورٌ أنْ يكونَ مَجارًا 
مُرسلا) أيضّاء بعلاقة الإطلاق والتقييد» أي: بناء على إطلاق اسم المُقيّدِء أعني: 
إبطالٌ الدليلٍ علئ مطلقٍ الإبطال» ثم استعماله في إبطال الدعوئ» فالمجاز حينئذ 
بمرتبتين. أو: علئ الإبطال المُطلتي عن هذا القيدِء وإِنْ كان مقيّدا بقيدٍ آخرّء فالمجاذٌ 

9 كونه مجارًا مُرسلا أيضّاء 3 البيازئين: أنّ تقسيم م مطلق المجاز إلى: 
الاستعارة» والمجاز المرسل » اعتباريٌ » كما في: المشْمّرٍ(")» فَإنّه إذا أطلِقَ على: : شَقَةَ 
الإنسان» فإِنْ أريناتفيقها _ ب مِشْمَرِ الإيلٍ في الغلظ , فاستعارةٌ» للبناء علئ التشبيه» 
ون أَريدَ أنه إطلاقُ المقيّدِ على المطلني » كإطلاق : المَرْسِنٍ"2» علئ الأنْفِِ من غير 
قصد التشبيه» قمجارٌ مُرسَلُ . 

فاللفظ الواحدٌ بالنسبة إلى المعتى الواحد يَجِورٌ أنْ يكونّ استعارةً» وأنّْ يكونّ 
مجارًا مسلا باعتبارّينٍ » فعلى هذا فالأَولَى تَرلكُ التّوصيف. 

أقول: يُمكن أنْ يكونّ التوصيف للاحترازٍ عن النقض التُحقيقيّ فقط » ويجورٌ أنْ 
يكون مجموعٌ النقض الشبيهيٌ اسم لإبطال الدعوئ » فالتوصيفٌ غيرٌ معتبر . ويحتمل 
)١(‏ المِشْمَرُ ‏ بالْكَسْرِ والفتح ‏ للبعِيرٍ» كالضّمَةِلإنسان. 

انظر: تاج العروس»ء للزبيدي: ١7١9/11‏ 
زفق المَزْسِنٌ » ك: مجلس » و: مَفْمَدِ: (الألف) . 

انظر: تاج العروسء للزبيدي: ٠91/80‏ 


يل © فصل في أحوال المدعي © 


سس 99 شي ال جو يبع 

(قوله: الشبيهيُ) الياءٌ للمبالغة» كأحمريّ» أي: النقضنٌْ الشبيهيٌ بالنقض 
الحقيقيٌ » وقيل: من نسبة الخاصٌ إلى العام الذي هو الشبية» فالياء للنسبة . 

(قوله: أنْ يُبطِل) » أي: السائل . 
بد يي 22222222222252525959592 
أَنْ يكونٌ التوصيف باعتبار الأكثرٍ في الاعتبار» فافهم. 

قول( المصتّف: (الشبيهيئٌ) اعلم أنَّ هذه (الياء)» أي: المشددةً (ك) الياء في 
نحو: (أحمري) في كونها (للمبالغة) في اتصاف الموصوف بالوصف (أي؛ النقضْ 
الشبية) » أي: الكثيرٌ العّبهِ (بالنقض الحقيقيّ), لا للنسبة» كما يُتَوهّم ‏ لجواز حمل 
الوصف الذي هو: الشبية» بدون الياء علئ الموصوف» الذي هو النقضء بأن يُقال: 
النقضٌ الشبية» كما جاز أنْ يُقالَ: زيدٌ أحمر؛ لأنَّ كونَ الياء للسبة مخصوصٌ يمحل 
لا يَصِحٌ فيه هذا الحملٌ» ك: زيدٌ بَصرٌِ» فإنّه لا يجورٌ أنْ يُقَالَ: زيدٌ بصرة. : 

(وقيل:) القائل هو: الشارخٌ حسن ياشا زاده("2» هذا (من نسبة الخاصٌ) وهو 
النقضٌ (إلى العام الذي هو الشبيه » فالياغ) على هذا (للنسبة) لا للمبالغة» كما قلناء 
والمرادُ بالعام والخاصٌ هو: الأعمٌ» والأخصٌ من وجهء لجواز الاجتماع بينَ: النقضٍ 
والشبيوء والافتراقيء أما الأول: ففي النقض الشبِيهي » وأما: افتراقٌ النقض» ففي 
النقض التحقيقيٌ» وأما: افتراق الشبيه » ففي شبيه غير نقض » فافهم . 

قول المصئف: (أن يُبْطِل)» من: الإبطال» كما هو المتبادرٌء لا من: البطلان» 
ومعلومٌ» لا مجهولٌ , للعلم بالفاعل بقرينة المقام » فلذا قال المحمَّي بهته: (أي: السائلٌ) 
)١(‏ هذه الحاشية كانت بعد حاشية: قول المصنف: (أن يبطل هذه الدعوئ) المثبتة تحت الرقم: )1١9‏ 

وثبتتها هنا تماشيا مع النص » وأن الناسخ قد أشار إلى هذا الموقع بكتابة رقم صفحة: 0 , في صفحة: 

/اه من كتاب: ككلنبوي آداب . يعني أن هذا التقديم والتأخير ليس من صنع الشارح بل من المطبوع ٠‏ 
)١(‏ فتح الوهاب لحسن باشا: ٠54‏ 


1 
/ 
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هذه الدعوئ يبيان استلزامها شيئًا من الفسادات , كالدَّؤْر والتسلسشل» 0-0 
جح 05 ل فتكت 

(قوله: هذه الدعوئ) أي: يكونٌ المقصودٌ بالذات إبطالٌ نفسهاء لا دليلهاء حتئ 
يكونّ استعمالُ النقض فيها مجارًا عقلياء أو: حذفيًاء ويحتاج إلى تقدير الدليل اليه . 

(قوله: ببيان استلزامها) إِنّما َم يتعرّضنْ لإبطالها يبيان التخلف لعدم إمكائه. 
سس وح اب شخي 24 سبج 
تفسيرًا للضمير المستّتر فيه. 

قول المصتّف: (أن بطل هذه الدعوى) » لما كان هذا صادقًا /./ في بادي الرأي 
بتوعين: : أحذهما: إبطالٌ نفسها. والثاني: ! إبطالٌ دليلها؛ المستلزم لإثباتها بعقيدة 
المُنّحِي » وكان المراةٌ: الأول فقط بقرينة عدم وجود الدليلٍ هناء فسَرّه المحتّي نغ 
بقوله: (أي: و المقصودٌ بالذاتٍ إبطالٌ نفسهاء لا) إبطال (دليلها) المُقدّرٍ ع 
يكونً)» تعليلٌ للمئفيٌ» أي: ليكونَ (استعمال النقض فيها): أي: في إبطالٍ هذه 
الدعوئ نقضًا شبيهيًا (مجارًا عقليّاء أو: حذنيًا) لا لغويّاء كما مرّء (ويحتاجُ) يسيب 
ذلك (إلى عبر الدليل) أي: تقدير السائلٍ للدليل عليها من جانب المُعثّلٍ (البّهُ) إذ 
حينئلٍ يعانِقٌ التقض الشبيين مع المعارضة التقديرية. 1 

بَِيَ أن لو دخل المقدمةٌ الغيرٌ المدلّلة في المعرّف » بسبب كونها دعوئ حُكْمَا 
لانْتقَضَ بها التعريف جمعًاء ويمكن الجوابٌُ بتعميم الدعوئ من الصريحية وَالحُكْمية: 
كذا أفاده القرداغي © ١ ٠‏ 

قول المصنف: (ببيان استلزامها. اله) وهام أله لماك يرط لبه 
أي: الدعوئ المذكورة, (ببيان التخَّلفي) كما تعرّضّ لإبطالها بما ذُكِر (لعدم إمكانه) 
أي: الإبطالٍ ببيان التكلّف » وذلك لأنّ التخلفٌ إنما يكون في الدليل» ولا دليل في 
النقض الشبيهي . 


:14 لسلس ل لل سس سح ف قصل في أحوال المدعي © 


من غير تقدير دليل من جانبك عليها . 
9 اشع بجوي 77# 

(قوله: من غير تقدير) قد يُالُ: تقديرٌ الدليل لا يَمنعُ كونَ ذلك الإبطالٍ نقضًا 
شبيهيًا» كما أنَ ذِكرهُ لا يمن كونّ إبطاله نقضًا حقيقياء بأنْ يقولّ السائل: أيُ دليلٍ 
يفرضُ منك غيرٌ صحيح بجميع مقدماته ؛ لاستلزام دعواكَ فساداء واستلزامها استلزام 
الدليل ٠‏ تأمل . 
لسلس ههه شرج البرؤقيي # 47# ببح 

قول المصنف: (من غير تقدير. . . الخ) هذا كما أخرج المعارضة التقديرية يُتَومّم 
من ظاهره أنه قيدٌ معمّبرٌ بالنظر إلى أفراد المعرّف كُلّهاء حتئ لو قدّر الدليل في فردٍ منها 
لزم علئ هذا أنْ لا يكون نقضًا شبيهيًاء وليس الأمرٌ كذلك» بل هو خاصٌ بالإخراج 
المذكور فقط . فلذا قال المحشي * (قد يُقالٌ:) أي: دفعًا لهذا التومّم (تقديرٌ الدليل) 
وفرصه من جانب المعلّل في إبطال هذه الدعوئ (لا يَمَمُ) أي: لا يناي (كونَ ذلك 
الإبطالٍ نقضًا شبيهيًا) كما يُتَوهّم من الظاهر ؛ لأنَّ مدار النتقض الشبيهيٌ على إبطال 
الدعوئ الغير المدلَّلةَ» وهو متحقق » سواء قُدّر الدليلٌ أو لم يُقَدّء (كما أنَّ ذِكرٌه) أي: 
الدليلٌ في النقض الحقيقيٌ (لا يمنعٌ) أي: لا يُنافي (كونَ إبطاله) أي: الدليلٍ (نقضًا 
حقيقيًا) » أي: بل يُحَمقهِ » والتنظيرٌ في عدم المنافاة فقط» ولا يخفئ ما في هذا التنظير 
من المبالغة ؛ حيث يكونُ المعنئ: أنَّ ما ذُكر لا يُنافي ما ذُكرء كما أنَّ المحمّقٌ للحقيقي 
لا يُنافيه » وذلك التقدير ( بن يقولٌ السائلٌ) للمعدّل: (أيٌّ دليل يُفرَضٌ) ويقَدّرُ (منك) 
علئ هذه الدعوئ 4 (غيرٌ صحيح بجميع مقدماته ؛ لايجلواء دغر اك هه (فسادًا) » 
كذاء (واستلزامُها) للفساد يُساوي (استلزامَ الدليل) له؛ لأنَّ شأنَ الدليل المُعبت 
للدعوئ استلزائه لهاء فلو استلزقت الدعوئ شيئًا يكونٌ الدليلٌ مستلزمًا له أيضًا بقاعدة: 
أن مُسَِمَ المسقلزم مُشتلزمٌ» ولعلّ هذا وجهُ قوله: تأئّل . 

وقال محمود الراجي: وجِهُهُ أنَّ التقضَ الشبيهيّ حينئئٍ يُارِقُ النقض الحقيقيٌ؛ 


ذل 


فصل في أحوال المدعي #* 


”كك > »>»ةةصج#بجججججج#جبببببحب4307 كعك 
(قوله: من غير تقدير)؛ إذ لو كان بالتقدير يكونُ معارضِتُة تقديريّة » فظهّرٌ من 
هذا: أن الفرقٌ بينهما إِنّما هو بتقديرٍ الدليلٍ . شرحه» أقول: هذا يَقتضي أن يصدقٌ 
التعريف المذكورٌ بدون ملاحظة قوله: من غير تقدير دليلٍ على المعارضة التقديرية » 
كما يقتضِي أَنْ يَصدُقٌ التعريفٌ الآنِي للمعارضة علئ النقض الشبيهيّ 5ك 
لل © شر البرزئيي ه</ ‏ الست 
بأنَ الإبطال في الأول0" للدعوئ أولا وبالذات » وللدليل ثانا وبالعرَض . وفي الثاني!”2 
بالعكس . انتهى ٠‏ 
قول المصنف أيضًا: (من غير تقدير ... الخ) لما علّل الشارحٌ ذلك بعلة» وبنى 
عل تعليله حصرًاء ولّم يكن ذلك مَرضيًا عند المحمّي » نقَلَ تعليلة أولا بقوله: (إذ لو 
كان بالتقدير) المذكورٍ (يكونُ معارضتُهُ تقديريةً) لا نقضًا شبيهيًا (فظهرٌ من هذا) 
التعليل (أنَّ الفرقٌ بينهما) ؛ أي: بين النقض الشبيهيّ» والمعارضة التقديرية (إنّما هو 
بتقدير الدليل)» أي: : عَدَما في الأول» وَوُجِودًا في الثاني هذا ما في (شرحِه) لحسن 
ياشا زاده(؟ . 
ثم أشارٌ إلى رده بقوله: (أقولٌ: هذا) أي: حصرٌ القَّزْق بينهما في التقدير (يَقضي 
أنْ يصدُقٌ التعريف المذكورٌ) للنقض الشبيهيٌ » حال كون؛ أي: التعريفف المذكور (بدون 
ملاحظة قوله: من غير تقدير دليل علئ المعارضة التقديرية» كما) أنه (يقتضي أنْ 
يَصدُقٌ التعريفٌ الآِي)!؟) من المصتّف (للمعارضة) المذكورة (علئ النقض الشبيهيٌ) 
(1) أي: التقض الشبيهي. 
(1) أي: النقض الحقيقي. 
() فتح الوهاب» لحسن ياشا: 0؟. وفيه:... إنما هو بتقدير الدليل وعدمه. 
0( جعل الشارح يله النص الآني كله من كلام البينجويني: : (بدون ملاحظة قوله: من غير تقديرٍ دليل 
على المعارضة التقديرية» كما أنه يقتضِي أنْ يَصدُقَ التعريف الآتي) . ٠‏ صححته على ما في حاشية 
البينجويني على كلنبوي آداب: /اه -08 ٠‏ 
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الثالث: : المعارضةٌ التقديريةٌ: : وهي إقامةٌ الدليل على خلاف تلك الدعوئ , 

باشرعة ا ا 
حواشي البيتجويني (48-ل ل سس 

بدون ملاحظة قوله: بأ يَْضَ» ويقدّو. .. الخ وفيه تأققل . 

(قوله: أن يفرض) الباء للسببية » فيظهرٌ جوازٌ أنْ يكونٌ النسبةٌ في التقديرية نسبةً 
إلئ السبب ٠‏ 

(قوله: بأنْ يفرض) أي: السائل . 
وس حك 7ج .ورور رزوي وجح و 
حال كونه (بدون ملاحظةٍ قوله : بأنْ يَفْرِضَ » ويقدّر. .٠‏ الخ» وفيه تأمّل) » أي و الحا 
أنَّ في هذا المُقتصَى تأملٌ» أو: أنَّ في الحصر المقتضي لذلك تأجل » وهذاأَوْجَهُ. ولعلّ 
ذلك التأّلَ لوجود غير ما ذُكِر من الفوارق » كما سيذكره بُعيدَ هذا . فلو لّم يذكر كلمة: 
إنّماء لكان بلا تأمّل. 


قول العص: (بآن يُفرض) هذه (الباءٌ بيه فالمعنئ: بسبب أن يَفْض 5 
(فيظهرٌ) من هذا (جوارٌ أن تكون النسبةٌ) المستفادةٌ من الياء (في التقديرية) من قبيل 
(نسبةٍ) الشيء وهو المعارضة (إلىئ السبب) وهو الفرضٌ» والتقديرٌ- 

وقال القرداغي(©: منسوبٌ إلى تقدير الدليل نسبة المشروط إلى الشرطء أو 
المعلول إلى العلة الناقصق» انتهى . 

قَائِدة: السبب: الشي؛ المؤثّر. والمسببٌ: المتأر. والشرط: ما كَوقفٌ عليه 
تأثيدُ المور . والمشروط: المُتَوقّف على ما يَكَوقّفٌ عليه التأثِيد . والعلهٌ التامهٌ: ما يوي 
بنفسه. والناقصة: ما يَحتاجُ في التأثير إل إعانة الغير. 

قول. المصلف: (يفرض) بالبناء للمعلوم» للعلم بالفاعل بقرينة المقامّ» أي: 
يض (أي: السائلٌ) » لا المعثّل» ولا غيدهماء 
(1) _حاشية ابن القرداغي على الكلنبوي آداب: 8 . وفيها: منسوبٌ إلى تقدير الدليل نسبة المشروط 

إلى الشرط ... الخ . 
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ويقدَّرٌ دليلًا من جانبك عليها. 

ولفظ النقض والمعارضة مجارٌ فيهما. 
مس99 كني اليش واي ( 77 يييححححححبي 

(قوله: ويقدَرَ) والذي أراه أنَّ تقديرٌ الدليل في معارضة الدعوئ الغير المدللة 
غيرٌ لازم» كما أنّ عدم تقديره في نقضها غيرٌ لازم » ويكفي للفرق بينهما كن النقضي 
الشبيهيٌ إبطال الدعوئ يبيان استلزام الفسادٍ» وكون المعارضة إقامةٌ الدليلٍ على دعوئ 
مخالفة لدعوئ المعلل. 

(قوله: مجارٌ فيهما) إما: مرسلٌ» *ش010151 
ااا ل 9# شرح البو زجي 2ه بببحببييحي 

قول المصنّف: (ويُقدّر) عطف تفسير ل: يَفُرضُ. وهذا كما سبق في النقض 
الشبيهيّ /1؛/ يوهِمٌ أنّه كما يخرج النقض الشبيهي» يُعتبّر في كل فردٍ من أفراد 
المعرّف » حتئ لولم يُقدّر في فردٍ لزم علئ هذا أنْ لا يكون معارضةً تقديريةَ » وليس 
كذلك في الثاني » بل هو إمّا: خاصٌ بالإخراج المذكور» أو: كما ذُكِر في التقض 
الشييهرةء ولذا قال المحمَّي زهته: (والذي أراه) أي: أَظته صوابًا (أنَّ تقديرٌ الدليلٍ 
في معارضة الدعوى الغيرٍ المدللة غيرٌ لازم) وَإنّما اللازمٌ أَنْ يقول السائلٌ : مُدَّعاكَ 
وإنْ كان ثابًا عندك لكن عندي ما يُِيثْ خلا » وذلك (كما أن عدم تقديره) أي: 
الدليل (في نقضها) الشبيهيٌ (غيرٌ لازم) كما مرّ» وإنّما اللازمٌ بيانُ استلزايها فسادًا 
ماء (و) إِنْ قلت : أن التقديرٌ وعدّته فيهما لازمان: للفرق بينهماء قلنا : يكفِي للفرق 
بينهما (كون النقض الشبيهي إبطالُ الدعوئ ببيان استلزاءٍ اناوه ووذ المارض)) 
التقديرية (إقامةٌ الدليل على دعوئ مخالفةٍ لدعوئ السعَلٍ) وهذا أيضًا ردٌّ على 
الشارح . 

قول المصتّف: (مجادٌ فيهما) وذلك (إما:) مجارٌ (مرسلٌ) بعلاقة الإطلاق 
والتقييدٍء أي: بأنْ كان من إطلاق لفظ المقيّد: على المطلّق » ثم استعماله في المقيّد 


14 © فصل في أحوال المدعي © 


010ة”هككثككتكتكتتتتكتكتك٠.‏ 05011 10000 ٠‏ لككتكت 
بقيل آخرء فيكون المجازٌ بمرتبتين» كما مرّ في المنع المجازي » أو: على المطلق 
عن خصوص قيد المقيّدء وإن0" فيد بمَيْدِ آخرء فالمجارٌ بمرتبة» كما مرّ في المنع 
أقاء 

بيان ذلك: 


في الأول(": أنه أَطلِق لفظ النقض الموضوع للإيطال اميد بالدليل ببيان.. 
الخ علئ الإبطال المطلق» ثم استعمل في: الإبطال المقيّد بالدعوئ. فالمجاز 
بمرتبتين » كما قلنا. 

أو: علئ: الإبطال المطلق عن خصوص قيد المقيّد أعني الدليل» وإن'” فيد 
بقيدٍ آخر» أعني: الدعوئ » فالمجاز بمرتبةٍ» كما قلنا أيضًا . 

وفي الثاني 27©: أنه أطلقٌ لفظ المعارضة الموضوعة ل: إقامة الدليل على خلاف 
الدعوئ المقيّدة بالمدللة على مطلق إقامة الدليل؛ ثم استّعملت7*» في: إقامة الدليلٍ 
على خلاف الدعوئ المقيّدةٍ بالغيرٍ المدلّلةٍ ٠‏ فالمجاز بمرتبتين أيضّاء كما قلنا. 


أو: : عوج إثانة اليل خرن خلاف الوضريع المظلفة عن خضوغى. قل المتكر: 
أعني: المدلّلق ؛ وإن فيد بقيدٍ آخرء أعني: ألغيت الْمدلّلةء. فالمجان بمرعيقء نما قلنا 
أيضا . 


وقال الشارح: بإطلاق اسم الكلَّ على الجزء» فافهم . 


)1١(‏ إن؛ غائية. 

9) آأي: النقض . في قول المصنف: ولفظ النقض » والمعارضة مجاز فيهما. 
() إن: غائية. 

:)2 أي: المعارضة . 

(5) الأصل؛ استعلمت. 
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[مكال هذه الأبححاث] 
مثال هذه الأبحاث أنْ تقولٌ: هذا التصديفٌ يجب تصديرُة بالحمد. 
اش البيشجويش 2س 
[ل امعان 
(قوله: مثال هذه الأبحاث) فى كلامه مسامحةٌ » والعبارةٌ الخاليةٌ عنها: مثال هذه 
الأبحاثٍ منعٌ 1111111 1111110111 
الس س9 شرح لير ؤشجيي 644ل-+- ل ب  #‏ # ييح 
(أو:) مجارٌ (استعارة) مبنيةٌ على التشبيه. وبيائها: 
في الأول: أنه شُيّه: إيطالٌ الدعوئ » ببيان. .. الخ ب: إبطالٍ الدليل ببيان. . . الخ » 
بجامع أنَّ سببٌ إبطالٍ الكل واحدّ» وهو استلزام الفسادء ثم استُعمل اللفظ الموضوعٌ 
للثاني » وهو النقض» في الأول» أي: ذُكِرَ المشيّهُ به ورك المشبة. والقرينةٌ: عدم 
وجود الدليل» فتكون الاستعارةٌ مصرحة . 
وفي الثاني: أنه شب إقامة الدليل على خلاف الدعوئ الغير المدلّلة بإقامة الدليل 
على خلاف الدعوئ المدلّلة» بجامع أنَّ /:/ في كل منهما إقامةٌ الدليل من السائل علئ 
خلاف الدعوئ. فذُكر المشيّه به وهو المعارضةٌ» برك المشيّه . والقرينةٌ: عدم الدليل 
أيضا » فالاستعارة في هذ] أيغيكا مضدّحة. 
[سكال هذه الأبححاث] 
قول المصئّف: (مثال هذه الأبحاث... الخ) المرادٌ بها المنعٌ المجازيٌ: 
والنقضٌ الشبيهيٌ» والمعارضةٌ التقديريةٌ » فعلئ هذا (في كلامه) أي: المصنّف 
(مشامعة) أي: عا حيث جَعَلَ بحسب الظاهر موردً المثالٍ مشالاء (والعبارةٌ الخاليةٌ 
عنها) أي: عن المسامحة (أنْ يقولّ) المصنّف بدل هذا: (مثال هذه الأبحاث: منمُ 
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ولا تَشْعَفِلُ بالاستدلال عليها. فيتوجّه عليك منعٌ الدّعوى» أو: نقضّهاء أو: 
معارضتُها . 
سس حواشي وين (2 7ح 
السائل دعواك: هذا التصنيف يجب تصديره بالحمد» أو: نقضّهاء أو: معارضتُها . 

(قوله: فيتوجّه عليك منع) مجرّداء أو: مستندًا بأنَّهُ: غيرٌ مأمورٍ به مِن جانب 
الشرع . 

(قوله: أو نقضها) 7-ب-ب-ب-ذ101 71101011101 
88 22222525252221 000 
السائل دغواك: هذا التصنيف يجب تصديرٌه بالحمد أو: نقضّها أو: معارضتّها) , أي: 
منمًا مجازيًا أو نقضًا شبيهيّاء أو معارضةً تقديرية . 

أقول: ما المانع من أن يكون كلام مما خُِفٌ منه المعطوف مع العاطف » فيكوث 
تقديرٌه: مثال هذه الأبحاث» وموردُها كما في: بِيَدهِ الخير2» إلا أنْ يُقَالَ: أن المثالٌ 
للتوضيح. وهذه العبارةٌ أوضحٌ ؛ فاعرف . 

قول المصئف: (قِيتَوجّه عليك منع... الخ)» بواة كان متحا الامجرداه أل 
مستندا» بأنّه) , أي: تصديرٌ هذا التصنيف (غيرٌ مأمورٍ به) أي: أمرٌ إيجابٍ (من جانب 
الشرع) أي: الشارع » وهو الله تعالى . 

قول المصتّف: (أو نقضها) أي: إبطالٌ هذه الدعوئ» ببيان استلزايها للدّورِ أو 
التسلسل فقط » بأن يُقال: هذه الدعوئ باطلة» لأنها مستلزمة للدور أو اللتسلسل ؛ لأنَّ 
الحمدَّ نفسّه أمرٌ ذو بالٍِ» فيجب تصديرٌه بحمدٍ آخرّء وهو أيضًا كذلك» فيدورٌ أو 
يَتسلسَلٌ ؛ أو لفسادٍ آخرّء بأنْ يَُالَّ: هذه الدعوئ باطلةٌ» لاستلزامها يُطلانَ ما حَكَم 
الشرعٌ بِصِكَتِه؛ وهو: وجوبٌ التصدير بالبسملة. 


ثم لما مقّل المصئّفٌ للفساد في النقض الشبيهيٌ بالدورٍ أو التسلسل مع التقييد 


)١(‏ أي: بيده الخير والشر. 
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ا يي :100005222525225 
قد يُقالُّ: نقضٌُ هذه الدعوئ بدون تقدير الدليل الآني متعذ. 
يي ا ا ا 0 
بقوله: : من غير تقديرٍ دليلٍ » والحالٌ أنّهما لا يتَحمّقان بدون تقديرٍ دليلٍ » قال المحشّي 
: (قد يُقال) /؛/ أي: : اعتراضًا على التمثيل » والتقييد» المذكورّين من غير تقييدٍ 
ليرب ليمي » بأنْ يُقال: : من غيرٍ تقديرٍ دليلٍ في البعض (نقضٌْ هذه الدعوئ) أي: 
شبيهيّاء باستلزامها للدور أو التسلسل ((بدون تقدير الدليل الآني) يعني: قولهُ: لِأنْ هذا 
اتسيف الك فونال ةوك ل أنري بالسجب بعادي بالبعسة الإمتهل#)احيث لا سح 
الدّور ولا التسلسل إلا به» كما بيّنَا لك » » فلا يرِدُ ما قاله القردا غي!"» في تصوير النقضي 
من قوله: بِأنْ يُّقال: هذه الدعوئ مستلزِمَةٌ لبطلان ما حَكَم الشرعّ بصحيه » وهو: وجوبٌ 
التصدير بالبسملة» فلا حاجة إلى تقدير الدليل» فضللا عن الدليل الآتي؛ كما قيل» 
انتهئ ٠‏ 


د عد عد 
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[متاصب السّمائل عند اشتعال المدّعِي بالاستدلال على دعواه] 
وَإِنْ اشتغلتٌ بالدليل عليها فهّناك أيضًا للسائل ثلاثةٌ مناصِبَ: 


الأول: المنعٌ الحقيقيُ: وهو طَلَّبُ الدليل على مقدمةٍ معينةٍ. 


بأنْ يُّقالَ: صُغرئ دليلِكَ هذاء أو كبراهء أو شرطييّة » أو: مقدميٌةُ الواضعةٌ: 


____ _باح 9 جا شي السسشجو نسي 87 بببب مم 

(قوله: أو كبراه) إِنْ كان الدليلٌ قياس اقترائيً . 

قوله: أو الرافعة) إِنّْ كان استثنائيًا ‏ 
ال-9 شرح ال فجي 2ه ب ببس 

[متاصب التّمائل عند اشتغال المدّعِي بالاستدلال على دعواه] 

قول المصتّف: (أو كبراه) هذا (إِنْ كان الدليل) أي: دليلٌ المعلّل (قياسًا 
اقترانيًا) حمليًا أو شرطيًا . 

والقياسٌ الإقتراني : ما لم يك فيه المطلوبُ بمادّته وهيته » ولا نقيضه » واقثرن 

فيه الحدود. . سواء كان مركبًا من: : الحمليات الصرفة » فيكون : حمليًاء أو: لاء فيكون: 

شرطيًا مثلا: قول الفلسفيٌ: العالمٌ قديمٌ» لأنه أثر القديمء 0 أثر القديم قديمٌ 
اقترانية حملي . وقوله: لأنه إذا وُجد كان أثرٌ القديم» وكلٌ أثر القديم قديحٌ » إقتراني 
شرطيث» فللسائل من الكبرئ. ولا يَحْنَى أنَّ هذا قيدٌ للصغرئ والكبرئ » لا الثانية 
فقطء كما هو الظاهرٌ. 

قول المصنّف: (أو الرافعة) وهذا (إن كان) دليلٌ المعلّل قياس (استثنائيًا) وهو: 
ما يُذْكّر فيه المطلوبُ بماَتِه وهيئته» أو نقيضْهُ » ويشتم| علئ أداة الاستثناء » أعني: 
لكن. 
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و 7 

أو: تقريُه » ممنوعة. 

وذلك إِمّا: مجردٌ, أو: مع السند. 

وهو في المشهور على ثلاثة أنحاء: 

- الأول للا يجو اذيكرة عدلك: 
سس حاتي يجيي شط ب ست 

(قوله: ممنوعة) أو: إيجابٌ صغراه» أو: كليةٌ كبراه؛ أو: لزوميةٌ الشرطيقء أو: 
غيرٌ ذلك . 
ننس كه شرج البرزتجي #5 ب سس 

والمقدمة الواضعة هي: التي فيها: لكن» التي مدخولها موجب. 

والرافعة هي: التي فيها: لكن» التي مدخولّها سالبٌ. 

مثا قولنا: كُلّما كان هذا التصنيفٌ أمرًا ذا بال فيجب تصديده بالحمد» لكّه أي 
ذو بال» فيجب تصديره بالحمد » قياسٌ استثنائييٌ » مشتمل علئ المقدمة الواضعة . 

أو: لكنّه ليس أمرًا ذا بال» فلا يجب تصديرُه بالحمد» فيكون: قياسًا استخنائيّاء 
مشتملًا على الرافعة . 

فللسائل منعٌ الواضعة علئ الأوّل» والرافعةٍ علئ الثاني . 

قول المصئّف: (ممنوعةٌ) من قبيل: «وَيتَ ون الْفَيِنِتِينَ 204: وذلك بقاعدة: 
أن الأقل تابعٌ للأكثر. 

ثم إن ما مرّ كان تمثيًا لمنع /40/ المقدمات» التي هي: قضايا حقيقية. 

وقول المحشّي هق: (أو: إيجاب صغراه, أو: كلية كبراه؛ أو: لزومية الشرطية» 
أو: غير ذلك) من التقريب » وغيره من سائر الشرائطٍ المذكورة» للأشكال الأربعة في 


١1١ سورة التحريم:‎ )١( 


.هال هو مناصب السائل عند اشتغال المدعي بالاستدلال على دعواه ©» 


- الثاني: إِنّما يَلْرْمُ هذا لَوْ كانَ كذا» وهو محْنوعٌ . 
سس 99 جك الي جيني 777724 سس 

(قوله: إنّما يَلَمُ) ويخصٌ المنعَ حينئلٍ باشم: الحلّ. 

(قوله: لو كان كذا) لوت انها طرف امحسوة نق ا ا د دق 
و ا ا 
علم المنطت » أي: ممنوعةٌ. تمثيلٌ لمنع المقدماتٍ» التي هي: قضايا حكمية. 

قول المصنّف: (إِنّما يلرّم. ..٠‏ الخ) (و) لا يختّى أنه (إبخصٌ المنع حيتيذٍ) أي: 
حين استنا المانع بهذا السندٍ(إباسم) هو (الحلُ) أي: : يُسعّى المنحٌ حيندذٍ حَلّا ٠‏ والحلّ 
لغ فك المُقْدٍء وتَقُضُهاء كما في المنجد(©. 

واصطلاحًا: قال القرداغي”): وهو المنعٌ» مع تعيين موضع العَلَطِء وبيان أنَّ 
الدعوئ مبنيةٌ على اشتباء أمر بآكَرَ. 

والمقصودٌ به بالذات: بيانُ العَلَطِ » وؤكرٌ مَشَيِهِء وبالتبع: طلبُ الدليل » انتهئ . 

قوله": بِيانٌ الغلط... الخ» معناه: بيانٌ المانع ‏ المسَنِدٍ بهذا السندٍ 
المدّعَى ومنشئّةُ. 0 

قال المحشَّي نيت فيما تقل عنه علئ هذا: لأنَّه ينْحَلّ به محل الاشتباه: إذ يقول: 
لّو كان كذا ء انتهئ . 


قول المصنف: (لو كان كذا) قال السعدٌ التفتازانيٌ في مُطوّله(؟: لو لامتناع 


.١4١ المتجد:‎ )١( 

5٠ حاشية ابن القرداغي على الكلنبوي آداب:‎ )١( 

() قول ابن القرداغي السابق. 

فق المطول ؛ شرح تلخيص مفتاح العلوم ؛ للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني » (ت 45 لاه)ء 
تحقيق الدكتور/ عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية» بيروت» طلاء 4*4 ١ه‏ 101م: 
وين ين 
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مناصب السائل عند اشتغال المدعي بالاستدلال على دعواة 4 سد ا 


طلس 8ه شح البرزثجي يهم جلمد 
الثاني » أعني: الجزاة» لامتناع الأوّل؛ أعني: الشرطًء سواء كان الشرطٌ والجزاة: 
إثبانًا» أو: نفيّاء أو: أحدهما: إثباتاء والآخرٌ: نفيًا ٠‏ فامتناعٌ النفي إثباتٌ» وبالعكس » 
فهو في نحو: لوم تأنني لم أكرئك» لامتناع عدم الإكرام: لإمتناع عدم الإنيان» أعني : 
لثبوت الإكرام لثبوت الإتيان» هذا هو المشهور بين الجمهور. 

واعترّض عليه الشيحٌ ابن الحاجب بأنَّ الأؤل: سببٌ » والثاني: مسيّب , والمسيِّبُ 
قد يكون أعمّ من السبب» لجواز أنْ يكونَ لشيءٍ واحدٍ أسبابٌ مختلفةٌ كالنارء 
والشمس » للإشراقي» فانتفاءً السبّب لا يُوحِبٌ انتفاء المُسبَّبِء أي حينئذٍء بخلاف 
انتفاء المُسبّبِء فإنَّه يُوجِبٌ انتفاءة السبب» (ألَا يُرَى) أنّ قوله تعالى: « ركان هما 
عَليَةٌ إلا أيه 26 0 إتما سيق قّ ليُستَدل بامتناع الفسادٍ على امتناع تعدّدِ الآلهق» 
دون العكس » إذ لا يلرّم من انتفاء تَعدّدِ الآلهة انتفاء المَسادِء لجواز أن يقعله الله يسيب 
آخر. 

فالحقٌ أتها"©: لامتناع الأول لامتناع الثاني 

وقال بعضٌ المحقّقِينَ: دليلّه باط ؛ ودعواه حقٌّ . 

أمّا الأوّل: فلن الشرط عندهه27 أعم من أَنْ كر 

سببّا» نحو: لو كانت الشمسٌُ طالعةً ؛ فالعالّمُ مُضِيِءٌ. 

أو: شرطاء نحو: لو كان لي مال لَحَجَجْتٌ . 


أو: غيرهماء نحو: لو كان النهارٌ /:؛/ موجودًا كانت الشمسٌ طالعة . 


١79 سورة الأنبياء:‎ )١1( 
آي: أن الوء‎ )9( 
عند المنطقيين.‎ )( 


؟دطدل هي مناصب السائل عند اشتغال المدعي بالاستدلال على دعواه #* 


9# شوج الب ؤشيي #48 يي 

وأما الثاني: فَلِأنَ الشرطً ملزومٌ» والجزاء لازمٌء وانتفاءً اللازم» يُوجب انتفاة 
المَلزوم» من غبرٍ عكس ؛ فهي20 موضوعةٌ ليكونَ جزاؤها معدومَ المضمونء فيَمتَنع 
مضمونُ الشرط الذي هو: ملزوم» لأجل امتناع لازمهء وهو: الجزاءئ؛ فهي: لامتناع 
الأول لامتناع الثاني » أي : لِيدُل انتفاءٌ الجزاءِ على انتفاءِ الشرط » ولهذا قالوا في القياس 
الاستثنائي : إن رفع التالي يُوجب رفعَ المقدّم » ورفعَ المقدّم لا يُوجب رفع التالي. 

فقولّنا: لو كان هذا إنسانّاء لكان حيوانّاء لكنّه ليس بحيوان» ينتج: أنه ليس 
بإنسانٍ . وقولنا: لكنّه ليس بإنسان» لا ينتج: أنّهِ ليس بحيوان. 

هذا ما ذكرّهُ جماعةٌ من الفحول» وتلقَاهُ غيزهم بالقبول. 

ونحن نقول: : ليس معنئ قولهم: لو لامتاع الثاني لامتناع الأوّل: أنه دل 
بامتناع الأول على امتناع الثاني » حتئ يرد عليه: : أنَّ انتفاء السبب» أو الملزوم لا يد 
على انتفاء المسبّب » أو اللازم » بل معناه : أنه للدلالة على أنَّ : انتفاء الثاني في الخارج 
إنّما هو بسب انتفاء الأول » فمعنئ: لو شاء الله لهداكم: أنَّ انتفاء الهداية إنّما هو بسبب 
انتفاء المشيئة» فهي عندهم تُستَعمَل للدلالة على أنَّ: عله انتفاء مضمون الجزاء في 
الخارج هي: انتفاءً مضمونٍ الشرطٍ من غير التفاتٍ إلى أنَّ علةَ العِلّم بانتفاء الجزاء ما 
هي ؟ (ألا يْرَى) أنَّ قولهم: لولا ؛ لامتناع الثاني لوجود الأول» نحو: لولا علي لهَلك 
عمّر؛ معناه: : أن وجو عليّ سببٌ لِمَدم هَلاك عُمَرء لا أنَّ وجودة دلِيلٌ على أنَّ عُمَر لم 
يلك ؛ ويدلٌ علئ ما ذكرنا قطمًا قولُ أبي العلاء المَعَدِي: 

ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن م الهن دوام 
(ألا يرئ) أن استثناء نقيض المقدَّم » أي: رفمَ المقدّم لا ينتج شيئًا » على ما تُقرّر 


1 أل لوه 


ب مناصب السائل عند اشتغال المدعي بالاستدلال على دعواء 4# سس 3183# 


لس لل 99 شوح المع زتهي 8ه لايح 
في المنطق » أي: علئ قاعدة المنطقيين فلا بُدَ أنْ تُحمّل: لّوء المقدّم في الشعر هناء 
على قاعدة أهل العربية؛ أي: للدلالة على أنَّ عله انتفاء مضمون الجزاء هي انتفاغ 
مضمونٍ الشرط » فلمًا انتفئى دوامٌ الدولات» انتفئ كوثهم رعاياهم . 

وأما أربابُ المعقول فقد جعلوا: لو ون ونحوّهما أداة للتلارم دل على لزوم 
الجزائ للشرط» من غير تند إلر القطم: بانتظانهها + ولهذا مخ نهم العاف عين 
المقدّم » نحو: لو كانت الشمس طالعة » فالنهارٌ موجودٌ: لكن العنسن طالعةٌ. ٠‏ فهم 
يستعملونها للدلالة على: أنَّ العلمَ بانتفاء الثاني » علةٌ للعلم بانتفاء الأول /,؛ | ضرورة 
انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم » من غير التفاتٍ إلى أن علةً انتفاء الجزاء في الخارج ما 
هي ؟ لأتهم إنما يستعملونها في القياساتٍ لاكتساب العلوم والتصديقات » ولا شلفٌ: 9 
العلم بانتفاء الملزوم لا يُوجب العلمّ بانتفاء اللازم » » بل الأمرٌ بالعكس . وإذا تصمّحْتا 
وجَدنا استعمالها على قاعدة اللّغة النحوية أكثر» ؛ لكن قد تُْتعمل على قاعدتهم » كما 
فى قولس نماي لو كان فيهما آلهة. ..الخء ؛ لظهور أنَّ الغرّض منه التصديقٌ بانتغاء تعد 
الآلهة » لا بيانٌ سبب اتتفاء الفسادء فعلِمٍ أن اعتراضَ الشيخ المحَقق00) وأشياعه إِنّما 
هو علئ ما قَهموه من كلام القوم » وقد عَلَطوا فيه عَلَطا صريحا- 

وكم من عائِبٍ قولًا صحيحًا وآققّهمن الفهمالقي(" 

انتهى بزيادة9 . 

فإذا تأملت في قول المصنف هذاء وجدته على منوالٍ قولٍ أبي العلاء المذكور 
)0( أي: ابن الحاجب ٠‏ 
(؟) البيت لأبي الطيب المتنبي ٠‏ 

انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تقي الدين أبي بكر بن علي بن عبد الله 

الحموي الأزراري (ت/4717ه) » المحقق: عصام شقيو » دار ومكتبة الهلال ؛ بيروت ء دار البحار» 


بيروت» 4١10م: ١197/١‏ 
() المطولء للتفتازاني: 888 "ا" 


غ6#ا له مناصب السائل عند اشتغال المدعي بالاستدلال على دعواه * 


سو فت بيني 77س 
أقول: كلمةٌ: لو في هذه الصيغة دالةٌ على انتفاء كل من المقدّم والتالي» وأنَّ انتفاء 
الأول سببٌ لانتفاء الثاني » وهذا هو الشائعٌ » لا استدلالية » حت يِّجةَ أنَّ رفع المقدّم 
لا يج رفمَ التالي» مع أن قوله: وهو ممنوعٌ» رفع للمقدم حقيقةً» فإنَ الكلام في قرة 
أنْ يُمَالَ: إنّما يسلّم لزومٌ هذاء لو سلّم أنّه كذاء وهو غيرٌ مسلّم . 11 
ف شرح البو ؤتجي 8# ل ييح 
في أنه يستلزم أن يكون رفمٌ المقدّم مُنتِجًا رفع التالي » لولا الحملٌ علئ قاعدة العربية » 
وهي أنَّ: لو» للشرط؛ أي: لتعليق حصولٍ مضمونٍ الجزاء بحصول مضمونٍ الشرط 
فرضًا في الماضي , مع القطع بانتفاء الشرط » فيلزم انتفاءٌ الجزاء » كما تقول: لو جنُيسي 
لأكرنتٌك » معلَمًا الإكرامٌ بالمجيئ » مع القطع بانتفاء المجيء» فيلزمٌ انا الإكراوء 
فهي لامتناع الثاني لامتناع الأوّلء فلذا اختار المحنّي هت هذا فقال: (أقول: كلمةٌ: 
لو) الكائنة (في هذه الصيغة) من السند شرطيةٌ» (دالدٌ على انتفاء كلّ) واحدٍ (من 

المقدّم) أي: الشرط (والتالي) أي: الجزاء؛ (و) علئ (أنَّ انتفاء الأوّل) أي: المقدّم 
(سببٌ) وعلةٌ في الخارج » (لانتفاء الثاني) أي: التالي» أي: علئ أنّها لانتفاء الثاني 
لانتفاء الأرّلء (وهذا) الذي ذُكر في: لوء (هو) الكثيرٌ (الشايعٌ) بين الجمهور, (لا 
استدلاليةٌ) » عطفٌ على قوله: دالَةٌ على... الخ أي: لا أنَّ: لوء هنا مستعملةٌ على 
القاعدة المنطقية » كما هو مختارٌ ابن الحاجب ء وقد بِيّنَا لك وجهَة » أي: لا أنّها لامتناع 
الأول لامتناع الثاني » (حتى يَنّجِه) , علد لمَفِي؛ أي: لِينّجه بسبب أنّها استدلاليةٌ أن 
هذا إنما يكون علئ القاعدة المنطقية ؛ ومستَلزِمٌ لأنْ ينتج رفع المقدّم رفع التالي» وقد 
ُقرّر في المنطق: (أنّ رفعَ المقدّم لا ينج رفع التالي) ‏ ؛ بل الأمرٌ بالعكس » (مع أنَّ 
قولّه) أي: المصكفب أو السائل: : (وهو ممنوعٌ رفع المقدّم حقيقةً » فإنَ) هذا (الكلامً في 
قوة أنْ يُقَالَ : نما يُسَلّمُ هذا لو سلّمَ أن كذاء وهو) أي: : لكنَّ كوه كذا (غيرٌ مُسلّم) » 


مناصب السائل عند اشتغال المدعي بالاستدلال على دعواء 4# س- 8 ةا 


بسسسسسسسسس و9 جوا شي اليش وايئي 4 ابب- ست 
بقي أن قوله: إِنّما يلزم ‏ إِنّما يصِخ إذا كان الممنوعٌ لزوميةٌ» أو: ضروريةً» مع أن 
الممنوعَ قد يكون غيرّهماء فينبغي أنْ يقولّ؛ إِنْما يد أو: نحوّة. 
ل هش الإرزنجي 5646 ا ا-دم 

وقال ابن القرداغي(2©: أقول: كلمة: : لّوء هنا استدلاليةٌ» دالةٌ على انتفاء كل من 
المقدّم والتالي » ون انتفاء /4/ الأول سببٌ لانتفاء الثاني » ولا يناي هذا ما قالوا: مر 
اقلم لاي ملشاكال: ا عصرم با لاع ا 1 
يكونَ اللازمٌ أعمّ من الملزوم » كما قاله الشيج0" 2 وهي هنا مساويةٌ كما يُشَعِرٌ به كلمةٌ: 
إِنّماء فالقولٌ ب أنّها لو كانت استدلاليةً لانَّجَه أنّ رفم المقدّم لا ينتج رفعَ التالي» 
مُندَفِعٌّ » انتهئ بزيادة . 

أقول: وإذا تأمَلتَ في الاتفاق علئ: أنَّ القواعدّ المنطقية كليةٌ علمتٌ أنَّ كلامه 
ليس علئ ماينبغي ٠‏ 

هذاء لكن (بَقِي) هنا شيءٌ وهو (أنْ): يلم في (قوله: إِنّما يَلرَمُ)ء إذا كان 
بمقافه أفتي: : عدم الانفكاك (إنّما يَصع) التعبير, به (إذا كان الممنوعٌ) قضيةً (لزومية ‏ 
أو) قضية (ضرورية)» ضرورة عدم اللزوم بالمعنئ المذكور في غيرهماء (مع 3 
الممنوع قد يكون غيرهماء فينبغي أن يقولٌ) بدلّ هذا: : (إنّما يت أو: نحوّه)ء كأنّما 

2 رقع 

يصح مثلا [يعم . 

ويمكن. أن يجاب ب: أن اللزوة هنا يمع المناسية المصككة للإضغال» 
كماسبق .. آوة بأنّ كونَ اللزوم بمعنئى: عدم الانفكاك» اصطلاحٌ المنطقيّين» وهذا 
)١(‏ حاشية ابن القرداغي على كلنبوي آداب: ١1‏ 
)١(‏ أي: الشيخ ابن الحاجب. 


3 وي مناصب السائل عند اشتغال المدعي بالاستدلال على دعواه #* 
الثالثُ: كيفٌ والأمرٌ كذا؟ 


لكن قد يُذكر السندٌ في صورة الدليل » كَنِْيهًا على قوّته. 
حنست يه سو ع 

(قوله: لكن) بيانٌَ لفائدة قوله: في المشهور. 

(قؤله: على فوٌتو) » ولا يبعد حيدئل أن يكوةٌ للسائل تلك المناصتٌ العلا . 
صست7ج7جتحك وج 7 وي الو جتحي 
اصطلاح الآدابيين» ولا مناقشة في الاصطلاحات . 

قول المصنف : (لكن) » هذا (بيانٌ) وإظهارٌ (لفائدة قوله) السابق (في المشهور) » 
أي: بيانٌَ ؛ لأنّه قيدٌ احترازيٌ لا للاستدراك ؛ لأنَّ الاستدراك ‏ كما عُلم مِن جلت 
عبار عن: دفع توهّمِ ناشِي7" من الكلام السابقي , وهذا تحقيقٌ للعوَهّم المذكور: لا دم 
له. 

قول المصنف: (علىئ قوَّتِِ) وكذلك المنعٌ نفسّه » قد يورَّدُ في صورة الدعوئ » 
مبالغة في وُرُودوء كأنْ يقولّ السائلُ عند قول الفلسفي: : العالمُ قديحٌ ؛ لأنّه إل القاية 
وكلٌّ أذ تر القديم قديم» معلا: : بعضٌ أثر القديمٍ حادثٌ» فَإنه في قوة أن يقال : كليةٌ الكبرئ 
ممنوعة . 

وحينما ذكرٌ السنّدَ في صورة الدليلٍ » كان دليًا ببحسب الصورةء وإِنْ كان في 
الحقيقة ستدَاء فلذا قال المحشّي 48: : (ولا يَبْعْدُ) عن الحق (حينئذٍ) »أي : حينَ كر 
السائلٍ الستد في صورة الدليلٍ » (أنْ يكونَ للسائل) المسئولٍ بهذا السندٍ وهو المعلّل» 
فالأؤلى التعبير به (تلك المناصبُ الثلاثةٌ) المرادٌ بها: : المنعٌ؛ والنقض» والمعارضة » 
الحقيقياثٌُ ؛ لأنّها في مقابلة الدليل » وهذا دلِيلُ بحسب الصورةء وإن كان سئدًا في 
الحقيقة . 


)00( الأصل: ناش ٠‏ 
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[تغريف السكد] 

والسندٌ: ما يذكرٌه المانعُ 00 12117111111ظ”ظ2 
سس 9 دشي ليجو يي (48---باممممسس 

(قوله: ما يذكره المائع) » من: المنع بالمعنئ الأخصٌ » وكذا قوله: : منعدء فلا يَردُ: 
أن هذا التعريفٌ يصدّقٌ على تخلف الحكم وإقامة الدليل؛ ؛ إذ الأول إِنّما يُذكث: لتقوية 
للا اط شرح البرزنجي ‏ #ل-سل_. 1‏ _ ## ___ 

قول المصنف: (ما يذكره المانعغٌ) » هل المنعٌ المستفادٌ من لفظ: المانع » مِن: 
المنع بالمعنى الأخصّ ء أو: منهء بالمعنئ الأعم. وكذا الكلامٌ في قوله: منعه. 

وفي قول بعضهم: السندٌ: ما يكون المنع... الخ» لا سبيل إل الثاني© لتلا 
يشمَلٌ: النقض » والمعارضة » الحقيقيّينٍِ» /ه؛/ كما ستّقصّلُهُ لك» إِنْ شاء الله تعالى » 
فتعيّنَ الأول" فلذا قال المحمّي نهق: (من الدنع بالممنئ الألخض)» زهو : منعٌ مقدمة 
الدليل» لا غيرء أي: طلبٌ الدليل عليهاء المقابلٌ للنقض» والمعارضة الحقيقيّين “لا 
منه بالمعنى الأعمٌ ؛ وهو: مطلقٌ الدخلٍ » الشاملٍ للطلب المذكور» وغيره من النتقض »ء 
والمعارضة المذكورَين ٠‏ ا 

(وكذا) الكلام (في قوله: مَنعِِ)» المضاف إليه للتقوية» (فلا يَرِدُ دُ أنَّ هذا 
التعريفٌ) للسند (يَصدُقٌ على تكَلّف الحُكْم) عن الدليل» وهوالتقضمٌ الحقيقيئ» (١‏ 
علئ (إقامةٍ الدليل) على خلاف ما أقامٌَ عليه الخصمٌ الدليلَ ؛ وهي المعارضةٌ التحفيقية: 


وقوله: (إذ)؛ إلى قوله: وكذاء عل للمَنِيٌ» أي: : وإنّما يرد ما كر » لو لم يكن 
المرادٌ من المنع: : المعنئ الأخصٌ ؛ لأنَّ (الأوَّلَ) أي: تكلفٌ الحُكُمٍ (إنّما يُذْكَرُ لتقوية 


)0( أي: من: المانع بالمعنئ الاعم . 
(؟) أي: من: المانع بالمعنئ الأخص ٠‏ 


9 ووالثشي اللبيئيجوييئي (#/س7ب-ب 7 سي 
منع الدليل » والثاني: لتقوية منع المدلول» وكذا قولُ بعضهم: السندٌُ: ما يكونٌ المنغ 
مبيئًا عليه » 1-17 0001001001202 0 0 
تت ا ا ا اال ل 222424444452 000 

منع الدليل) في الحقيقة » (و) لأنَّ (الثاني)» أي: الإقامةً المذكورة إِنّما يذْكَر (لتقوبة 
منع المدلول) حقيقةٌ» أيضّاء فكلٌ منهما نّم يُذكَر لغرّض تقوية المنع » كالسند» ؛ فيلزمٌ 
أنْ يكونا داخلَينٍ في السند ٠‏ وليس في التعريف ما يُحْتَررُ بهو عنهماء فلا بُذَّ للإحتراز 
عنهما من إرادة: المعنئ الأخصٌّ » من لفظ: المنع . 


(وكذا) الكلام (في قول بعضهم)» وهو محمد السمرقندي(© في رسالته: 
(السندٌ: ما يكونٌ المنمٌ مبنيًا عليه)”"2» ولعلّ هذا في بعض تُسَحْ رسالته0”» وإلّا فما 
وجدنا فيها: هو قولَه: والمُسمَتَدُ ما يكون... الخ . 


(1) محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي » شمس الدين: حكيم مهندس . من كتبه: (قسطاس الميزان) 
في المنطق » وشرح القسطاس وآداب البحث و(آداب الفاضل) و(أشكال التأسيس) في الهندسة» 
و(الصحائف) في الكلام» والعوارف شرح الصحائف و(مفتاح النظر) شرح (المقدمة) في الجدل 
للنسفي » والمنية والأمل في علم الجدل وشرح آداب البحث » و(شرح المقدمة البرهانية للنسفي) 
قال إسماعيل البغدادي: رأيته وفيه أنه فرغ منه سنة ٠59ه.‏ 
انظر: الأعلام» للزركلي 79/5 

)١(‏ فتح الوهاب بشرح الآداب» (وهو شرح علئ رسالة الآداب في البحث والمناظرة للإمام محمد بن 
أشرف السمرقندي» لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري (ت517ه)» تحقيق وتعليق 
الدكتور عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن النادي؛ دار الضياء للنشرء الكويت» ط١ء‏ 40اه 
لي لضف 

() يعني أن النص الذي أورده المحشي نفلك لا يوافق الذي اطَّلع عليها الشارح يفك , بل الذي فيها هو: 
والمستند ما يكون... الخ ؛ وكما في هذه النسخة المحققة التي بين أيديئا. يدل علئ دقة الشارح 
١‏ 
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بشي 
(قوله: لغرض تقوية) وإِنْ لَمْ يكن مُقوَيًا بحسب نفس الأمرٍء كما في صورة 
الأعم. 


سس اجو قا ابي زفي 77_49 يح 

ويمكن أن يكونّ المرادٌُ: نقل المحمول فقطء أو: يكونٌ نقلُ الشيءٍ بالمرادف 
عاد عندهم. (فما قيل:) القائلٌ هو الشارحٌ حسن ياشا زاده'" (إِنَّما عدَلّ المصتّفٌ 
عن هذا)» أي: عن تعريفف السمرقنديٌ للسند (إلى ما ذكره) » يعني قوله: ما يذكره 
المانع .... الخ» (لََِا بَرد) عليه (الاعتراضٌ بما مرّ) من: صدْق التعريف على تكَلُف 
الحُكُْم » وإقامة الدليل» (فليس بشيء) يُعَْدُ به؛ لأنَّ ما في المعدول عنه قائمٌ مع 
المعدول إليه» بلا ريب. 

قول المصنّف: (لغرض تَفُوية)؛ العَرَض: البْمْيةُ والحاجةٌ» والقصدٌ. يقال: 
فهمتُ عَرَضَكء أي: قَصْدَك» والهدفٌ الذي يُرْمَى إليه. كذا في المنجد!". 


فلم من ذلك أنّالرّض: ماب يَقُومُ افع لأجله » ولا يلرّم من حصوله حصوله . 
فلذا قال المحشّي 8: : (وإنْ لم يكن) » »أي: : ما يذكره المانعٌ لكَرَض تقوية المنع (مُمَوٌ مُعَوَيا) 
لهء (بحسب تَفْس الأمْرٍ)؛ أي: بالفعل» واج ومس رب 
(«لأعَمٌ) من نقيض الممنوع » كالمثال الذي يأتي من المصنف . 


قال ابن القرداغي””2 على هذا القول» أي: التقوية بالذاتِ فلا يُنتقض تعريفُه » 


.7٠ فتح الوهاب؛ لحسن باشا:‎ )١( 
المنجد: م4ه.‎ )١( 
م( نورد حاشية ابن القرداغي نصًا لبيان التوضيح الذي أجراه ف في المنقول: (قوله: : لغرض تَقُوية . .الخ)-‎ 


سس شي الي جنوي 72س 


/أي* السند منعايتنويرء أي: الستو» لأن المقضوة اذاي منه توضيع السند» وهلزته 
أي: التنويرٌ تقو يةُ المنع » انتهئن بتوضيح ٠‏ 

قول المصئف: (وهو إما مساو... الخ) لما كان يَرِدُ على هذا التفسيم له غير 
خاصر؟ لعدم إدخال السنل الذي هو عينُ نقيض الممنوع » كما إذا قيل: دهن قزل 
المعلّل : هذا الشيعٌ هلا ناطقٌ ؛ لأنّهِ لاإنسانٌ » وكلٌ لاإنسانٍ لاناطقٌ - صغرئ دليلك هذا 
ممنوعةٌ مستَندا بأنّه: إنسانٌ» أشار المحشّي نه إلى الجواب بتعميم المساوي بقوله: 
(وكأنٌ المراة) أي: مرا المضتّف :(بالمساوي) ههّنا (ما يشتّل) مفهوثة (العينٌ) » أي: 
عينَ نقيض الممنوع ٠‏ 

وإنّما قدّرنا قولّنا هنا لوجود الفرق بين: العين والمساوي, في غير هذا 
المحلّ » فإنَّ كلَّ كيين إذا كان مُتَحِدَين في الماصّدّق فقط » فهما متساويان» كالإنسان 
والناطق» أو: فيه(" وفي المفهوم» فهما عَينانٍ» كالليث والأسدٍ. ثم قَسَّرَ ذلك بقوله: 
(أعنيي) بالمفهوم الشامل للعَينٍ: (ما يلم من ثبوته انتفاءٌ الممنوع) » فيشملٌ المساويّ» 
كالكاتب» فيما يأتي من المصيّف » والعين كالإنسانء مثلًا في المثال الآتي . 
- أي: بالذاتٍ فلا تقض تَعريقُه ‏ منما بتنويره ؛ لأنَّ المقصود الذاتيّ منه توضيحٌ السند, يلزه تقوية 

٠ المنع‎ 

انظر: حاشية ابن الفرداغي على كلنبوي آداب: ١7‏ 


(1) وهو كلمة: مفهومٌة؛ في قوله: (ما يشمل) مفهومٌةُ (العينَ) . 
)2( أي: في الماصدق. 


سس سوج عرض ررس ا 
مثالهٌ» كأنْ يُقال في المثال الآتي: لا تُسلَُّ أنَهُ لاإنسانٌ لِمَ لا يجورٌ أن يكونَ إنسانًا؟ 
والقَولُ: بأنَّ تقسيم السندٍ إلى ما ذكرَهٌ على ما يأني التمغيلٌ به للتقسيم الاستقراني 
استقرائِييٌ » والاستنادٌ بالعينِ غيرُ محقَّقٍ الوجود, كالاستناد بِالمُباين 57 ما يأتي 
هناك » بخلاف الاستناد بالبواقي» والاستقرائييٌ إِنّما ينض بِالمُحَمّقٍ - 512 
تتتكككة لتكت 0 3333333 

ولزيادة التوضيح مقّل للإستنادٍ بالعين» فقال: : (مثاله كأنْ يُقالَ) من السائلٍ (في 
المثال الآتتي) من المصئّف لبيان الأسانيد: : (لا نُسَلم آنه لا إنسانٌ لِمَ لا يَجورٌ أنْ يكونَ 
إنجاقا: 


1 (والقول)» إلى قوله: بغ جوابٌ عبّا يُقَال: أنَّه لا حاجة في دَفع 
لإنتقاض بالعين إل التعميم المذكور» إن هذا التقسيع استقرائيٌ فا نض إلا بغر 
مُحقّيِ» كما يأتي . والسئّد د العينٌ» كالمُباين » غيرٌ مُحَفَّقٍ الوجودء فلا انتقاضَ حتئن 
َكَلْنٌ لدفعه. 


فأجاب بقوله: والقولٌ (بأنَّ تقسيم السندٍ إلى ما ذَكّره) من الأقسام الأربعة (على 
ما يأتِي التمثيلٌ د القتسم الابكراة نيم في فصل التقسيم (استقراي) » خيرٌ: : أنّء هذا 
ضغرئى27 (و) الحالٌ أنَّ (الاستناة بالعين غيدُ ميحد مُحققٍ الوجود) فلا حاجةً إلى التكلّف 
لإدخاله في الأقسام (كالاستناد بالمباين) يعني: : كما أنه غيرُ مُحقّقٍ الوجود (علئ ما 
يأتي هناك) أي : في فصل التقسيم أيضًاء وذلك (بخلاف الاستناد بالبواي) بعد العين 
والمباين » أي ول سأ الرجرد» نيازم اكز )العا أذ (الاسترقي الما قد 
ب) الفرد (المُحّقِ) » وهذا هو الكبرئ » فين فينتج : أن تقسيمٌ السندٍ إلى ما ذكرةٌ إِنّما يمضه 
بالفرد المُحمّق ‏ 


(1) هداء أي: قوله؛ إنَّ تقسيمَ السند إلئ ما ذكره... استقرائية ؛ صغرئ. 


كد 9 تعريف السند #* 


للمنع » أعني نقيض المقدمة الممنوعة . 
وإمّا أعمٌ منه مطلقّاء أو من وجه. 
مس9 شي اللي ريني 72480 سس حيبي 
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(قوله: للمنع) ؛ فيه مجازان. 

(قوله: أعمٌ منه) أي: من المنع » أي: من نقيض المقدمة الممنوعة» سواءٌ كان 
أعمّ مطلقًا من العين؛ أيضّاء 50000000 
5-5-5 000222222225259 

ثم تقول : تقسيمٌ السندٍ إلى ما كر يتقَضُ بالمحمّي » ولا شي من الاستناد بالعين 
ِمُحقَقٍ » ينتج - من الضرب الأوّل من الشّكل الثاني -: /1ه/ لا شيء من تقسيم السَنّد 
بمُنتقَضٍ بالإستناد بالعين . فهذا قيامنٌ مُركّبٌ من قياسين . 

وقولهة (تعية): خية: والقول- ووجة النقد أن الست - الذي هو عينُ المنع - 
َليقُ أنْ يود في كلام المناظرين» يخلاف السندٍ المباين» فالقياسٌ مع الفارق» كذا 
قال الآغجلري » لكن لولم يميه باليياةة لكان أَصوَبَ . 

قول المصنّف: (للمنع)7© أي: لنقيض الممنوع » وإلئ هذا أشار المحشّي :له 
بقوله: (فيه) أي: في هذا القول (مَجازان) أحدُهما: حذفٌ المضافيء والثاني: ذكرٌ 
المصدر » مع إرادة اسم المفعولٍ منه» كما فسَّرْنا لك ٠‏ 

قول المصنّف: (وإمًا أَعمّ منه) . لما كان مرجم هذا الضمير - بحسب الظاهر - 
هو المنع »- وبحسّب الحقيقة ‏ نقيضٌ الممنوع , أشار المحشّي زف إليهما مُقدّما الأول 
بقوله: (أي: من المنع» أي: نقيض المقدَّمَةٍ الممنوعةٍ» سواغ * كان) ذلك الأعمَّ من 
المنع (أعمَّ مطلقًا من العين) » »أي: : عين الممنوع (أيضًا) - أي: كما أنه الأعَجُ مطلقًا من 


(1) هذه الحاشية مكتوبة بخط اليد علئ المطبوع . 
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كما إذا قيلّ: هذا الشيء لاناطقٌ , لأنّهِ لاإنسانٌ ؛ وكلٌ لاإنسانٍ لاناطقٌ. فمتَعَ 
السائل صغراة: 
مسو حولي لبي واي (8 72 ييح 
أو لاء وكذا الكلامٌ في قوله: أو: من وجه. 

(قوله: هذا الشيء... الخ) ؛ دعوئ. 

(قوله: لأنّه. .. الخ)؛ صغرئ . 

(قوله: وَكُلٌ الازنسان... الع)» كبري 

م يو 7 ع 

نقيضه » وذلك كالشيء» إذا استندٌ به المانعٌ فيما يأتي » بأن يقول السائل - عند قولٍ 
المعلّل: لأنّهِ لاإنسانٌ » وكلٌ لاإنسان... الخ -: صُغرئ دليلك ممنوعةٌ لِمَ لا يجورٌ 
أنْ يكونَ شيئّاء (أو: لا) يكون الأعمٌ المذكورٌ أعَمَّ من العين أيضّاء وذلك كما إذا 
استند المائع ب: الحيوان» في المثال الآتي » فَإنّه ليس أعمّ مطلقًا من اللاإنسان؛ بل من 
وجدء حيث يجتمعان في الفرس» ويفترقٌ الحيوانٌ في الإنسان» ويَفْترِقٌ اللاإنسان في 

(وكذا الكلامٌ في قوله) أي: المصنّف: (أو: من وجه)» يعني: أي: من المنع » 
أي: نقيض الممنوع » سواءٌ كان كذلك من العين أيضّاء كالأبيض» فإنّه أعمّ من 
اللاإنسان » والإنسان» عمومًا وجهيّاء أو: لا يكون كذلك من العين أيضًا » كما إذا استند 
أنه لاروميء » فإنَّ كل لاإنسانٍ لاروميء » من غير عكس » فاعرفه . 

قول المصتّف: (هذا الشيء... الخ) هذا (دعوئ)؛ لا جُرْءُ دليل . 

قول المصنف: (لأنّ.... الخ) هذا (صغرئ) وجزءٌ الدليل الأول( . 

قول المصئّف: (وكُلُ لاإنسان. .. الخ) وهذا (كبرئ) وجزء الدليل الآخرك("©. 
)١(‏ ورد في الهامش؛ صفةٌ: وجزة. أي: كلمة: الأوٌ؛ صفةٌ للمضاف» أي: وجز لا للمضائف إليه» 


أي: الدليل. 
(؟) ورد في الهامش: صفةٌ: وجزء. أي: صفةٌ للمضاف. 
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إن استند بأنّه: 
كاتبٌّ » فالسنكٌ: ناف 
سس .المي بجشي 4# 77 سيت 
لقولة: فالنستك مساو -1ه) ويُعوَفٌ وق السدل: 
مُساويًا ب: الانفصالٍ الحقيقيٌ العناديّ بِينَ عَينِ المقدمة الممنوعة , والسند. 
وكوثه: أخصّء ب: انفِصال مَنع الجمْع بينهما - 
وكوثَه: أعمّ ب: انفصالٍ منع الحو 
لجسلل ل ب ل ووو روي ا حي 
قول المصتّف: (فالسند: مساو... انتهى) أي لنقيض الممنوع ؛ لأن المرادٌ 
بالكاتب: الكاتبٌُ بالقوة» وكلٌّ كاتب كذلك إنسادٌ ؛ وبالعكس . 
قولة”: (ويُعرَفُ كونُ السندٍ مُساويًا) أي: لما ذُكر من نقيض الممنوع (ب: 
الإنفصال الحقيقيٌ العناديّ)» أي: الذي كان النَّنانِي فيه لذات الجزئين (بِينَ عَبِنِ 
المقدمة الممنوعة» والسند)» ظرفٌ للانفصال. 
(و) يُعرَف (كوثه) أي: السَنَدٍ (أخصّ) مما ذُكِر (ب: انفِصالٍ منع الجمع 
بينهما)» أي: السند » وعين الممنوع . 
(و) يُعرَف (كوثة أَعمَ) مُطْلَقَا ما ذُكِر (ب: انفصالٍ منع الِخُلوٌ) بينهما. 
ضابطَة”"2 في بيانٍ مُساواةٍ السَتَدٍ /:5/ لنقيض الممنوع » وغيرهاء من العموم 
المطلق» أو الأخصس. 
فمثالٌ الانفصالٍ الحقيقيٌ العناديّ قولُنا: هذا الشيء: إِمَا لاإنساتٌء أو: كاتبٌ 
بالقوة . 
)0غ( في الهامش؛ مبتدء ٠‏ 
(؟) في الهامش: خبر المبتدء. 
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أو بأنّهُ روميءٌ » فالسندٌ أخص . 

ل بأنّه حيوالٌ» فأعَمٌ مطلقًا 
ك”1»15»151ك0استتتئتئئئتت 2 

(قوله: أخصٌ) أي: من نقيض المقدّمَة الممنوعة» ومباينٌ لعينها. 

(قوله: فأعمٌ مطلقًا) وكذا 1[ ذ 1[ 1[ 22221151515175( 
حسم بحمو رو تسمه 

ومثال منع الجمْع قولنا: هذا الشيء: إِمَا لاإنسان» أو: روميٌ . 

وال منع شاك قوله: هذا الشي:: إِمَا لاإنسانٌ أو: حيوانٌ. 

كذا أفاده الآغجلز ئ: 

َقِيّ عليه بَيانُ الضابطة للأعَمٌ من وجه. وكأنّه لم يذْكُرهُ لعدم صَبِْطوء حيث إن 
منه: ما يكونٌ النسبةٌ بيه وبينَ العينٍ عينَ النسبة بيئَهُ وبِينَ النقيض » كقولنا: هذا الشيغ: 
نا لارنساة» آل أبيقن: 

ومنه: ما يكونٌ أعمّ مطلقًا من العين » كقولنا: هذا الشيء: إِمَا لاإإنسان» أو: لاروميٌ ٠‏ 

ومنه: ما يكون مباينًا للعين ؛ كقولنا: هذا الشية: إِمَا لاإنسانٌ» أو: إنسانٌ. 

قول المصنّف: (أخصٌ) أي: مطلقًا 

قوله: (أي: من نقيض المقدّمةٍ الممنوعة)» بان للمُضَّلٍ عليه» المفهوم من: 
أفعل التفضيل » أعني قوله: أخصّ . 

وقولهُ: (ومباين لعينها) أي: عين المقدمة الممنوعة ‏ احترارٌ عما كان أعم منها 
مطلقًاء أو من وجه؛ وعما كان مبايئًا لها . 

قول المصنف: (فاعَمٌ مطلقًا) للانفصال الحَلّوي بينه وبين عين الممنوع » فَإنَّه 
يمتنع أنْ يخلو الشيء المذكورٌ عنهماء بأنْ كان إنسااء ولا حيوااء (وكذا) أي: كما 
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خواشي المستج وي 80ب ب 

بأنّه: شيء» بمعنى: ما يصحٌ أنْ يُعلمَ ويُخبرَ عنهء إلا أنّه أعمّ مطلقًا من العَين 
أيضا »زوبانة؟ عددٌ» في منع: أنَّ الفلاثة فرك . 

(قوله أيضًا: مطلقًا) أي: من نقيض المقدمة الممنوعة» وأمّا من عينها فمن وجهء 
ججح حك حت و قرع اززريي ب حت 
كان الحيوان سَّندا أعمٌ مُطلقًا من النقيض ء إذا استند ب أنَّه حيوان» كذلك الشيء يكون 
سندًا أعمّ مطلقًا منه إذا استند (ب: أن شي بمعنى: ما يَصِحٌ أنْ يُعَلّم : وبُخبّر عنه. 
إلا أنه أعمٌ مُطلقًا من العين) أي: اللاإنسان (أيضً) » أي: كما أنه أعنٌ مطلقًا من نقيضه» 
وهو الإنسان» (و) كذا إذا كان بمعنئ: الموجودء والثابت» إلا أنه أعجٌ من وجه من 
العين . قاله محمود الراجي . 

أقول: فعلئ هذا مادةٌ الاجتماع: الحمارٌ» فإنَّه موجوةٌ» ولاإنسانٌ. 

ومادةٌ افتراق اللاإنسان عن الموجود: الإنسانٌَ المعدومٌ. 

ومادةٌ افتراق الموجود عن اللاإنسان: الإنسانُ الموجودٌ. 

وكذا الاستنادٌ (ب: أنه عددٌ في منع) قول المعلّل: : (أنَّ الغلاثة فردٌ) فاق العددٌ 
َعَم مطلقًا من الثلاثة » وتَقيضِها ؛ أعني: اللاثلاثة» قَاعرف ٠‏ 

قول المصنف أيضًا: (مطلقًا) » لا من وَجْه. 

قوله: (أي: من نقيض المقدمةٍ الممنوعة). بيانٌ للمُضَّلٍ عليه أيضّاء (وأما من 
اولان عو المي ابييل لفيويسيك ابنذ لوي 

(و) لما كان لابن يكل كل كلِييْنِ بينهما عمومٌ وَجْهِيٌ: 

من مادةٍ يجتمعان فيها. 


ومادة يَفترِقُ فيها أحدُهما عن الآخَرِ. 
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أو أله إبيضئء :فاص من .وجه: 
س9 حواشي البيتجويئي (4#خللب ا حسم 

ومادةٌ الاجتماع » نحو: الفرس . ومادة افتراقي: اللاإنسان» نحو: الشجر. ومادةٌ 
افتراق الحيوان» نحو: زيد» وعمرو. 

(قوله: من وجه) أي: من نقيض المقدمة الممنوعة » كما أنّه كذلك بالنسبة إلى 
العين:- 

(قوله أيضا: من وجه) وكذا بأنَّهُ لا روميٌ» 000 ظ2ظ1 
ل 90 شرح الإرزنجي 4ل .رو >[ تت 

ومادةٍ يفترقٌ فيها الآخرٌ عن ذلك الأحدء قال: 

(مادة الاجتماع » نحو الفرس)» من البقر وغيرء فإنَّ كُلّا منهما حيوان» ولا 
إنستان: 

(ومادةٌ افتراق اللاإنسان) عن الحيوان (نحو: الشجر)؛ من الحجر وغيره؛ فإنَ 
كلا منها لاإنسان» وليس بحيوان. 

(ومادةٌ افتراق الحيوان) عن اللاإنسان (نحو: زيد وعمرو) ء من بكر وغيرهء فَإنَّ 
كل منهم حيوان» وليس بلاإنسان ٠‏ /ه/ 

قول المصنف: (فأعم من وجه) ؛ قوله: (أي: من نقيض المقدمة الممنوعة) بِيانٌ 
للمُفضّلٍ عليه أيضّاء (كما أَنّه) أي: الأبيض (كذلك)؛ أي: أعمٌ من وجْهِ (بالنسبة إلى 
العين) وهو الإنسان. 

قول المصئّف أيضًا: (من وجه)» قوله: (وكذا)ء أي: كما كان الأَبِيضٌْ سَئَدَا 
َعَم من نقيض الممنوع من وجدء كذلك اللاروميٌ إذا استند (ب: أنه لاروميٌ) . 

ماد اجتماع اللارومي مع الإنسان: زيدٌ الحبشيٌ» مثا . 

ومادةٌ افتراق الأوّلِ: الفرسٌ . 
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ولا ينفعٌ السائل إلا استنادٌ الأوّلَين. ولا المعلَّلَ إلا إبطالٌ المساوي» 
309 مي لمي جيني (7_7773ت تبي 
إلا أنه أعمٌ من العين مطلقًاء وإِنْ كان أعمّ من وجه من النقيض ٠‏ 

(قوله: ولا المعلّلّ) شروعٌ في بعض مناصب المُعلّلٍ بالنسبة إلى المنصب الأول 
للسائل. 

(قوله: إلا إبطالٌ) الحصرٌ بالنظر إلى المقيّدِ والقَيدِ. 
ذ|آ[آ# !7 7 ل 9# شرج لير زجي 7794# سس 

ومادةٌ افتراقي الثاني: زيدٌ الرومئٌ . 

وأمًا اللارومي مع اللاإنسان» فبينهما: عمومٌ وخصوصٌ مطلقًا. حيث أن الأيّلَّ 
عَم مطلقًا من الثاني » فلذا قال: (إلا أنّه) أي: اللاروميٌ (أعمّ من العين) وهو اللاإنسان 
(مطلقًا)» لا منْ وجهء (وإِنْ كان أَعَمّ من وجه من النقيض) » وهو الإنسانء كما بَيّنا 
2 

قول المصنف: (ولا المُعلّلَ)» هذا (شروعٌ) من المصتّف (في) بيان (بعض 
مَناصب المعلّل) : أي: المُدّعي » وهو الإبطالٌ (بالنسبة إلى المنصب الأوّلٍ للسائل) » 
وهو: المنع الحقيقيٌ. 

قول المصتّف: (إِلّا إبطال) » هذا (الحصرٌ) مُعتَدٌ (بالنظر إلى المُقيّدِ) » وهو: 
الإبطال» أي: لا ينمَعْهُ من الوظائفف إلا الإبطالٌ» (والقيدِ) وهو المساوي والأعمٌ 
المطلنٌ» أي: ولا يَنمَعُه الإبطالُ إلا إذا كان: للمساوي من الأسانيدء أو: الأعمّ 
المطلت . 

قال القرداغي20©: أقول: أراد ب: المقيّد: الأعمّ مطلقّاء والأعمَّ من وجه. وب: 
قيدهما: قولّ المصئّف: من نقيض المقدمة الممنوعة» وقولَهُ: من عينها. 

وإنّما قال المحشّي 8: بالنظر إلى كِلَيِهما ؛ لأنّ إبطالٌ الأَعَمّ مطلقًا من العين 
(1) لم أجده في حواشيه علئ الكلنبوي آداب. 
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كج و ا ا 

(قوله أيضًا: إلا إبطالُ) أي: لا منعهماء كمنع البواقي. 

(قوله: أو الأعمٌ) , أي: لا الأخصٌء والأعمٌ المذكور. 

(قوله: أو الأعمٌ) ؛ ك: لست بالأكثر منهم حَضًاء 
سس سس جوع فى ابوزقي #بب ب ب سس 
مُضِرٌ. وإبطالٌ العم من وجو من النقيض إِمّا: : غيرٌ مفيلٍ» أو مُضرٌء كما قرَّرَه في حواشس 
أكرعا» هرو وهو تعد 

قول المصنف أيضًا: (إلا إنْطالٌ) : لما كان كل حصر مُركَبًا من جزئين: إيجابيٌ ‏ 
وسلبيٌ » وقد ذَكّر المصنّف هنا الجزة الإيجايي: أراد المحمّي ذه أَنْ يَذَكُرٌ الجر 
السلبيّ لزيادة الإيضاح » فقال: : (أي: لا مَنعهّما) » أي: #الساريية:والاعة المطاقي» ان 
المنع لا يبت به المقدمةٌ الممنوعةٌ (كْمَنْع البواتي)» أي: كما لاينفع المعلّلَ منغ 
البواقي من الأسانيد. 

قول المصنف: (أو الأعم) معطوف علئ: المساوي » فهو من متعلقات الإيطال 
أيضًا ء ولما ذكرنا من تركٌبٍ كل حصرٍ من جزئين... الخ , قال المحمَّي ظق: (أي: لا 
الأخصٌ وغير الأعمّ المذكور) يعني: لا ينف المعلّلَ إبطالٌ السندٍ الأخصٌ من نقيض 
الممنوع ؛ لأنّ /4ه/ انتفاء الأخصٌ لا يُوجبٌ انتفاء الأعمٌ » ولا إبطالٌ سندٍ هو غيم الأعمّ 
المطلتٍ من النقيض ومن وجه من العين٠.‏ 

والمرادُ ب: الغير» عكسٌ هذاء والأعمٌ المطلقٌ منهماء والأعم من وجه منهماء 
والمباينُ للنقيض ٠‏ 

وإذا تأمَّلتَ في المقام وجدت الأمثلةً بالتمام . 

قول المصنف أيضًا: (أو الأعَم.. .الخ) هذه العبارة (ك: لَسْتٌ بالأكثرٍ منهم حصّئ) 
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ل لمببا#ة شوج البو زشجيي #4 سس 


(1) البيت السابع والعشرون من قصيدة طويلة للأعشئ » حوّت ستين بينًا ٠‏ 
انظر: ديوان الأعشئ الكبير» ميمون بن قيس: 1847. 

)١(‏ الأعشئ الكبيرء أبو بصير ميمون بن قيس» من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار» ولد الأعشئ بقرية 
باليمامة يقال لها منفوحة» وفيها داره وبها قبره. ويقال إنه كان نصرائيًًا وهو أول من سأل يشعره 
ووفد إلى مكة يريد النبي يكِ ومدحه بقصيدته التي أوَّلّها: 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كمابات السليم مهدا 
يقول فيها: 

أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حين أوصئ وأشهدا 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقئ ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 


ندمت علئ ألاتكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا 
لقيه أبو سفيان بن حرب فجمع له مائة من الإبل ورده فلما صار بقام منفوحة رمئ به بعيره فقتله. 
وهو القائل: 

استائر الله بالوفاءوباله .عدل وولئ الملامة الرجلا 
توفي بقرية منفوحة (1 ه/9 77 م) 
انظر: معجم الشعراء» للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (ت884ه)» بتصحيح 
وتعليق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكوء مكتبة القدسي » دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» ط5؛ 
ها 1988م: 401 078 4. ومعجم أعلام شعراء المدح النبوي » لمحمد أحمد درنيقة ؛ 
تقديم: ياسين الأيوبي » دار ومكتبة الهلال» ط١:‏ 6. 

() الأصل: علاقة؛ وهو: علقمة بْن علاثة بْن عوف بْن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة ابن 

عَامِر بْن صعصعة الْكِْدِيَ العامري . من المؤلفة قلوبهم ؛ وَكَّانَ سيدًا في قومه» حليمًا عاقلا» ولم 
يكن فيه ذاك الكرم . 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت4717ه) ؛ المحقق؛ علي محمد البجاوي ؛ دار الجيل ؛ بيروت » ط١)-‏ 
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(قوله: أو الأعمٌ) . 
جح خخخ خخ ووو رزوي و عت د 0 
ويمدح عامرٌ بنَّ الطفيل » و 

ولست في السلم بذي نائلٍ ولست في الهيْجاء بالجاسر”" 

الخطاب في: لستء لعقمةً. والبا» زائدةٌ. و: الأكثرء أَفْعَلء من: الكثرةء 
قيفق القلو والضمير في متهم لرقط عادر والحضا والحاء والصاه العهملتين. 
ك: عصا: العددٌ والعزةٌ القوةٌ والغلبةٌ. والكائر: اسم فاعلٍ» من قولِكٌ: كاتَْناهُم 
فكتّرناهم » أي: عَلَبْناهُم بالكثرة . 

يعني: ونيستي أي علقمة بيشتر أز إين رهط عامر أز حيغيّتِ عدد وشمارة وإين 
استوجّز إين نيست كة قوّة وغلبة أز براي جمعيّت 70ص كثرة است. شاهد: در 
الأكثر است كة ضون افعل التفضيل است وجمع شدة دراو الف ولام ومِنْ. بى بعضي 
مرا يراق بيان سكين فته اند ويحقي أندبراى تتعين نوعقي يمعي قن 3 أن يزاى 
بتداء غاية وبعضي ديكر ككفته أند كه لام وألفي او زائدة است ومن أز براي ابتداء غاية 
لفكا اويا ارب نيار اتار ‏ الرب واو 

قول المصنف: (الأَعَمٌ .. الخ) حيث إن الأعمّ: : أفْعَلُ التفضيل » وقد جُمِعَ 
فيه: اللام؛ ومِنْء وهو خلاف ما بير استعمال: أُفَْل التفضيل » فيُجِابٌ بأحد 
الوجوه المذكورة في قول الأعشئ . ا 
ع 15وله-5ؤؤام: 8/مضذا. 
(1) الأصل: وقبله. 
(؟) البيت السادس والثلاثون من القصيدة. 

انظر: ديوان الأعشئ الكبير » ميمون بن قيس؛ ١1848‏ 
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من نقيض المقدمة الممنوعة » ومن وجه من عينها. لق واه وزع هاف هزه 8ع واتهاة 
سسسسسسسسسسس(0] جو شي اليش جيني ()4 7 ب ب بإ ته 
(قوله: من نقيض) . كالمثال الذي ذكرّهٌ المصنف (ق ؛ للسند الأعمٌّ. 
(قوله: ومن وجهٍ من) وأمًا ما هو عكسش ذلك » كالاستناد في المثال المذكور 
بألهة لارومي» أر::مااهز أععمطلقا من البقيض:والعين كالامجاد يأنه : شيةٌ) أو: ما 
هو أعمٌ منهما من وجهء كالمثال الأخير ف في المتن» » فإبطالَةُ في الأوّلَين يَضرٌ بالمعلّلٍ» 
وفي الأخير 1111-2-8 ز[ [ [ [ [ ز[ ذ 1 001 
ا ل ؤي يتبرج الو زجي #2 بحو 
قول المصنّف: (من نقيض ... الخ) وذلك (كالمثال الذي ذكَرَهُ المصنّف للسند 
الأعَمٌ) وهو: الحيوان » فإنّه أعمٌ مطلقًا من الانسان» ومن وجه من اللاانسان. 


قول المصنف: (ومن وجه من... الخ) أي مع كونه أعمَّ من وجه من عَيْنها (وأمًا 
ما هو عكسٌ ذلك) بأنْ كان أعمَّ من وجه من النقيض » ومطلقًا من العين » (كالإستناد 
في) المنع الواردٍ عل (المثالٍ المذكور) ؛ يعني: قول المصنف: هذا الشيء: لا ناطق » 
لأنه لاانسان... الخ (ب: آنه لارومي) » » فإ أعم من وجهٍ من النقيضء ومطلقًا من 
العين» كما مرّ من المحنَّي يف (أو: ما هو أَعم مطلقًا من النقيض والعين) مما 
(كالاستنادٍ ب: أنه شيغ)» فإِنّه أعمٌ مطلقًا منهما (أو: ما هو أعمٌ منهما) » أي: النقيض 
والعين (من وجهء كالمثال الأخير في المتن)» أي: كالمتال السك بالأخين) يوقو 
الأبيض » /هه/ فإنّه أعمٌ منهما من وجوء كما مرّء (فإبطالة) : خيرٌ المبتدء المتضمن 
معنئ الشرط وهو: أما ما هو... الخ» أي: فإبطالُ ما ذكر علئ التفصيل» أما (في 
الأوّلَيْن) يعني: الاستنادٌ بما هو عَكْسٌ ذلك» وما هو أعمٌ مطلقًا منهماء فهو (يَضُرٌ 
بالمعلّل)؟ لله إذا أبطلٍ أنه لارومية ؛ أو: أنه شيء» فقد أبطلٌ عينَّ المقدّمة الممنوعة» 
فيدخل في خرم7©» فَإنَ انتفاء الأعمٌ يُوجب انتفاءً الأخصٌّ . (و) أما (في الأخير) أي 
)١1(‏ خرم: الحَزٌ: مضدَوٌ لِك حَرَمَ الحَررة يَخْرمهاء بالْكَشرء حَرْمًا وحَررّمها كتخرّْ: قَصَمّها وما 

حَرَمْتُ نه يا آي ما تَقَضْتُ وما تَطَْتُ. والتَكَرُمُ والائجرامٌ: التَّكَمُُ . والْكرَ تقْئِه أي انكل ؛- 
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إذْ بإبطالهما يَبِطُل نقيضٌُ المقدمة الممنوعة فَيثبِتُ عيئها. 
سس جتني الي شوشي (#) سس ب _ب____سسبع 
غيرٌ مفيلٍ ‏ وإِنْ لّمْ يَضْرّ » كإبطاله السندٌ الأخصّ. 
(قوله: إذْ بإبطالهما) ‏ دليلٌ للجزء الإيجابيّ من الحصر » وأمّا دليلُ الجزء السلبيّ 
فهو ما ذكرناه في الحاشية . 
لسعللللللل لل 9 شرج البرؤقجي جه “| 
إبطال ما هو أعم منهما من وجه فهو (غيرٌ مفيد) ؛ أي: : غيرنافع ياه 6 (وإنْ" لم يِضْرَ) 
بذ إة ألا يطل بإنطال: أت 'أبيفوء: المقئمةٌ العمنوحة» إذ اللاأبيض غير مستلزم 
للإنسان» وغيرٌ مساو له. قال الأغجلري . 1 
وقولة: (كإبطاله السندٌ الأخصّ) مُتَنارّعٌ فيه بين: غيرٌ مفيدٍ» ولم يَضْرَ . 
والحاصل كما أنَّ إيطال ما ذُكِرَ غيرٌ نافع وغيرٌ مضدٌ كذلك إبطالٌ الأخضٌ 
المطلي» أعني: أنه روميئٌ» في المتن. أمَا أنه غيرٌ مفيد مان انتفاء الأخصٌ لا يُوحِبُ 
انتفاء الأعمٌ » كما مرّء وأما أنّهِ لم يضرّ فلأنّه لا يُِطِلٌ الممنوعَ » كالأوّلَينَ» فافهم . 
قول المصنف: (إذ بإبطالهما) » هذا (دليلٌ) من المصنّف (للجزءٍ الإيجابيّ من 
الحصر) الثاني المذكور في قوله: ولا المعلّل إلا إبطالٌ المساويء أو الأعمّ.. . الخ . 
والمرادٌ بالجزء الإيجابيٌ منه: كونُ الإبطالٍ المذكور نافما إِياهُ وبالسلبي: عدمٌ 
نفع غير الإبطال» وهو المنمٌ» (وأمًا دليلُ الجزء السَليرة) منهء أي: الجزء الذي ذَكَرَه 
المحشّي نك بقوله: أي: لا منعهماء ٠‏ كَمَنع البواتي» (فهو ما - خٍ في العاعيق» 
السابقة على هذهء وهو قوله: ؛ أأقاا ماهو حك ذلك دست أله ب ب» 
الأولين... الخ ؛ ولا يخفئ أن الدليّين للحصر المذكور إنما 6 بالنظر إلئ القيد 


انظر: لسان العرب ؛ لمحمد بن مكرم بن علئ ؛ أبي الفضل » جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الإفريقي (ت(لالاه)ء دار صادر» بيروت» ط "ا 414١اه:‏ 11/ءلالء 
)١(‏ إنْ؛ غائية. 
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وأمًا منُ الُدّعَى المُدللٍ ةي 1 1 11 1 121517111 
8 حواشي البيشجويني 4+ يس يي يح 

(قوله: المُدلّلِ) سواءٌ كان بلفظ: المنع » أو: طلب الدليل» أو: عدم التسليم. ثم 
إن رجوعَ ذلك إلى الدليلٍ بطريق المجاز» لا يناي كونّ الراجع حقيقة ‏ بل يحقّقه. 
سخ و72 7ج ووو ابوروي ل ب د 
فقط » أعني: المساويّ, والأعمٌ المطلقّ » ودليله بالنظر إلى المُقيّد هو: أن المنع: 

طلبٌ الدلل على المقدَّم المعيّة من الدليل » والسَنَدُ ليس بمقدمة الدليل ؛ لأها 
دلوج ماامة د قضِية - حقيقةً أو حُكْمًا - تتوقّفٌ عليها صحةٌ الدليل» والسندُ ليس 
كذلك » فلا يتصوّر حينئلٍ تعلق المنع بوء فاعرف . 

قول المصنئف: (المُدَّل) كالمدّعَئ في قول المصئّف المارٌ: هذا الشي:: لا 
ناطق ؛ لأنه لاانسان... الخ. " 

الغا كا المنادؤمن احير لفظة ليم عيضي الزمتوع المخاز ايه فقيل 
دون طلب الدليل» وعدم م التسليو» كما سبق في منع المدّعئ الغيرٍ المدلل » لين 
كذلك في نفس الأمر قال المحشّي ه: : (سواء كان) منعٌ ذلك المذدّعَى (بلفظ: /-ه 
الع بخصوصه» كأنْ يقول: مدّعاكَ هذا ممنوعٌ » (أو) بلفظ: (طلب الدليل) كأنْ 
يقول: مظلوث الدليل» أو البياق (أى )ابقل (عدم التسليم) , كأن يُقول؟ : غير تسل 
فكأنّه قيل: ذا كا المراد بلجت عتا: : ما هو أعمّ من طلب الدليلٍ وعدم العسليم فينافي 
هذا ما سبَقّ من المصدّف من: أن استعمالٌ طلب الدليلٍ وعد ءٍ التسليم في منع المع 
لا تجو فيه , حيث لا فرق بين ما هناء وبين ما سبق» فإ الكل من المدّعَى » فالأولى 
عدمٌ التعميوٍ» » فأجاب عن ذلك بقوله: (ثم) أي: : بعدما علمتٌ أنَّ المراد بالمنع : ماهو 
أعمْ من الكل فاعلم (أنَّ جوع ذلك) المنع (إلى الدليل بطريق المجاز لا يناي كو 
الشفية (الراجع) وهو : المنع (حقيقةٌ) في نفسه» أي: مُستعولا فيما وضع لَه ٠(بل)‏ أن 
ذلك الرجوعَ (بُحَتَقه) أي: يعبت كون الراجع حقيقةً » إذ معنئ رجوعه إلى الدليلٍ 
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مس3 حو قي يوي 74 يبيبح 
فلا يُنافِي هذا أي: ما سبق من أن استعمالٌ طلب البيان» وعدم التسليم في المدعئ لا 
تجرُرٌ فيهماء وأنّ المرادّ بالمدّعئ المدلّل أعمٌ من أنْ يكونَ حقيقةً » أو: حكمّاء ليشملّ 
المقدمةً الملل : 
الست اه ف البززجي 744+ سح 
جار أن المنعَ هنا بمعناةٌ ه الحقيقيّ يد إلى المُدّعَى مَجارّاء أعني: أنه إذا قيلّ: 
مُذّعاكَ ممنوعٌ » أو: غير مُسلّمٍ أو: مطلوبٌ البيانٍ» معناة : أن مقدمة دليله كذلك , فيكو 
المجارٌ في الإسنادء لا في الظرفي» كما في منع المُدَّى الغير المدللٍ » » وهذا لا يناي 
ما سبق من: أنَّ استعمالّهما في المُدّعَ لا ا وي 
اللََوئٌ» وَالمُعْبَتُ هنا عقلييٌ . كذا في القرداغي(© 
وإذا كان الأمرٌ كذلك (فلا يُنافي هذا ما سبق من: أنَّ استعمالٌ طلب البيان) فيه 
مع قوله: طلب الدليل» تين . ٠‏ (و) استعمالٌ (عدم التسليم في المُدّعَى لا تجو فيه. 
و) اعلم آنِفمًا أن المراة بالقدمن: المُدلّلٍ) ما هو (أعم من أنْ يكونٌ): مُدَّعَىْ مُدللا 
(حقيقةٌ) » كما ذكرناء (أو: حكما)» وذلك (ليشتمل) هذا الحكم» أغني: : رجوعً المنع 
إلى الدليل مجارًا: منعَّ ع (المقدمةٍ المدلّلق)» فإنّها مُدَعَ مدلل حكمّاء كقولنا في 
الاستدلال على حدوث الإنسان: لأنّهِ متخي , لأنَا نرئ انتقاله من الشباب إلى الشيب » 
ومن السكون إلى الحركة» إلئ غير ذلك » وكُلَ ما يُرى كذلك متغيّ» فالإنسان متخي 
دل متغير حادثٌ» منلا. ٠‏ فإذا قيل: صغرئ دليلك هذا ممنوعة؛ أو: مطلوبةٌ البياز» 
أو: غير مسلّمَةٍ» فراجمٌ إل دليلها مجارًا ؛ لأنّها مُدّعَى حكمّاء ؛ وما كل من المدلٍ 
راجمًا إلى الدليلٍ مجارًا؛ لأنّ المنع: : طلبٌ الدليلٍ ؛ فلو مع نفس المدئٍ» وم تقل 
بالرجوع المذكور؛ لزِمَ طلبُ /«ه/ تحصيلٍ الحاصل » وهو باطلٌ» فلا بُدّ من القولٍ 


(1) حاشية ابن القرداغي علئ كلنبوي آداب! ٠17-56‏ 
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فراجعٌ إلى دليله مجارً . 
سس و أ شي لبي جيني (7248 بييببببيبييسح 

(قوله: إلى دليله) أي: إلى مقدمة معينة من دليله . 

(قوله: مجارًا) أي عقايًا أوحذفيّا فلا يتصور المجاز اللغوي في المدّعى المدلل» إذ 
اطي شرج الف يس به ايح 
بالرجوع المذكور . كذا في القرداغي7©. 

قول المصنف: (إلى دليله) فيه مجارٌ حذفِيٌ (أي:) فراجمٌ (إلى مقدّمة معيّنة) . 
كالصغرئ مثل » (من) مقدّمات (دليله) أي: المُدَلّل: 

قول المصنف: (مجارًا) مفعولٌ مطلقٌ مجازييٌ للرجوع» أو: حال من فاعل: 
الراجع”"". والثاني أنسب . قاله القرداغي؟. 

ثم ظاهرٌ الإطلاقي التعميمٌ من اللغويٌ» والعقليٌ» والحذفيٌ » وليس الأول ممكدًا 
هناء فلذا قال المحشّي ههه (أي: عقلًا) » من نسبة المدرّك - اسم مفعول ‏ إلئ المدرك 
- اسم فاعل - والمجارٌ العقليٌ: : نسبةٌ أمر إلى غير ما حَقَهُ أنْ يُنِسَبَ إليه. 

فإذا قيل: هذا المدّعَى المدلّلُ ممنوعٌ ؛ يكون نسبةٌ: ممنوع » إلى: المُدّعَى المدلّل 
مجارًا عقليّاء أي: نِسبَةٌ للشيء إلى غير ما حفّه أن يب إليو» فإنَّ حقّ المنع أي: شأنةً 
أن تست إلى مقدمة معينةٍ من الدليل» (أو: حذنيًا)» وهذا من: نسبةٍ المسبَّبٍ إلى 
الستب. 

فإذا قيل: دعاك المُدَللُ هذا ممنوعٌ معناه : مقدمةٌ دليله القُلانية ممنوعةٌ» (ولا 
يُتَصوَرُ المجازٌ اللغوي) وهو: لفظ: : المنع ؛ المستعملٌ في: طلب الدليلٍ » على: نفس 
الدعوئ » (ني المدّعَى : المدلّلِ) والمقدمة المدللة © المنعٌ حينئذ : طلبٌ الدليلٍ على 
(1) حاشية ابن القرداغي على كلنبوي آداب: ١58‏ 
)0( أي: فاعل: فراجعٌ ...: في قول المصدف ٠‏ 
(1) حاشية ابن القرداغي على كلنبوي آداب: ٠15‏ 
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لا معنئ لطلب الدليل له بعد كونه مدللا إلا إذا أريد طلب الدليل لمقدمة دليله وهو 
معنئ المجازين الأوّلين. ولو كان المنع فيه مجارًا لغويا لما رجع إلئ الدليل . 


م 0ك 
المذّعَى (ولا معن لطلب الدليل) عليه (بعدّ كؤنه مُدللًا) ٠‏ فلو مَعةُ بهذا المعنى لَرِم: 
طلبٌ تحصيلٍ الحاصل » وقد علمتٌ بُطْلاتَُ (إلا إذا أيد) يمنع الى المدالي: (طلبٌ 
الدليلٍ لمقدمةٍ دليله؛ وهو) أي: طلبٌ الدليل لمقدمة دليله عينُ (معنئ المَجارَينِ 
الأوَّلينِ) أي : العقليّ والحذفيٌ . 

وهذا وما بعدهُ ردٌ على الشارح27؛ حيث جرّرٌ كونَ هذا المجاز لغويّاء فارجع 
إلى كتابه0؟ , 0 

(و) أيضًا (لو كان) استعمالٌ (المنع فيه) ؛ أي: في المدَّعَى الحُدلّل (مجارًا لغويًا 
لَمَا رجع) المنعٌ (إلى الدليل) مجارّاء بل يَرِدُ على نفس المُدّعَىء أي: لكنَّ رجوعَةٌ 
إلي متفقٌّ عليه» فلم يكن المنمٌ فيه مجارًا لغويًا. 

وإنّما لم يرج المنعٌ حينئذٍ إلى الدليل ؛ لأنه حينئدٍ يُراد به الحقيقةٌ والمجارٌ 
اللغويٌ لا بد أنْ يكونَ فيه قرينةٌ مانعةٌ عن إرادةٍ الحقيقة» كما في علم البيان. 

قول المصنف: (البديهيةٌ) أي: عند السائل» وكذا لا تمع المقدمةٌ المُسَلَّمَةٌ 
عنده؛ لأنَّ التسليَ يدل على: : العلم بهاء والمنعٌ يدل على : عدم العلم بهاء فيتناقضان » 
وقد يُقال: يجواز منعه نظرًا إلى تفاوت الأئقُسِ بحسب الأوقاتٍ في الإدراكات » وهو 


)0( يعني: حسن باشا زاده. 
)١(‏ فتح الوهاب؛ لحسن باشا: 75 
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(قوله: الجليةٌ) لا الخفيةٌ. 
لل ل #9 شرح البرزنجي 3ه-_ معلعمسلببسنيل __-_- 
بعيدٌ . ومثلٌ المقدمة: الدعوئ البديهيةٌ أو: المسلّمَة. قاله القرداغي(). 

ومثالٌ المقدمة البديهية والدغويئ اليديهية قولّنا معلا: إيره/ الأرضر تحت السماو» 
لأنّا نرئ السماءة فوقّهاء وكلٌ ما كان السماء فوقَهُ فهو تحت السماء؛ فالأرضٌ تحتٌ 
لاه 


فإذا كانت الدعوئ» أو المقدمةٌ الأؤلزرة د زالقافة + كديدة؛ أل ملف عند 
السائل » فليس له منعها. 

وقول المحسَّي نه (لا النَظَريَةُ) بان لمفهوم: البديهية » وهذا أيضًا مقيّدٌ بقولنا: 
عند السائل» فلو كانت مقدمةً بديهية في نفسهاء لكنّها كانت نظريةً عندّة» فَلَهُ منعها, 
كالمثالٍ الذي ذكرناء بشرط سلب البداهة عندّةٌ. وأيضًا لو كانت مقدمة نظريةٌ في نفسها » 

والحاصل: أنَّ المقدمةً النظرية عند السائل يرد عليها المنمٌ » بكلا البديهية عنده. 

قول المصنف: (الجَليّةُ) » الواضحةٌ ؛ أي: عند السائل أيضًا. 

وقول المحشّي هته: (لا الحَفِيّةُ) , بيانٌ لمفهوم الجليّةء أي: فإنَّ الخفيّ عندَهُ 
تَعبلُ المنعَ » بخلافي الجَلِيةَ عنده. 

ثم لَوهَمَ كلام المحمّي أنَّ بين البديهيٌ والجَليٌ فرقًاء وكذا بين النظريٌ والحفِيٌ » 
وليس بينهما فرقٌ إلا بحسب الاصطلاح » فإنَّ البديهيَ والنظري من اصطلاح أهل 


٠55 حاشية ابن القرداغي على كلنبوي آداب:‎ )١( 
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ولا المقدمةٌ المعلومةٌ بالعلم المناسب للمطلوب. 
جه عراف لوجي ا حي 

(قوله: المناسب للمطلوب) بأنْ كانّ: يقينيّاء والمقدمةٌ معلومةٌ بعلم يقينية » أو: 
ظنيّاء والمقدمةٌ معلومةٌ بعلم ظَنءٌ أو يقيني » 6[ ز ز 1 ؤز 1 آ1آ12110115ك 
0ك 
المنطق » والجليّ والخفيّ من اصطلاح غيرهم » وإنما ذَكّر الاصطلاحين لِتَلَا بتَوَهُمَ 
التخصيصٌ باصطلاح المنطقيين. 

قول المصنف: (المناسب للمطلوب) قولةُ: (بِأَنْ) تصويرٌ للمناسبة بين المقدمة» 
وبين المطلوب » يعني: وتلك المناسبةٌ مصوّرَةٌ بأنْ (كانَ) المطلوبٌُ: 

(يقينيًا) » أي: معلومًا عند السائل » يقيئّاء (والمقدمةٌ معلومةٌ) له (بعلم بَينِيّ) 
أيضا » فيتناسّبان » ضرورة مناسبة اليقيني لليقينيٌ. 

ومثال ذلك قولّنا مثلا: كل إنسانٍ حيوانٌ » وكلٌ حيوانٍ حساسنٌ» ينتج كل إنسانٍ 
تا : 

فإذا كانت المقدماتٌ معلومة للسائل يقينًا فلا يجوز له منعغها مطلقًا ‏ 

(أو:) بأن كان المطلوبٌُ (ظنَيًا) : أي: معلومًا للسائل ظنّاء (والمقدَّمَةٌ معلومةٌ) 
له (بعلم ظنيٌ) ؛ أيضًا فيتَناسَبانٍ أيضّاء ضرورةً مناسبة الظنيّ للظني. 

ومثالهُ قولّنا مثلا: الحجٌّ واجبٌ » وكلٌ واجب لا يجورٌُ ترك ينتج: الحج لايجورٌ 
تركة. 

فإذا كانت المقدماتُ معلومةً للسائل ظنًا فلا يجورٌ لَهُ منعهاء لكون المنع حينئِذٍ 
مكابرة غيرٌ مناسِبٍ لغرض المُناظرين» الذي هو إظهارٌ الصواب المعقودٍ لأجله 
المناظرة . 

(أو:) كان المطلوبُ ظنيًا » والمقدمةٌ معلومةٌ له بعلم (يقينيٌ) . فكَأنه قيل: كيف 


سس 0و سي اليش جويئي ( سي يج مح 
فإنّ المقدمة اليقينيةة مناسبةٌ للمطلوب الظنو» لظنية المقدّمة الأخرئ» بخلاف 
العكس » تأمّل ٠‏ 

كت 1 2270222225 
المناسبةٌ بين الظنيٌ واليقينيٌ فأجابٌ بقوله : (فإنّ المقدمة اليقييّةٌ مناسِبَةٌ /وه/ للمطلوب 


الظنّيٌ » لِظبيّة) , أي: لأجل ظنيّة (المقدَّمَةٍ الأخرئ) . 

ومثال ذلك قولّنا مثا: فلا يَطرُقُ » أي: يسيرٌ باللآيل» وكلٌ مَنْ يَطرْقُ بالليلٍ فهو 
سارقٌ» ينتج: قُلانٌ سارقٌ» فإنَّ المطلوب هنا ظنيئٌ» حاصلٌ بغلبة الظنٌّ» والمقدمةٌ 
الأولئ يقينيةٌ » والثانيةٌ ظنيةٌ ؛ لأنّها كَالمَطْلوبٍ حاصِلَةٌ بغلبة الظن. 

فإذا كانت الأُولّى معلومةً له بعلم يقينيٌ فليس له منعٌهاء وكذا إذا كانت الثاني 
معلومةً له بعلم ظنيمٌ » فلا يجوز له منعٌها أيضاء لمناسبتهما للمطلوب. 

ما الغانية: فظاهي » وأا الأولى: فلمشاركته مع الثانية في الإنتاج » فكأنّها اكتسبَث 
الظنيّةٌ منهاء كما يَكدّ كِب المضافٌ التعريفٌ والتذكيرٌ من المضاف إليه » ولا يُمكِنُ إنتاج 
القياس المُرَكّبٍ من اليقينيّ والظنّيٌ» » لليقينيٌ ؛ لإتّمَاقِهِم على أنَّ: النتيجة تَتْبَعُ أحَسّ 
المقدمتين » وهذا (بخلاف العكس) أي : بخلاف ما إذا كان المطلوبٌُ يَقَينِيا » والمقدمةٌ 
معلومةٌ له بعلم ظنِيٌ » والمناسبةٌ لأجل يقينية المقدمة الأخرى» فإ اليقينَ لا َم 
إلا من اليقينيات الصِرْقَة» يخلافف الظنٌ » فإنّه يُكْْسَبٌ من الظَيَاتِ » ومن المركبٍ من 
اليقيبيّ والظتّي ولله دَرٌ القائل: 
يتمع الفرعٌ في اتساب أباةٌ ولأمَّهيالرَّقٌ والخُريَة() 

وقولة: (تأَكلُ) وَجْهُه: أن المقدمة اليقينيّةٌ معلومةٌ بالعلم اليقينِيٌ مطلقًا » ولو كانت 


)١(‏ انظر حاشية الشبراملسي علئ: نهاية المحتاج إلئ شرح المنهاج » لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت؛ ١١٠١ه)ء‏ دار الفكر؛ بيروت» ؛ ٠‏ 5 ١ه‏ 19/5م: الا 


© تعريف السد 4ه ن”2را١راسجمجم‏ ع _ > ست ٠ةم١‏ 


ولا المقدمةٌ المستفرأةٌ إلا بشاهدٍ محفّق. 
مجح جح 7خ و برض وو وجح لح در 

(قوله: : ولآ المقدمةٌ المستفرأةٌ) أي :ولا مع كليةٌ المقدمة ة المستقرأة ة إلا بفرد 
محمّقي من أفرادٍ موضوعها لَمْ يتَصِفْ بحكيها » لا بفردٍ مجوز. مو د اك 
جه ضوع البو يي 2# ببح 
الأخرئ ظنية . 

نعم القياسٌ المركّبٌ منهما معلومٌ بالعلم الظَّيٌ ؛ لِأنَّ المركّبَ منه» ومن اليقيني 
ظنمٌ » وأين المقدمة من القياس . قاله ابن القرداغي7" نهلك . 

وقال(©: علئ هذا القول» أعني قول”©: المناسبٍ للمطلوب: كأنَّ المراة 


بالمناسب عدمٌ كوه أخس » سواءٌ كان مساويً ؛ أو أَضْرف » قَلا يرد أله مِيدٌ: أنه لو كان 
المطلوبٌُ ظنيًا والمقدمات المأخوذةٌ في دليله يقينية» لانّجَهَ المنعٌ ؛ وهو بعيد. انتهئ . 

قول المصنّف: (ولا المقدّمَةٌ المُستَفْرَآةٌ) , أي: الحكتةٌ بدليل الاستقراء . 

واعلم أن منعَ نفس المقدَّمٍ الاستقرائية مُكابرةٌ» كمنع المقدمة البديهية الجليّء 
فلذا قال المحتَّ ي ه: (أي: ولا تمْتّع) معلومٌ أو مجهول؛ فعلئ هذا: هو تَهِيّء أو: 
َف » (كلية المُقدَمَةٍ لمكتو اة):متعول بهم اآو؟ : نائب فاعل » فإن الممنوع في المقدمة 
الاستقرائية إنّما هو الكليةٌ» لِمّا علمتّ. 

وقولُ: (إلَّا بفرد مُحَفّق ِ) يظهرٌ به َكل /./ دليلٍ الإستقراءء استغناءٌ متّصلٌ » 
يعني : لتم بشيو إلا يفرؤ مُحَفّن الوجود (من أفراد موضويها) »أي : القضية الكَليةَ 
المُستَقَرَأةٍ (لم يَتنَصِفْ) ذلك الفردُ (بحُكيها) أي: بمحمول القضية الكليّة . 

وقول”'): (لا بفرد مُجَوّزِ) اسم مفعول ‏ من التجويز» ذش 
(1) لم أجده في الحاشية المطبوعة علئ الكلنبوي ؛ فلعله في حواشي أخرئ . 
4 أي: ابن القرداغي ؛ في حاشية ابن الفرداغي على كلنبوي آداب: 0" 
() أي: قول المصف. 
(4) في الهامش: م؛ أي؛ مبتد 


الس لل #ه تغريف السئد # 


م 


الثاني : النقضٌْ الإجمالرٌ التحقيقيئٌ: وهو إبطالٌ الدليل ببيان 522 
أ لل حواشي البيتجويئي 8 7 سس سم 
ثم إن هذا م مُشهِرٌ بأنّها لا تمنع منعًا مجردًا . 
(قوله: ببيانِ) أمَا الإبطال بدون البَيانَينِ المذكورّين فمُكابَرة؛ لأنْ الإبطال 
دعوئ» فلاب له من بَينةٍ» بخلاف مجردٍ طلب الدليل ذ في المنع المجرَّدِء فلا يكون 
مكايو 
بحبح > ووو ام و ب ب | م 
بيان") لمفهومٍ المُحَقّقِ (: ثم إن هذا) أي: : ما ذُكِرَ ين امتناع منع المقدّمة المشتقرأة إلا 


مءه 


بفردٍ مُحَقّقِ (مُشهِرٌ ا المقدمةً المذكورةً (لا تُمَعُ منما مُجَرًّا) عن الشاهدٍ؛ لا 
أنها لا دُ: ُنتعُ أصلًا » وهو كذلك. 

قولُ المصنّف : (ببَيانِ) هذا القيدٌ مُعكِيرٌ في كُنّ تقض حقيقيٌ» فلذا قال المحنَّي 
:ك: (وأمًا الإبطالٌ) ؛ أي: للدليلٍ (بدون) أحدٍ (البيانّين المذكورَينِ) في هذا النقض 
(ف) عيذ فوج أت منخفر(تكا برة)» وهي المُنارّعةٌ لإظهارٍ الفضل » كما عرفت في 
أوائلٍ هذا الشرح » وذلك (لِأنَّ الإبطالٌ) في الحقيقة (دعوئ)» والدعوئ لابُدَّ لها من 
إقامة بينة عليها (فلا ب 6 أي : للإبطالٍ المذكور (مِن) إقامة (بَيتَةِ) عليه . 

وقول (بخلاف مُجَرّدِ طلب الدليلٍ في المنع المجؤدع اقل يعون #كاترة): 
جوابٌ سؤال مُقدَرٍ تقديرة : هكذا: إذا كان الإبطال بدون التيانَينِ المذكوتيج كاد قا 
تقول في المنع المُجَرّدِ عن السند؟ حيث إن كالإبطال بدونٍ ما ذُكْرَ بلا تَفاوْتٍ» فليكن 
هو غير مُوَجَِّ أيضًا ومكابرةً. 

فأجاب بما حاصِلهُ: أن المنعٌ لمجو ليس في الحقيقة دعو » حتئ يُطلّبَ عليه 
الدليل ؛ وإنّما هو: طلبٌ الدليل » والطلبٌُ لا يُستَدَل عليه؛ بخلافف الإبطال المذكورٍ» 
فإنّهُ دعو » وحُكُمٌ بالُطلان فلا يُسمَعُ ين غير دليل» كما يأتي آخر هذا الكتاب » 


)0( في الهامش: خ» أي: جين 
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اا ا ل ا 1 2ييو222224444 2 

(قوله: جَرّيانه) » ؛لِمَ لم يقل: أ بيانِ عدم جريانه في مادة أخرئ تتَّصِفُ بحكم 
مُدَّعاك ؛ الُسمون ب : تكَلُف العكس » كما أن جرَياةُ في مادةٍ غير متصفة بحكم مدعاك 
مُسَمى ب: : كلف الطزد. 
جعت جح تخ كت وو تيع برجي #اتح جع ب بحت 
فيكون هذا بلا بَينَهِ مكابرّة» دون ذاك . 

قولُ المصتّف: (جَرَيانِ) أي: بِتَحلّفٍ الطزد» وهو: جريائُ في مادة... الخ» 
فهو من إقامة الحدٌ”' مقام المحدود0©. 

ثم إن لامتياز طريي منع التخلّفِ عن طريق منع سائر الفسادات حَصَّهُ ين بَينها 
بالذكرٍ على حِدَةٍ » فلو قال: بِبِيانِ استلزامه فسادًا » لم يكف بالنسبة إلى الأبحاث الآتية . 

تي أنه (لِمَ لم يقل : 1 بَيانٍ عدم جريانه) أي: الدليل (في ماد أخرى تتَصفُ 
بحكم مُدَّعاك » المُسَمَّى) عدم الجريان» المذكور في اصطلاح الأصرليقة (يتخلف 
الَكس ؟) ع المرادٌ بالتكس: جائية التعريفب » ويتحَلفه: عدم جامعيّه لأفرادٍ /1/ 
المُعرّفِ. 

وقولُ: : (كمًا أنّ جَرَياتَهُ) أي : الدليل (في ماد أخر (غير مُتصِفة) ِلك المادةٌ 
(بحكم مُدّعالاً م مُسَمَى) في اصطلاحهم (ب: تَكَلّبِ الطَردِ) - والمرادٌ بالطرد: هايفية 
التعريف . ويتخلَقِ: عدمٌ مايعيته ين الأغيار ‏ مُتَعََقّ بالمُسَمَى . 

ولعلهُ لم يَُلْ ذلك لشدة المناسبة بينهما؛ لأنَّ طريقٌ المنع في كَُّ يُوْحَدُ من 
الآحَرِء ولم يَعكِسٌ إِمّا: لتبعيّة الجمهور , أو: لكثرة الأوّلِ» فافهم. قاله القرداغي7. 
)١(‏ أي: جريانه... 
)١(‏ أي: تخلف الطرد. 
() حاشية ابن القرداغي علئ كلنبوي آداب: 74 


حواشي البيتجويئي (#/ل ‏ مح 
(قوله: في مادةٍ) ؛ والمرادٌ بالمادة: الأصغرٌ» وبالحكم: الأكبرٌ» كأنْ يقولٌ السائل 
بعدّ ما قال لمعلل : الحُلوهُ أمك انفد 7 واوا ابه مده ته 
|7لسس لل شرح البرزئجي 79# ب- دي يه 
قول المصنف: (في مادَةِ) ظرفٌ الجريان (والمراد بالمادة) المذكورة هنا: الحدٌ 
(الأصغرٌ) : أي: موضوعٌ المطلوب. والمرادٌ (بالحكم): الحدٌّ (الأكير) ما 
المطلوب » فهو من ذكر المصدرٍ وإرادةٍ اسم المفعول ؛ لأنّه بمعنئ: المحكوم به 
سيأتي . وذلك أي: : مال التقض بهذا القشم: : (كأنْ يَقولّ السائلٌ) الكتدعت بمذهب 
الشافعيّ» أو: مالك أو: بالرواية الُختارة عن أحمدَ؛ كما في الإعانة”2 (بعد مَا قالّ) 
أي: بعدّ قولٍ (المُعَلّلِ) المُتَمَذِْبٍ بمذمّب أبي حديفةً» فإنَّ الزكاةَ عنده واجبةٌ في 
لخي مُطْلَقَا"2؛ أي: سواءٌ كان: لرجل » أو: امرأةٍ» و(الحُلِي أمرٌ 1 : شين المال 
(1) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية علئ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات 
الدين): لأبي بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (ت١٠١5١ه):‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع » ط١»‏ 414 ١ه‏ /1491م: 7//ا/11- 
0020 َل الماوزوئ: اللي صَرْتَان: حدما اَن جنس الْأنْمانٍ َف َلتَاِي: ما كاين 
و فنا اوه اك قارط ا طرومقن 


هلم اشع عن ا كيز ناخد وتوا جد و 


2 


لأني: :أنه تائف اليد ين تي ب أ كةو قل ب الغ 
ْنٌ الْحَطَّابٍ لله وعبد الله بن عمرو بْنُ الْعَاصٍ وَعَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ وَابْنُ عباس وَمِنَ الْمََُاءِ 
الزهْرِي وَالنَوْرِيُ وأبو حنيفة وَصَاحِبَاه. 

انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » لأبي الحسن علي 
بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ؛ الشهير بالماوردي (ت٠‏ 5 4ه), المحقق: الشيخ- 


8 حواشي البينجويني 6 

يكناولهُ نصٌ: «أدّوا زكاة أموالكم» ؛ وكلٌ أمر يَناوَلهُ هذا النضٌّ يجب فيه الزكاة فالخُلي 
يَجبُ فيه الزكاةٌ: إن هذا الدليلَ جارٍ في اللؤلؤء فَإنَّ أمر يََناوَلهُ النضٌ المذكوث, وكلّ 
أمر يتناولة... الخ » مع أنه لا تجبٌُ فيه الزكاةٌ» اموخو طسب تسود ف 0 

اسلجتجبمتت بسي يوي ست 
(يتناة) أي: يله (انضٌ) حديث: (أدُو)) أي: أعطوا (زكاة أموالكم!")؛ لأنه نوع 
من الأموالي؛ وهذا صقزع + وقول (وكُل أمْرٍ يَتَناوَلهُ هذا النضٌ يجبٌ فيه الزكاةٌ) 
ُبرَئ » وقولهُ: (تَالخُلِيٌ يجب فيه الزكاةٌ) نتيجة . 


والأوتروة يحب فيياة أن الحليّ ‏ يضم الحاء المُهِمَلَةَ» وكَسرٍ اللاو أو 
يكسرهماء مع تشديد د الياء - جمع: : حَلَي» » بفتح الحاء» وسكون اللام» مع تخفيف 
الياء ٠‏ وهو والحِليَةٌ ك: قِسْمَّة : : اسع لما يكين به من: : مصُوع المَعدَنِيَاتٍ» ور الحجارة 
الكريمة 0 ٠‏ فتأمل . 
وقولة: (إنَّ هذا الدليلٌ) إلى قوله: فَالمادةٌ الأخرى. تقُونُ السائل #والعواةه 
الدليلٍ » القياسٌ المذكورٌ (جارٍ في اللولز) ء 0 أئ: كما أنه جار في الحُلِيّ 
(تَنَهُ) أي: : لأنَّ اللؤلوٌ أيضًا (أمِْ يتَناوَلهُ انض المذكوث) ؛ لله نوم من الأموالٍ أيضاء 
(وكُلٌ أمْرٍ يَتَناولهُ. .. الخ) أي: /+/ النصُ المذكورٌ تجبٌ فيه الزكاةٌ؛ (مع ألّه)ء أي: 
اللؤلوٌ (لا تحب فيه الزكاةً)» لما أنّها إنّما وَجَبِتْ في التّقَدِء والكبّء والماشيةء 
5 علي محمد معوض » الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية » بيروت ء لبنانء طاء 
1ه 944و1ام: للالالء 
(1) سبق تخريجه في الهامش رقم: ١7١5‏ 
)02( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس , لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني , أبي الفيض » 
الملقّب بمرتضئ» الزّبيدي (ت6١١١ه)»‏ المحقق: مجموعة من المحققين؛ دار الهداية: 
فذح 
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سس 9 و سي | ليج ريني 7272480 يبب يبي 
فالمادةٌ الأخرئ هنا الولو والحكمٌ كونُّ واجبّ الزكاة. فالمراد بالحكم: المحكومٌ 
به لا الوقوعٌ » أو: اللاوقوع . 

(قوله: في مادة) أي: مُحَمَقَةِ إنْ كان الدليلٌ استفْرائيًا» 12111111111 
2557 222000225252255 
والتجارة» (فالمادةٌ الأخرئ), أي: الغيرٌ المُتّصمّة بحكم المدَّعَى (هنا: اللؤلقٌ, 
والحكمٌ) الغيرٌ المنّصفٍ هي به (كونّة) أي: اللؤلؤ (واجبّ الزكاة) أي: كونُ الزكاة 
واجبةً فيه . 

والأؤلى: الكون واجب... الخ. إذ المقصودٌ بَيانُ حُكم غير منسوب إلى اللؤلؤ؛ 
فتكونٌ الإضافةٌ عبنّاء فافهم . 

وإذا علمت مامرّ (ذ) اعلم أنَّ (المراد بالحكم) هنا اسم المفعولء أي: 
(المحكومٌ بهِ)» كما بِيّنَا لكَ أولاء (لا) المرادُ به (الوقوعٌ » أو: اللاوقوعٌ): كما هو 
المتعارّفُ بين جمهور المَناطِفّة . 

قول المصنف أيضًا: : (في مادة) لمّا كان من الدليل: : ما هو استقرائيٌ * لا يُنمَضْ إِلَا 
بشاهد مُحَفّقٍ » ومنه: ما هو غيرٌة» وهو علئ قسمين: 

أحدهما: ما يُنقَضُ بمادَةٍ مُحَفَمَةِ كالاستقرائيٌ» وهو: البرهانِيٌ» وَالجَدَلِيٌ؛ 
والخطابيئ. 


والثاني: ما ينض بماكة مُجِوّنة آو: فقو وهو: الشِغْريٌ» وَالسَفْسَطِيَ ٠‏ قال 
المحشَّي لله مُشِيرًا إلى احتمالٍ قولٍ المصنّف لهذا التعميم -: (أي:) في مَادَةٍ 
(مُحَفّقةِ) وذلك (إِنْ كان الدليلُ استفرائيًا) » وإنّما فيد بذلك ؛ لأنَّ النقض يلزه المنمٌ » 
وقد مر أن لا تُمتَعُ كليةٌ المقدّمَةٍ المُستَفْرٍَ إلا بفرد مُحَمّي ٠ ٠‏ قاله الفاضلٌ الراجيٌ. 
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أخرئ لا ينَصِفُ بحكم مُدَّعاك أو: ببّيان استلزامه فسادًا آخرّء 5 
مس9 حواشي البيتجويئي (8) لل سس 
ومجوزة أيضاء إِنْ كان غيرَهُ تأمّل . 

(قوله: أخرئ) أي: غير موضوع المدعئ . 

(قوله: مدَّعاك) أي: مادةٍ مُدَّعاك. 

(قوله: فسادا آخر) أشارَ بقوله: آيرّءِ إلى أن الجَرَيانَ المذكود فاسدٌ أيضاء 
الل 22 لتكت 

(و) في مادَةِ (مجوزة) عقا (أيضّاء إِنْ كان) الدليلٌ (غيرَه) ؛ أي: شعريًا 
سَفْسَطِيًا؛ كما مرّء وإلى هذا التخصيص أشارٌ بقوله: (تأمَّلْ) . 

قال الفاضل الراجي: : لعلّ وجهةُ أنه ليس كُلٌّ ما هو غيرٌ الاستقرائيٌ يَُْهرُ بماد 
مجوزة» بل ما هو غيرٌ البُرهانِي » وَالجَدَلِي » والخطابي » وهو الشعرِي» وَالسَفْسَطِيُ) 
فينْدَفعٌ ما قيل: ون أن التعميم ِ من المُحَفّقةَ والمجوزة يُنافِي ما قالوا: ين أنَّ ماد التقض 
لابدّ أن تكونٌ > مُحَقَقةٌ على أنه قد يُمتَعُ نسبةٌ هذا القول | إليهم » فأنا ما وجذتا فيما رأيناةٌ 
من الكتّبٍ الآدابية أنَّهُم قالوا بذلك . انتهئ . 

قول المصئف: (أخرئ) عأي: : غير موضوع المُدّعَى) » » أي: المطلوبء لِمَا مرٌّ 
أنَّ المرادَ بالمادة: الأصغرٌء وذلك كالحُلِيٌ » مثلاء فيما مرّ. 

قول المصتّف: (مدَّعاكَ) أي : : بحكمٍ (مادّق) أي : : موضوع (مُدَعاكَ)» والمرادٌ 
بالحكم: الأكبرٌء كما مرّ. 

قول المصنّف: (قسادًا آخرّ), اعلم أنه (أشارٌ بقوله: آخرّء إلى أنَّ الجَريانَ 
المذكورٌ فسادٌ أيضًا) » وذلك لصدق الآحَرِية 6 على تَعايْرٍ المتَآحَرّين ذاًا» وإنْ انَحدًا 
حُكْمًا ؛ لأنّ الآخَرَ بمعئ: غير» كما في المنجد(©. ٠‏ فلا يَستلزِم التغايُرٌ من كل وجوء 


)١(‏ المنجد: ه. 
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كالدّور والتسلسل » واجتماع النقيضين» وارتفاعهماء ونحو ذلك. 
ع ااي البيثجويئي (8-بب-ا-ا سس 
فلّو قال: هو إبطالٌ الدليل تيان استلزامه فسادّاء لَكَمَى . 

(قوله: ونحو ذلك) كاجتماع الضدّين» ومصادمّة البَديهة» وسَلْبِ الشي و عر 
5 0 ع ع 39 
نفسه» وترجيح يلا مُرَجّح » وتَحَقتٍ الأخصٌ والملزوم بدون الأعمّ ”2 
لس للللسهههه شرج البرزقيي 4# لل ل سس 
وإِنْ كان هو المُتبادرٌ. 

وإذا كان الأمرٌّ كذلك (فلو قال) المصنّف ©« في تعريفب النقض بَدَلَ ما قال: 
(هو) أي: النقضصٌ الإجمالي» (إبطالٌ الدَليلٍ ِبيانٍ استلزامه كَسادًاء لَكَقَى) مع كونه 
أخصرٌ مِما قال» وكأنّه لمْ يقل ذلك تبعًا للقوم» وإشارةً إلى أنّ هذا النقض لا يَتَحمّقُ 
يحسب الاصطلاح إِلّا يإحدئ هدَّينٍ الصِيعَتين» والله أعلم . 

قول المصتّف: (ونحو ذلك) من الفسادات (كاجتماع الضِدَّينِ ومصادمةٍ 
البديهية7)) . 

قال الفاضل الراجي ي8ته: الصَدّم: إصابةٌ الأمر» والدّفعُ ‏ يُقَالُ: صادّمه فاضْطَدَمَ » 
وتصادموا تَرْاحَمُواء انتهئ . 

وفي المنجد(": صَدَّمه؛ يصدمّة» صَدَمًا: دَفَعَهُ وضَرَبَهُ بجسده اده 
أفد شديدٌ» أي: أصابَه » صادمّه مُصَادَمَةٌ: ضرَّيّه » اصطَدم وتَصادمَ الفارسان» أي: ضرّبت 
أحدهما الآخَرَء انتهى . 

وبالجملة أي: ودس ساو ين د لاسي اد 
شيكّين » أو أشياءة على غيره زبلا مُرَجْح؛ وتَحَُقٍ الأخَصّ والملزومٍ بدون الأعمّ 


(1) الأصل: البدايهية. 
(؟) المنجد: ٠4٠١‏ 
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بأنْ يقول: : هذا الدليلُ جار ف ماد كذاء مع تخب لحكم الدع عنه فيه. 
أو مُستلزمٌ لفسادٍ كذاء وكلٌ دليلٍ هذا شأنهُ فاسدٌء فهذا الدليل فاسدٌ. 


252525952592221 ا 000002225255.525252525858592332 
واللازِم » ومساواة الكل والزائدٍ للجزء والناقص . 

(قوله: : والأعمالة:شروة في نيان يفي مناسب امل بالننة إلن النتمسيح 
الثاني للسائل. ٠‏ لكن إثمآ بد بالسبة إلى صورة التخلفي إلا على رأي من قال بأنَّ 


التخلف قادح ولو مع انتفاء الشرط» أو: : تكقّق المانع . ههطظ1 
لا وه قي البوزيجي 2# ب ييح 
واللازم)» الأول للأرّلِء والثاني للثاني» وكذا قوله: (ومساواة الكل والزائد للجزءِ 
والناقصي) فإن كا من ذلك فساءٌيقْصُ الدليلٌ نقضًا حقيقيًاء بيان استلزايه فا منه. 


قول المصنف: (ولا مجالٌ) ؛ هذا (شروعٌ) من المصتّف (في بيان بعض مناصب 
المُدّعِي) المشتغل بالإستدلال على دعواه؛ وهو المنع ؛ حال كونه معتيرًا (بالنسبة إلى 
المنصب الثاني) يعني: النقضَ الإجماليّ التحقيقي الكائنَ (للسائل) أي: عند إتيان 
السائل به (لكنْ نما ب يَنِمٌ) أي : :َي المجال لمنع ُبرئ هذا النقض (بالنسبة إلى صورة) 
النقض (بالتخلّف)» هذا متعلقٌ ب: كن وحال من: : فاعلهء أي: : إِنّما يتم الَفوْ حال 
كونه ملاحظًا مع صورة التخلف: 

وقولة: علي رأي من قال:)+ محل تقديرة ]لآ بعد: إنَّماء يعني : لايم النفىم 
المذكورٌ على رأي من الآراء إلا على رأي مَنْ حَكُم (يأنَ التخرّف قا أي : مُضِرٌ » 
مطل للمُدّعى (ولو كان) أي: : التخلفٌ مقروبًا (مع انتفاءِ الشرط للحُكم » ؛ أو) مع 
(تَحَقّقِ المانع) ينه » سواء كان الشرط متحقَقًا حينئذ أو لا /4:/. 

والمرادُ ب: مَنْء قال: الشافعيٌ :4ه وأنْباعهُ » سَمُّوهُ: النقضَ والتفصيلَ . 

ثم الشرطٌ هو: ما يَلرَم من عدَمِه العَدَمٌ؛ ولا يََمْ ين وُجوده وجوةٌ ولا عَدَم. 


حواشي البيتجويئي (#اس- سس 

وأمًا على رأي تن قال أن التخلفٌ مع ذلك غيرٌ قادح فلِمنع الكُبرئ بالنسبة إلى تلك 
الصورة مجالٌ » كما هو واضح. 
ااال لل للم 9ه شرج الي زجي #5 ب 

ومنل التق مع تقل : خف وجوب الزكلة عن ِل ين مذ الصاب , 
في صورة ما إذا لَمْ يَِمّ حَوْلهُ فالشرط تماق وهو كلتف : 

والمانعٌ هو: الوصف الوجوديٌ الظاهرٌ المنضبط المعرّفُ نقيض الحُكْم . 

ومثالٌ التخلف لتحفقه ك: تَكَلّفِ وجوب القصاص عن عِلَيَه من القتل العمد» 
فيما إذا كان القاتلُ أب المقتول » فالمانعٌ هو: الأبْوُّ. كذا في جمع الجوامع”) 

(وأما على رأي من قال) أي: حَكَمَ (بأنّ التخلق) حالّ كونِه (مع ذلك) أي: 
انتفاء ءِ الشرط » أو تحَقي المانع (غيرٌ قازج) بالمدّعَى (تَلِمنع الكبرئ) أي ع 
النقض (بالنسبة إلى تلك الصورة مجالٌ, كما هو واضحٌ) عَنِيٌ عن البيان . 

والمرادٌ ب: مَنْ قال؛ ههناء أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه» وأتباغة 

وفائدةٌ هذا التفصيل من المحسّي: بان أنَّ المصتّفٌ ههّنا مائِلٌ إلى مذهبٍ 
الشافعيٌ » وإلّا قَمنعٌ هذا النفّي ظاهرٌ الورود. 

ثم اعلم أنه يَظْهرُ ممّا ذَكَرَهِ المحشَّي في هذه الحاشية: أنَّ نفيّ المَجالٍ بالنسبة 
إلى استلزام الدليلٍ للدَّورٍ أو التسلسل تَمامهُ متّْقّ عليه» وليس كذلك» كما يُعلمُ ين 
الحاشية الآتية بعد هذه. 
)1١(‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ؛ لجلال الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد المحلي الشافعي 


(ت8504ه)؛ شرح وتحقيق أبي الفداء مرتضئ علي بن محمد المحمدي الداغستاني » مؤسسة 
الرسالة ناشرون؛ بيروت » 17 14175اه 1:06م: (/١٠ء‏ 


(قوله: لمنع كبرئ»؛ لو قالَ الناقضُ - في صورة استلزام الدليلٍ للدورٍ أو 
التسلسل -: هذا الدلينُ مُستلزمٌ للدور أو التسلسل» وكلُ دليلٍ هذا شأثة فاسدٌء لكان 
لمنع الكبرئ مجالٌ» بناءً على أنَّ الدورٌ المَعِيَ والتسلسلّ في الأمورٍ الاعتبارية ليسا 


ب يبل7تخج> 7 رو دروبم د و 
وفي بعض النْسَخْ هكذا: : لكِنْ إِنّما يد تع بالنسبة إل صورة التخلّف إلا على رأي 
٠٠‏ الخ» بإظهار: إلاء فهو إِنْ كان من المحشّي فكانّه من قبيل تَداخُلٍ الباتين في 
9 
بيان ذلك: أنَّ المحشّي كأنّه أراد حَصْرٌ تمام النَفَيِ المذكور بالنسبة إلئ الصورة 
اللأكور علويهذا الراي زهان : لكن إِنَّما يم . ٠‏ ثم ذَهَلَ عن أنه قال: نما 
وَظَنَّ أنّه قال: لا يتِم.... فقال: إلا علي راف عوسي 9 
سكن 


والرأي هنا بمعنئ: المذهب» أو: الاعتقاد. 


قول المصنّف: (لمْع كبرئ. . . الخ) إعلم أنه (لو قال الناقضُ في صورة استلزام 
الدليل للدور أو التسلسل:) يعني: 9 النفيَ المذكورٌ بالنسبة إلى صورة الأيتلزام كما 
إذا كانت الصغريئ كما ذكرّهة وأما لو بدّل الصغرئ بقوله: (هذا الدليلٌ مُستلزِمٌ 
للدّور أو التسلسل» كل لل هذا شأَنهُ فاسِدٌ)» فهذا الدليلٌ فاسدٌّء (لَكانَ للمنع 
الكبرئ مَجالٌ) أيضًا (بناء على أن الدّورَ المَعِىَّ) وهو: تلاز م الشئَينٍ في الوجود بحيث 
لا بكونٌ أحدُمُما إلا مع الآخرء كالمتضايفين مثل الأبوة والبنوة (و) كذا (التسلسلّ : 
في الأمور الاعتبارية » اساي 


قال محمود الراجي: أما الأوّل: فَلأنّ ما يلرّمُهُ هو وجودٌ الشيء مع نفسه؛ وهو 
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سس 9 ا سي ليجو بيني ااي يي 
نظيرٌ ما يأتي في فصل المعرّفٍ » فتأمّل ٠‏ 
ل 100 
ليس يمحال » وإنّما المَحالُ تَقدّمٌ الشيء علئ نفسِهء وهو ليس يلازع» 
وأمّا الثاني: فلن الاعتباريات تنقطِعٌ بانقطاع الاعتبارات » انتهئ . 
وقوله: (نظيرٌ ما يأنني /ه+/ في فصل المُعرّفٍ20)» مُرتبطٌ يتالي الشرطية : أعني: 
لَكانَ لمنع الكبرئ مجالٌ. ..» يعني: أنَّ ذلك نظيرٌ لِمَا يأتي في الفصل المذكور. 
والمرادُ ب: ما يأتّي هناك: 57 المصنّف(© ه#ه: وأن تمنع استلزام الدور أو 
التسلسل أو بطلانهما بناءً علئ أنَّ الدور المَعِىّ والتسلسل في الأمور الاعتبارية ليسا 
مَحالَين » انتهئ . 
وإنّما قال: نظيرٌ ما يأني, ولَمْ يَقُلْ: كما يأتي؛ لأنَّ هذا في توجيه الدليل: 
التصديق» وما يأتي في توجيه التعريف: التصورء ومن هذا يَظهَرٌ لك وجهُ التناظر 
(فتأمّل) قال ابنٌ المؤمن”»: إشارةً إلى أنَّ هذه الحاشيةً رافعةٌ للمُنافات بين هذاء 
وما يأتي في الفصل الرابع » وأنَّ المنعَ ليس مُختصًا بالكبرئ هذه بل هو مُتَردَدٌ بينهما 
وبين الصغرئ . كذا قال الأستاذ البينجوني» انتهئ ٠‏ 
)١(‏ كلنبوي آداب: 91 
)١(‏ كلنبوي آداب: +1١‏ 
() هو الملا عبدالقادر بن الملا مؤمن من عشيرة: جاف» ومن عائلة علمية» قرأ في بداية تحصيله 
العلمي عند والده؛ ثم بدأ يتجرّل في المدارس المجاورة له؛ فقرأ عند العلامة الملا عبدالرحمن 
البينجويني ؛ وغيره. كان أديبًّا؛ خطاطًاء ينظم الشعر. توفي فل سنة 1815١ه‏ . 


انظر: يادى مدردان (تذكار الرجال) ؛ للشيخ عبدالكريم المدرس »؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي » 
بغداد *1941م: 5ه اظاه, 


© تعريف السند #» يواحلا 


بل يُمتَعُ الجرّيانٌ أو: الاستلزامٌ تارة» والتخلف أو: الفساةٌ أرق كما سيجيء. 
مستت ار الك 
(قوله: ابل ممع الجزداة» » هما قضيّتان حقيقيّنان ؛ لأنّهُما صغرئ الدليل ٠‏ 

(قوله: والتخلّفُ) ؛ هما قضيّانٍ حُكميّتان. 
سخ قو لبر وي 22 ببح 

ويمكن أن يكون إشارة إلى ما قلنا في التنظير: 

وقال الآغجلري: إشارة إلى أن المصتّف إِنّما نقّى المَجالَ لمنع الكبرئ المذكورة 
لإدّعائه أنّها تكونٌ بديهيةً دائم » وهو كذلك إذا كان سوقٌ الدليل في صورة الاستلزام » 
على عنوان ما ذكره» بخلاف ما إذا بدّل الصّغرئ يما ذكَرَهِ المحنّي ؛ ها حبني لا 
تكو بديهية» فيكون للمع فيها مجان » وكان مايا في صورة التخلب إل رأ يي مَن قال 
ب : أنَّالتخلفٌ قادح » ولومع انتفاء الشرطء أو تحمي المانع » وإلا فقد تع كما ذكره 
المحشّي بيده بقوله: : وأمّا على رأي من قال... اه انتهئ . 

وكتب الراجي علئ تالي الشرطية ‏ أعني: لكان لمنع الكبرئ مَجالٌ - قولة: لأنَّ 
الكُبرئ حينئفٍ ون كانت الكبرئ السابقةٌ صورة إلا أنّها في قوة: وكُلُ دليلٍ مُستلزم 
لِلٍَّ أو التسلسل فاسدّ» قلا تكون بديهية» فيكونٌ لمنهها تجالٌ» انته. .- 

قول المصنّف: (بل يُمبَعُ الجَرَيانُ... الخ, هما) أي: الجريانٌ» والاستلزامٌ» 
(قضيّكَانٍ حقيقيّتانِ لأنّهما) أي: لأنَّ كُلَّا منهما (صُغرئ الدليل) أي: جزِءٌ صُغْراةٌ» 
وهو ظاهرٌ. 

قول المصلف: (زاقعك .. الخ, هما) أي: اتلك » والفسادٌ (قضيّتان 
حُكمبّتان) لأنّهما قَيّدا الصغرئ » والقَيدُ مِن التصورات» لا التصديقات . 

وإنّما كانا في حكم الحقيقية من حيث يتوجّه عليهما ما يتوجّه عليها. 
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وقد يُنقَضُ الدليلٌ بإجراء 8 1 1 ز 1 37521011 
السك 0 2 

(قوله: بإجراء) أي: كما يُنتَقَُ بإجرائه بعينه بأنْ لا يكََارَتَ الدليلان إِلّا بإعتبار 
موضوع المطلوب» مثا . 

(قوله: بإجراء) خصّ الإجراء 0101 ش**1#*3«' 
-- 222 1 2200000010222222225252525225252292 

قول المصنّف: (بإجراء ... الخ , أي: كما يُنْتَقَضٌْ) الدليلٌ (بإجرائه /١/‏ بعينه) 
أي: بإجراء عين الدليلٍ في مادةٍ أخرئ غير مُتَصِفَةٍ يحكم المدّعَى . 

قال وك الدين: أقول؟'المعبَاكدٌ من الإجراء بعييه أن كحك الأوسط لفظا ومعنوه 
ولا يون الاختلاف إِلَا باعتبار موضوع المطلوب» أو ما يَجِرِي مَجراة. ومن الإجراء 
لا بعينه أنْ يُتََحَدَ معن لا لفظاء بأنْ يُِعَلَ مُرادقَة أو لازمةُ يتمامه» وهذا معنئ إجراء 
خلاصة الدليلٍ وزُبْدَتِهء انتهى . 

فيظهر منه أنَّ قولة: (بِأنْ لا يتفاوت الدليلانِ) » تصويرٌ لإجرائه بعينه» أي كليل 
المدّعئ المُعيّنُ: ودليلٌ المادةٍ الأخرئ » وهما في الحقيقة دليلٌ واحدّء وإِنّما تناه 
باعتبار المادن المُجْرَئ هو فيهما يعني: بأنْ لا يَحصّلَ تفاوثٌ مِن جعْلِهِ دليلا لهذا 
المُدَّعَى» وجّعْلِهِ دليلًا لِذلكَ المُدَّعَىء أي: المادةٍ الأخرئ (إلَا باعتبارٍ رٍ موضوع 
المطلوب) أي: إلا باعتبار التفاوتٍ فيوء وذلك كالحُلِيٌ في دليلٍ المعلّل » واللؤلوٍ في 
دليل السائلٍ » المارّينٍ في المثالٍ السابق » وإنّما قال: (مثلا) ؛ لِأَنَّ هذا إنّما يكون في 
0 ان الحمْليٌ » وأمّا في الاقتراز انين الشرطيٌ فالتصويرٌ هكذا : بأنْ لا يَتفاوَت الدَّليلان 

في المّخكوم عليه لْمطلوب» وأمًا في الاستئنائيّ فَيِأنْ لا يكَفاوّتا إِلّا يما هوّ مُتكرَّرٌ 
نس اسم 

قول المصئّف7©: (بإجراء ... الخ) إِنّما (خَصّ) المصئّف (الإجراء) المذكورٌ 


)١(‏ هذه الحاشية ليست في المطبوع. 


ه15 


9 جيني (48 72ل سببابييحح 
بالنقض ؛ لأنَّ المنعَ والمعارضة المتَوَجْهكين بعد حُلاصيه مموَجْهان قبل الخُلاصَةٍ 
أيضًا » فلا اختصاصٌ لَهما بما بعدّ الخلاصة دائمّاء بخلاف النقض ٠‏ 

(قوله: ورُبدّته) أي: وإلغاءء خصوصيته 10 
لل 9# شرج البرزكيي هيب >> بع 
الذي هو السببٌ في تسمية التقضٍ مكسورًا (ب: النقض) الإجماليّ التَخقيقِيّ. 5 
يَحِعلْهُ عانًا مُتَنا ولا اولض وفساوفة فيلو » بأنْ يقولٌ في بحث المنع أيضًا 
وقد بُمتحٌ الدليلٌ ياجراء. ٠٠‏ الخ فِيُسَمَى : منعًا مكسوراء وأنْ يقولَ في بحث المعارضة 
أيضًا: وقد يُعارّذ ضصُ الدليلٌ بإجراء خُلاصَيهِ. .٠‏ الخ فتُسَمَى: : معارضة مكسورة) (لأن 
المنعَ والمعارضة المُتَوَجَهَتَين) إلى دليل العلل (بنة) إجراءِ (خلاصيه مُتَوَجَهان قبل) 
إجراء (الخُلاصَةَ أيضًا) . 

يعني : أن المنعَّ والمُعارّصَةَ حينما تَوَجَّها إلى الدليل بالإجراء المذكور يَتَوجَّهِانٍ 
إليه بدونه أيضًا بلا تفاوت» (فلا اختصاصٌ لَهما) أي: لتوجّههما (يِمَا بَعدَ) إجراء 
(الخُلاصَة) بأنْ يكونا مُتَوجّهين بعدّ إجرائها فقطء بحيث إذا لم يكن الإجراء لا يكون 
اليوَجّه منهما (دائمًا) أي: في شيء من الأوقات (يخلاف النقض) الإجْمالِيٌ فنَّ له 
اختصاصا يما بَعدَ إجراء الخُلاصة دائِمًا 

يَعني: أن النقضَ حيتما توجّه بالإجراء لا يتوجّه بعينه دائمّاء بحيث إذا لم يكن 
اباك اق ا 

َتَخْصِيصٌ الإجراء بالنقض علئ ما ينبني » فما قيلّ: أنه يَجْري تَظيرُ ذ في المنع 

اسم سه 4 

قول المصئّف: (ورُبْدَيَد) عطف تفسير (أي: وإلغاء1) أي : إبطال (حُصوصِيّته) 


)١(‏ الأصل: وبإلغاء. 
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سو جني لبي جيني (48 77 يب ييح 
لا دخلّ لها في الحكم» كأنْ يقولّ المعللُ ‏ في وجوب إثباتٍ الأداء لصلاةٍ الخوف -: 
لأنها صلاةٌ واجبةٌ القضاء وكلٌّ صلاةٍ كذلك واجبةٌ الأداء. ويقول السائلٌ: لا دخلّ 
لخصوصية الصلاةٍ في الحكم؛ لِأنَّ الحجّ واجبٌ الأداء كالقضاء؛ بل الدخلٌ للعبادة 
الأعمٌ» فكأنّك قلتّ: إِنَّها عبادةٌ واجبةٌ القضاء... الخ » وهو َنقوضٌ بصوم الحائض » 
فإنّهِ عبادةٌ واجبةٌ القضاءء مع أَنَهُ يحرم أداة. 

سس وح اب شخي سبح 
في الدليلٍ (لا دحل ها أي: لا سي للك الخصوصية (في) إثباتٍ (الخكم) بالدليلٍ 
المذكور» وذلك (كأنْ يقولٌ الملل في إثباتٍ وجوب الأداء لصلاة الخوف) أي: 
لِصّلا") وقت الخوفٍ أو: لصلاةٍ الخائفف (لأنّها صلاةٌ واجبةٌ القضاء) ؛ صُغرئ ؛ 
(وكُلٌ صلاةٍ كذلك واجبة الأداي » ٠‏ كبرك » ينتج : #“صلاة الحو واجبةٌ الأذاء شوك 
السائلٌ) الأؤلئى: فيقول السائلٌ: : (لا دَخْلَ إيخصوصيّةِ الصلاةٍ في) إثباتٍ هذا (الحُكْمٍ) 
أعني: وجوب أداء صلاة الخوف (لِأنَّ الحجٌّ واجبُ الأداء كالقضاء) أيضّاء 


فالاستدلال بخُصوص الصلاةٍ دون الحجّ كعك دبل» نما الدخل في ذلك 
(للعبادة العم من الصلاة» والحجٌ وغيرهما (تكائّك) أيّها الحُعلّلُ (قلت: لأنها 
عبادةٌ واجبةٌ القضاء... الخ): وهذا معنئ إجراء الخُلاصة والرُبْدةٍءِ وإلغاء 

ثم يقول السائلٌ: (وهو) أي: وَللُكَ هذا (مَنقُوضُ) بعدَ إجراء خُلاصَيهِ (بصوم 
الحائض) أي: مئلاء (فإنّها) أي: صوم الحائض» والتأنيثُ إمّا: باعتبارٍ التأويل 
بالعبادة» أو: باعتبارٍ المضافب إليه» أو: : باعتبارٍ الخَبّرِ» وهو #الإعادة واتعية القضاء ؛ ممّ 
أله أي: : صومٌ الحائض . وَوَجْهُ التذكير ظاهرٌ (يَحرُمٌ أداؤه) أي: علئ الحائض ٠‏ 


)1١(‏ الأصل: لصلات. 
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فيُسمّى: نقضًا مكسورًا. 

الثالث: المعارضةٌ التحقيقيةٌ: وهي إقامةٌ الدليل على خلا ما أقامَ عليه 
الخصمُ الدليل . 
ا 0ك 

(قوله: نقضًا مكسورًا)» كأنَهُ توصيفٌ المُعلَقٍ - بالكسر ‏ يصفة جزء مُمتعلقه. 

(قوله: على خلاب) أي: علئ ما يُنافِيه» سواءٌ كان تقيضاء 25717 
ل سس ل للللللسههه شرج اليرزئجي #ع_ ‏ لممي__-_ِ 

قول المصئّف7): (نقضًا مكسورا) . (كَأَنَهُ) أي: التسمية أو: التوصيفٌ هنا (من) 
قل (وصيف المع بالكسر) » أي: يكسر اللام. والمرادٌ بِه: النقض» (بصفة جْزْءِ 
علق » »لم يقل : بِالممْح لِلاستِغْناء عنه بما سبق ٠‏ 

ل ثمّ المرادٌ بالصفة هنا: تكسو والمُتَعَلّق ني بالفتح: الدليل. وبالجزء: آلعَد 
الأنساء ات ع لكين ن الدليل. 

والكسرٌء المُستَفادُ من الممكسورء بمعنئ: الإلغاء» بمناسبة اشتراكهما في عدم 
التفع . 

قول المصنّف: (على خلاف... الخ) مُتَعلٌّ بالإقامة لا بالدليل» ولَمْ يَقْلْ 
على نقيض ما أقام... الخ» لتقمل ما ناوي النقيضن» .وما نعو الع مة»الكن ينيجه 
عليه أنّ الخلاقٌ شاملٌ لِمَا لا يستازمٌ النقيض » كالأعمٌ ين النقيض مُطلًا أو من وجه» 
فإِنَّ العم لا يَستَلزِمٌ الأحَصّء كما هو معلومٌ» معَ أنَّ إثبات أحدٍ هدَّينٍ الخلاقَينٍ لا 
لاطا ان السسل يق ف شيره! (ألود طقل مكايا أن اي 8 
فم ... الخ » (سواء كان) ذلك المُنافي (نقيضًا) لِمَا َقامَ عليه الخصمٌ. .. الخ . 

كأنْ يَقَولَ المُعارِضُ بعد أنْ قال المُعنّل: هذا الشي: لا ناطقٌ ؛ لأنَهُ لاإنسانٌ» 


. هله الحاشية ليست في المطبوع‎ )١( 
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8 و و ءََ 
ويشترط فيها مساواة الدليلينٍ امأرطفي هدم عو فده مسو معفم اج الوا وا 
حواشي البيتجويئي ”ع ج3773[ 97 سس 

أو: مُساويًا له؛ أو: أخصٌ منه. 
(قوله: مُساواةٌ الدليلّينِ) أي: أحد دِ الدليلَينٍ لِلآحَرٍء على حذف المُضاففب.ء وإِلّا 


فالظاهرٌ تساي الدليلّين ٠‏ 
وك 


وكُلَ لاإنسانٍ لاناطئٌ» هذا الشيء: ناطق ؛ لأنّه إنسادٌ» وكُلّ إنسانٍ ناطق . (أو) كان 
ذلكَ المُنافي (مُساويًالَهُ) أي: لنقيض ما أقامَ . ٠٠‏ الخ ؛ كأنْ يَقولٌ المُعارِض بعد القولٍ 
المذكور للمُعلّل: : /مد/هذا الشيء: : كاتب ؛ أنه متحرلكُ الأصابع » وكُلُ تُتحرّكِ الأصابع 
كاتبٌ. ف: الكاتبٌ» المثبت يهذا الدليل مساو لِ: الناطق » الذي هو نقيضٌ اللاناطت . 


(أو) كان ذلك المُنافي (أخصٌّ ينةُ) أي : ون نقيض ما أقام . ٠٠‏ الخ » كأن يَقولٌ 
المُعارض بعد قول الملل المذكور: هذا الشيء: : روميٌ ؛ لأنّه إنسانٌ وُلِدَ يبلادٍ الروم» 
وكُل إنسانٍ كذلك » رومية ٠‏ قالروميٌ أخصٌ مُطلقًا من الناطق . 

قيل: | إنَّ حَملَ الخلافٍ على المُنافِي خلافٌ الظاهرء أي: : وهو مُستَقبَح ؛ وفيه 
نظ ؛ لأنَّ نا يا مخصياي تلات يقي رار وهو مُستحسَنٌ عند أرباب 
البلاغة» ومثلةُ واردٌ في القرآن» نحو قوله تعالئى: 000 يحْسَدُونَ أَلنّاسَ 74 يعني ب: 
الناس » محمد يكل . 

قول المصنف: (مساواةٌ الدَّليلّين) أي: دليلَي المُعارض والخصمء وأرادً 
بالمساواة: النَّساوِيَ عند أرباب الذوق» حَصِمَينِ أو غيرهما. ومعنئ التساوي: أن لا 
يعرفون وجهًا لتفضيلٍ أحدهما على الآخر. 

ثم إنَّ في هذا القولٍ مَجارًا حذفيّاء كما قال المحشَّي ©: (أي:) مساواة (أحدٍ 
الدَّليلّين إلآخر) ينا (على حذفف المضافف) وهو: أحدء ومئلهُ شايمٌ » (وإلَا) يكن فيه 
علق المُضافء كما قلنا (تَالظاهرٌ) أنْ يُقالَ (تساوي الدليلين)» بدلَّ: مُساواةٍ 


)١(‏ سورة النساء: 4ه 
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فوّة» وضعفًا حتئ يتعارضا ويَتساقّطاء 1[ ز ز ز[ ز زةزة ز ز ز زؤز1ؤ1ز17111 
١1‏ 22000072225252525252929898186 

(فوله: قوّةَ وضعقًا) ولا يَجورُ أن يكونّ دليلُ المعارض بُرهانًاء إذا كان دلي 
المستدِلٌ بُرهانًا أيضّاء وإلَا يَلزمُ اجتماعٌ النقّين» بل يازمٌ ين هذا الاشتراط أنْ لا 
يُعارَضَ الثُرهانٌ ؛ مك اجنو اماق ووو وللجام ا اوشم ةلط و 
الس #ه شر الرزضيي #8 ببح 
الدليلّينِ» وإنّما كان الظاهرٌ هذا؛ لأنَّ المساواةً: مُفاعلةٌ» وهيّ لا تَدُلُ على فاعليّة 
الشريكين صراحة» قلا تضاف إلى الشريكين بجَميمًا لَفظاء وإِنّما نُضافٌ إلى أحدهما 
لظاء وإلن الآثر ضممًاء يخلااي: التساوِي الذي هو التفاعل» كما هو مُيّنٌ في علم 
الشرقنةء 

وَإِنّما قال: فالظاهرٌء دونَ: كالصوابٌ2 للقول كادف البابِين» كما في: 
الكمال"/» شرح الشافية» تسكن أن يكون هذا تي علي بقرينٍالإضاف إى الشّريكين 
جمِيعًا لفظاء ويَوَيدٌ ذلك قولة : حَتَّى يتعارّضا ويتّساقطاء والله أعلم. 

قول المصف: (قوةً وضَعفًا) بُتَوهّمُ مِن قوله: قوةء جوارُ كون الدَّليلّين 
بُرهائَينِ » وليس كذلكء لاستلزايه الفساد» قلِذا بادرٌ المحشَّي :8ه إلى دفعه بقوله: 
(ولا يَجورٌ أن يكونَ دليلُ المُعارض بُرهانا) قَطميًا (إذا) أي حيدما (كان دليلُ المستِلٌ 
بُرهانًا) قطعيًا (أيضاء وإلا) يكن لا يجوز. .. الخ حا تَيكونُ فاسدًاء لأنّهِ (َلرَمُ) 
حينئل (اجتماعٌ النقيصين) ‏ وهو باطلٌ» (بل) إضرابٌ عن قوله: ولا يجوز... الخ » 

يعني: أَعرِضْ عن قولنا: : ولا يجوز. ٠٠‏ الخ» وَاجْعلَهُ في حكم المَسكوت عنه. 

واعلم بأنّه (يلزمٌ مِن هذا الاشتراط) في المعارضة» أي: ين تحقيقه (أنْ لا 

يُعارَضَّ بُرهانٌ أصلا)» /٠٠/‏ لا بِبْرهانٍ» ولا بغيرو» أمَا الثرهان قَلِمَا مرّ مِن استلزام 


)١(‏ شرح شافية ابن حاجب, المشهور ب: كمال؛ لمحمد كمال الدين محمد الشهير بمعين الدين 
الفسوي » تحقيق وتعليق سعدي محمودي هوراماني ؛ إحسان للنشر والتوزيع » 474 اه ء كمه 
*اة ساكمء 
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إذ لَو كانَ أحدُهما قويّاء والآخرٌ ضعيفَاء لَمْ يتعارضاء 
م عتواشي النيئجويئي (8) تت م > سس 
إذ لا يُساوِيهِ شي *. 

(قوله: لَمْ يتَعارضا)ء قد يُمنعُ يُطلانٌ التالي» ويُوَيّدهُ عدم تقييدهم الدليلَ في 
التعريفب بالمُساوِي . 
© شن البرزتجي 4ه اج ب لالب د 
اجعماع النقيضين » وأما غير لهاي الشتراط المذكور (إْ لا يُساويو) أي : البرهان 

في القرَّةِ (شي) من الأدلة» سوئ البرهان» وقد علمتَ امتناع معارضة البرهان 
بالبرهانٍ » لاستلزام اجتماع النقيضين » ونم يلزمُ ذلك حينيِذٍ ؛ لأنَ ما ُيده البُرهان لا 
كو إلا اقعيًا صادًا في نفس الأمر» فلو أََِ هناك بُرهانٌآخرّ بين طرف المُعارض 
على تلان ذلك الواد قِعيٌ كان ميد لواقِعيٌ يه آخرٌ مُنافيٍ لِلأوّل » » فيلزمٌ اجتماحٌ النقيضين » 
وهو محالٌ. 

قول المصئّف: (لَمْ يَتعارضا) أي: تَعارْضُ التّساقْط » دون تَعارْض التَرَاجُح 
فإنّهما حين كون أحدهما قراء والآحَرٍ ضعيفًاء يتعارضان تَعارّضَه بلا شك بل 
يُعارِضٌُ القويٌ الضعيٌ 000 

واعلم أنه (قد يمع بُطلان) هذا (التَاِي)» أعني قولة: َم يتعارضاء مستيدا يأل 
لّم يجبْ عندهم أنْ 6 المعارضةٌ مُورئَة للتَّساقْط» قلا يُشْتَرَطُ فيها عندهم تلك 
المُساواةً”"©: بل تَتَحَمَقٌ المعارضة دحم بمجرّدٍ تَخالفٍِ الدليلَينٍ في المَدلول» سواءٌ 
تَساوّيا قوة وضعفّاء أوْ لاء كما في: 5 قتح الومّابٍ7 "© شرح هذا الكتابٍ» لحسن باشا 
زاده طت. (ويُوَيدَهُ) أي: يُوَيْدٌ ُوَيدُ منعَ بُطلان التالي (عَدَمْ تَقييدِهم الدليل في التّعريفٍ) 
أي: : في تعريفي المُعارضةٍ (بالمٌساوي) قوَّةٌ وضعقًاء لديل الملل حيث لم يقولوا: 
هِيَ إقامةُ الدليلٍ المُساوي قوَّةَ وضعفّاء لدليل المُعللٍ ؛ علئ خلافب ما أقام . ٠٠‏ الخ. 
)1١(‏ في المخطوطة: المساوات. 
(؟) فتح الوهاب» لحسن باشا: 4١‏ . 
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ولا ترجيح بكثرة الأجزاء , ولا الأدلة» وإنّما الترجيحٌ بالقرّة. 

وا شي البيتجويتي (8) 7ب بابب اسم 
(قوله: بكثرة الأجزاء) كأنْ يكونَ صغرئ دليل أحد المُعارِضَين مذكورة بقياسه» 

بخلافي الآخر» كأنْ يقولّ أحدُمٌُما: هذا إنسانُ» 1 إنسانٍ ضاحكٌ , وكلّ ضاحكِ 


لاس س# فرجاببرزنمبي »6ب _ لل ل 
قال الفاضل المزناوي 8: وهذا الإشتراطً إِنَّما هو على مذهب الأصوليين» 
دون المُناظِرين» فإنّه ليس بشرط فيه عندهم» على ما في قَتح الومّاب0©» انتهن 


بتصرف ٠‏ 
قول المصتّف: (يكثرةٍ الأجزاء) , فيُمكنٌ أنْ يُعَارِضَ دليلٌ واحدٌ أل كثيرة . قاله 
ابن القرداغي 29 2 . 


وذلك أي: كثرة الأجزاء للدليل (كأنْ يكونَ صغرئ دليل أَحَدٍ المُعارِضَين) أي: 
أو: كبراه» كما هو مَفادٌ الكاف. 1 1 بدن 

وفي هذه التَثنيةِ تَغلِيبٌ للمعارضٍ على لمعلل ؛ كالقَمَرِينِء للشمس والقمر. 
وقولهُ: (مذكورة بقياسِه) خبرٌ: يكونّ. والباءُ» في: بقياسِهء بمعنئ: مع . والضميرٌ 
المضاف إليه عائِدٌ على الصغرئ. والتذكيرٌ باعتبارٍ المضاف إليه. 

وفي بعض النسَح: : بقياسهاء بَدَلَ هذاء حال كونها (بخلافٍ) صُغرى دليلٍ 
المُعارضٍ (الآحَرِ) يعني: : ولم يكن صغرى دليل الآحَرِ مذكورة يقياسهاء وذلك (كَأَنْ 
بقل أحدهُما) أي: أحدٌ المُعَارِضَينِ » بعدّما ادّعَى: أن هذا 2 كعكة :| ٠‏ لِأنَّ (هذا 
إنسادٌ؛ وكُلُ إنسانٍ ضاحاكٌ) ؛ يتتج: : هذا ضاحكٌ. ٠‏ فهو نتيجةٌ للقياس الأوَّلٍ ؛ وصُغرئ 
للثاني » وكُبراه؛ (وكُلُ ضاحك مُتَعجَبٌ) » ينتج: قهذا مُتعجّبٌ. مَصَغرئ القياس الثاني 


٠407-4 فتح الوهاب؛ لحسن باشا:‎ )١( 
.1/7 حاشية ابن القرداغي علئ كلنبوي آداب:‎ )١( 


سو شي اليش جوري (48 72 ييح 
وقال الآخرٌ: هذا صاهلٌ» وكلُ صاهلٍ لامتعجبٌ . 
دبي يي 22252522222 222200222522 
مذكورةٌ بقياسها. كما قال المحشَّي هك . 

وقولةُ: (وقال الآخر)ء الواوٌ حاليةٌ» أي: كأنْ يقولّ أحدُّمُّما في حال أنْ قال 
الآحَدُ بعدما اذَّعَى أيضًا: أنَّ هذا لا تُحَعَجَبٌ؛ لأنَّ (هذا صاهلٌ, وكُلٌّ صاهل لا 
مُتعجُبٌ) » ينتج: قهذا لا متعجّبٌ . فكثرةٌ أجزاء الدليل الأول بالنسبة إلى أجزاء الدليل 
الثاني مِمّا لا يحتاجٌ إلئ البيان . 


عد عد عد 
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[أقتحام المعارصة] 
وهي ثلاثة أقسام: 
[القسم الأول: المعصَارصّسة بالقتلب] 
لأنَّ دليلٌ المُعارض إِنْ كان عينَ دليل المُعلّل ماده أعني: ذاتٌ الكلام - 
ومو اننا امل علوت باذزركزنا معد سم سد ايت 
لتدعتعافة اكف اوت حو 00 


(قوله: بأنْ) أي: كأنْ ؛ ليشملّ ما إذا كان من الشكل الثالث والرابع . 
ااا سس سس سس 


[أقتحام المعارصّة] 
[القسم الأول: المعحَارصّة بالقّلب] 
قولُ المصنّف: (بأَنْ) لما كانت الباءٌ لا يَُارٌ بها إلى غير مدخولها بخلافي الكافٍ 
سَرَهُ المحَّي نقد بقوله: (أي: كَأنْ) يكونا... الخ (لِيشَمَلٌ ما إذا كانا)» أي: الدليلان 
(ين الشّكلٍ الثالث أو الرّابع) من الأشكالٍ الأربعة. 
واعلم أن شرح هذه الحاشية واللنين يعدها محتاجٌ إلئ بسطٍ وتفصيل في هذا 
المقام » ون كان كر خروجا عن القن فإنَمِن وظيفة الشارح بين المشروح تيان شافيا» 
ما أمكنّ » فنقول ويالله العون: 
القياس 
[القياسٌ]: دليلٌ يَستلزمٌ النتيجة لِذاته» والمرادٌ مِن الاستلزا م الذاتِي' أن لا يكونّ 
يواسطة مقدمة أجنبية أو غريية» أي: لا تكونٌ المقدمةٌ الأجنبيةٌ أو: : الغريبةٌ واسطة في 
إثبات ذلك الاستلزام الكَُيَ» وإنْ كان يواسطة أخرئ » كالعكس المُستوي » إن واسطةٌ 


سن © أقسام المعارضة #* 


لعل 9# شرج البر زئجي اه اله7ٌُلج ا [آ1ك#ك# 0 
في إثباتٍ الاسيلزام في الأشكالٍ الغير الب الإنتاج . 

والمرادُ بالمقدمة الغريبة: عكسٌ النقيض» اصطلاحًا . 

ثم القياس: 

إِنْ اشْتَمَلَ على مادةٍ النتيجةٍ وصورتها معاء أو صورة نقيضهاء يُسَمَّى: قياسًا 

وَالمُشْكَملُ على صورتها: مُستَقيمًا» كقولنا: كُلّمَا كان العالمُ عبرا كان حادئّاء 
لكنّهُ مُتَغي » فهو حادتثٌ . 

00 ع مه ا 4 د 5 5 3 3 

والمشتمل على صورة تقيضها: غيرٌ مُستقيم » كقولنا: لو لم يكن العالمٌ حادثا لم 
يكن عبرا : لكت مدي : فيكو حادم ٠‏ 

والمرادٌ بالصورة المشتمَلَة» بالفتح, مُجَرّدُ انضمام أحد طَرَنَي النّيِجَةِ بالآخَرء 
لا النسبة التامّة» وإلَا فالنسبةٌ في النتيجة تامّةٌ» وفيما اشتَمَلَ عليه القياسٌ ناقصةٌ. 

والمقدمةٌ التي قد تُصدّرُ بكلمة: لكن . تُسَمَّى: مقدَمَةٌ استثنائية مطلقاء أي: سوا 
كان القياسٌ استثنائيًا مستقيمّاء أو غيرٌ مُستّقيم » وتُسَمّى: واضعةً في المُستّقيم » ورافعة 
في غير المستفيم* 

والمقدمة الأخرئ شرطية . 

وَإِنْ اشتمَل القياسٌُ على ماد النتيجة فقط يُسَمّى اقترانيًا» كقولنا: لِأنَّ العالم 
مُتَغيد » وكُلٌ مكبر حادثٌ ‏ فالعالمٌ حادثٌ . 

ويُسَمّى المحكومٌ عليه /0/ في المُطلوب: حدا أصغرٌ» والمحكومٌ بهِ: حدًا أكبر. 

والمقدمةٌ التي فيها الأصغْرٌ: صغرئ. والتي فيها الأكبر: كبر . 
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سس 9ك ار لب حي #727 بيسح 

والجزء المُتْكَرّرٌ المشْكرّكُ بين الضُغرئ والكبرئ: حدًا أوسط؛ ل: تَوسّطِه بِينَ 
طَرَّي المَطلوبٍ في الشكل الأرّلِء المعيار لِلبواتي» أو: لِتوسّطِهِ بين العقل والنتيجة» 
ولذا يُطْرَح عند أخذها. 

والهيثةٌ الحاصلةٌ من اقترانٍ الحدٍ الأوسط بالآحَوَيٍ'» حَئْلَا أو وَضعًا- 
حالٌ كون الأوسط: محمولا لِكُلّ من : الآخَرَينِء كما في الشكل الثاني» أو: ع 
الأصغر”" . كما في الشكل الأول. أو: الأكبر”؛ كما في الرابع٠‏ أو: موضوعًا لكل 
منهما'؟2: كما في الشكل الثالث» أو: لأحدهما: الأكبر”*»: كما في الأول. أو: 
الأصغر””©: كما في الرابع - ُسَمّى©: شكلا. 


والهيئة الحاصلةٌ من اقتران الصغرئ بالكبرئ: كيقًا وكمّاء تُسَمّى: ضريًا . 

وقد يُطْلَنُ الصّغْرَى علئ: المُقدّمةٍ الأولى» والكبرئ علئ: ما بعدّهاء وإن لَمْ 
تَشْتَملا علئ الأصغر والأكبر» كما في صغرئ الاستقراء وكبراه: 

نقلتٌ هذا مِن: البرهان» للكلنبوي » وحواشيه(. 

وفي هذا القدر كفاية لما أردناء فليكن آخرٌ البسطٍ والتفصيل ٠‏ 


(1) أي: الأصغر والأكبرء 

(؟) أي: محمولا للأصغر. 

(0) أي: محمولا للأكبر. 

(:) أي: موضوعا للأصغر والأكبر. 

(0) أي: موضوعًا للأكبر. 

(1) أي: موضوعا للأصغر. 

(0) في الهامش: خبرء والهيئة. 

() كتاب البرهان» للشيخ إسماعيل بن مصطفئ » المعروف بشيخ زادة الكلنبوي (ته١؟اه)»‏ 
الناشر فرج الله زكي الكردي ؛ مطبعة السعادة) مصر؛ 2٠5-8٠8‏ 814. 
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من الشكل الأوَّلٍِء أو الثاني؛ أو من الاستنائيٌ المستقيم؛ أو غير المستقيمء 
نمسي سس لوتب لت 

(قوله: من الشكل الأوّل) ؛ سواءٌ انحَدا صَرْبًا أو اختلّفاء وسواءٌ انَحَدا في كونهما 
من الاقترانيٌ الحَمْلِيٌ أو الشرطيٌ» أو اخكلّفا. 


ولنرجع إلى ما نحن بِصَدَّدِِ؛ فنقول: 

قول المصتق: (ين الشّكلٍ الأوَلِ) ؛ وهو: ما يكون الحَدُ الأوسَطُ فيه محمولًا 
في الصُغرى» وموضوعا في الكبرئ؛ مع إيجاب الصغرئء وكلية الكبرئ» (سواغة 
انحَدَا) أي: الدليلان (صَرْبًا) أن تكونا من الَّرْب الأوّل مثلا (أو اختلفا) صَرْيَاء بأنْ 
يكونَ أحدّمُما من القَّرْب الأول مثلاء وَالآحَرُ من الضَّربٍ الثاني » مثلاء وقد علمتَ 
أنَّ الصَّرتَ: هي الهِيئٌَ الحاصلة من اقتران الصُغرئ بالكبرئ كَيْقَاء وكَمّاء (وسواء 
اتحدا) أي: الدليلان (في كونهما من الاقترانيّ الحَملِيٌ) بأَنْ يكونا منه (أو) في كونهما 
من الاقتراني (الشرطي » » أو اخمَلفا) بأنْ يكونّ أحدّهُما اقترانيًا حَمِليّاء والآحَرُ شرطيًا » 
وقد بيّنَا لك أنَّ القياس الاقترانيّ جَ: ما اشتملّ على مادَّةٍ النتيجة فقط . 

قول المصئف: : (المُستقِيم) » قد علمتٌ أنَّ القياسّ الاستثنائي المُستَقِيم: ما 
اشْتَمَل على صورة النتيجة» كقولنا: : كلّما كان العالمُ مُتغيرًا» كان حادثّاء لكنّه متغيّر» 
فهو حادتٌ. 


وقد علمتَ أنَّ القياس الاستئنائيٌ الغيرَ المستقيمَ: ما اشتملّ على صورة نقيض 
/؟// النتيجة» كقولنا: لو لم يكن العالمُ حادنًاء لم يكن متغيراء لكنّه متغي» فيكون 
حادثًا : 

ثم اعلم أنَّ الحاشيةً الواقعة علئ هذه القَوْلةِ» والتي بتعدهاء تحتاجّ في شرحهما 
إلئ وضع تمهيدٍ منطقي » فنقول: 
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قد مرٌ أنَّ القياس الاستثنائِيّ: ما يكون عينٌ النتيجة» أو نقيشهاء مذكورًا فيه 
بالفعل . 

فالمذكورٌ فيه من النتيجة» أونقيضها إِمّا: مقدمةٌ من مقدماته, وهو محال» وإلَا 
لِمَ إثباثٌ الشيءٍ ينفسهء أو ينقيضه. أو: أنَّ المذكورٌ فيه جزءٌ من مُقدٌمتِيهِ والمقدمةٌ 
التي جزؤٌها قضيةٌ تكون شرطيةً » والأخرئ وضعية . 

فالقياسٌُ الاستثنائيئٌ: ما يكونٌ مركَبًا من مقدمكّين , إحداهما: شرطيةٌ والأخرى: 
وضع أي: | إثباتٌ لأحدٍ جُزتيها »أو: رفعٌ » أي : نف له ؛ ليلزمَ وضع الجزءٍ الآخَرِء » أو: 
فق 

كقولنا: كلّما كانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌء لكنَّ الشمس طالعةٌ ينتج: 
32 5 
أن النهارٌ موجوةٌ. 

أو: لكنَّ النهارٌ ليس بموجودء ينتج: أنَّ الشمسّ ليست بطالعة. 

وكقولنا: دائمًا إِمَا أن يكونَ هذا العددٌُ زوجاء أو فرداء لكلّهِ زوج , ينتج: ل 

أو: : لكنّه ليس بزوج » يد ينتج أنه فردٌ. أو: لكنّه فردّ» بد ينتج: أنه ليس بزوج ٠‏ 

أو: لكنّه ليس بفردٍء ينتج: أنه زوج . 

ففي المتصلات: يد ينتج الوضعٌ الوضعٌ » والرفمٌ الرفعَ ٠‏ 

وفي المنفصلات: ينتج الوضعٌ الرفعَ » وبالعكس . 

ويُعتبر في إنتاج هذا القياس شرائط: 

أحدها: أنْ تكونّ الشرطيةٌ: موجبةً» فإنّها لو كانت سالبةً لا تنتج شيئّاء لا 


5١4 
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الوضعَ ؛ ولا الرفمَ . فإن معنئ الشرطيّة السالبة: سلبٌ اللزوم والعناد» وإذا لم يكن بين 
الأمرينٍ لزومٌ أو عنادٌ» لم يلزّم من وجود أحدهما أو عدمه وجودٌ الآخرء أو عدمة. 

وثانيها: أنْ تكونَ الشرطيةٌ: لزومية» إِنْ كانت متصلةً» كقولنا: كلّما كانت 
سي ا سن : أن النهار موجودٌ. أو: لكنّ 
النهارٌ ليس بموجود» يندت ينتج: أنَّ الشمسٌ ليست بطالعة. 

وأنْ تكون: عناديةً » إن كانت منفصلةً » لا اتفاقيةٌ ؛ لأنَّ العلم بصدق الاتفاقية أو 
كذيها موقوفٌ علئ العلم بصِدقِ أحدٍ طرقيهاء أو كذبه» فلو استُِيدَ العلمُ بصدقي أحدٍ 
الطرفين أو كذبه من الاتفاقية» لزمّ الدورٌ. وذلك كقولنا: دائمًا إِمَا أن يكونَ هذا العددٌ 
زوج أو فداه الكت ...ال 

وثالئها: أحدٌ الأمرين » إمَا كليةٌ الشرطية» أو كليةٌ الاستثناء» أي: كليةٌ الوضع 
أو الرفع » فإنّه لو انتّى الأمرانٍ احكَمَلَ أنْ يكونَ اللزومٌ أو العنادٌ على بعض الأوضاع » 
والاستثناءً على وضع آخرٌ» فلا يلزم من إثباتٍ أحدٍ جزئّي الشرطية أو نفيه ثبوث الآخرء 
أو انتفاؤ. اللهمّ إلا إذا كان وقتٌ الاتصالٍ والانفصالٍ /4// ووَّضْعُهُما هو بِعَينِهِ وقثُ 
الاستثناء ووَّضعْة فإنّه ي: ينتج القياس حينئلٍ ضرورة » كقولنا: إن قم زيدٌ وقت الظهر 
مع عمروٍ أكرميه» لكنّه قِم مع عمروٍ في ذلك الوقت» ينتج: كمه 

والمرادٌ بكلية الاستثناِ("© ليس تَحفّقُه في جميع الأزمنة فقطء بل مع جميع 
وكب لبن أ ربكي لماه لوح كلل مرض رين للون: ةاجن 

ووالرابعة والسبعين من المخطوطة» فهي تعليقة على ما نقله الشارحٌ نفسُّهء ولذلك جعلتُها في 

الحاشية» ولّم أدرجها في المتن ٠‏ وهي كما يأتي: 

وقوله: /7/ والمراد بكلية الإستثناء ٠ ٠‏ الغ) اعلم أنَّ الجوهر رَ الفردٌ أي: الجزء الذي لا يتجرّئ 

غيد موجودٍ عند الفلاسفة » تُعلى هذا تقول: كُلّما كان واجبٌٍ الوجودٍ» والجزءٌ المذكورٌ موجودين » 

كان الواجبٌُ موجودًا , وكُلّما كان الواجبٌ والجزءٌ موجودّين كان الجزءٌ موجودًا ‏ ينتج من الشكل- 
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بلست سس يه ون روس 
الأوضاع التي لا ثُنافي المقدّمَ» فإذا قلنا: قد يكونٌ إذا كان (أ ب) فاج د) وكان (أ ب) 


- الثالث: قد يكون إذا كان الواجبٌ موجوداء كان الجزءٌ موجودا. فإذا أخذتٌ نتيجة هذا الشكل 
الإقترانيٌ وركبتها مع مقدمة اسنثنائية هكذا: قد يكون إذا كان الواجبٌ موجودًا ء كان الج موجودًا » 
لكنّ الواجبٌ موجودٌ» فلا ينتج: فالجزءٌ موجودٌ؛ لعدم كلية الاستثنائية ؛ لأنَّ وجو الواجب وإِنّ 
كان دائمًا في جميع الأزمنة لكن لا مع جميع الأوضاع الغير المُنافية ؛ لأنَّ من جملة الأوضاع : 
أي: الأحوال الغيرٍ المُنافية للواجب اجتماعٌةُ مع الجزءِ المذكورء والجزءٌ المذكورٌ ليس بموجودٍ 
عندهم» فلا يتن حينئٍِ اجتماعٌ الواجب معه» فالاستثنائيةٌ ليست بكلية» إذا علمتَ هذا: 
فقوله: فَإِذا قلنا: قد يكون إذا كان (أ بّ)» فاج د)»؛ إشارة إلى نتيجة القياس الاقترانيّ التي نريد 
جَعْلّها شرطيةً » أي: قد يكون إذا كان الواجبٌ موجودًاء فالجزءٌ موجودٌ. 
وقوله: وكان (أ ب) واقعا دائمّاء أي: وكان الواجبٌ موجودٌ واقعًا داتمًا- 


وقوله: لم يلزم بمجرد ذلك » أي » بمجرّد دوام وجود الواجب 


وقوله: تَحمّقٌ (ج د)» أي: تَحمّقٌ أنَّ الجزء موجوةٌ. 

وقوله: وإنّما يلزم» أي: وإنّما كان يلزمٌ من تَحفّيِ وجود الواجب تَحُقٌ وجود الجزء . 

وقوله: لو كان (أ ب)» أي: لو كان وجودٌ الواجب . 

وقوله: التي لا تناف (أ ب)» أي: التي لا ثُنَافي وجود الواجب ‏ 

وقوله: وليس يلزم من وقوعه دائمّاء أي: وليس يلزمٌ من وجود الواجب دائما - 

وقوله: ولا يكون لهء أي: لذلك الوضع تَحمُقٌ أصلاء فالموى وك موجوةٌ دائمًاء لكن لامع جميع 
الأوضاع التي لا ناي ذاتّه تعالى ؛ لأنّ من جملة الأحوال التي لا تُناِيه اجتماعٌه مع الجزء المذكور 
في الوجودء والجزءٌ غيرٌ موجودء فلا يعَأنَى اجتماعٌه» وإذا كان التالي في الشرطية غير مُجايع 
للمقدم فلا تكون الاستثنائيةٌ القائلة: لكنَّ الواجبّ موجوةٌ» كُلَيْة؛ أي: ليس موجودًا على كل حال » 
وصفة لفقد بعض الصفات . قاله الدسوقي على شرح الشمسية مع تصرف منا- 

(انظر: المجموع المشتمل على الشروح والحواشي علئ الرسالة الشمسية» للقزويني: ؟/140)- 
قوله: أيضًا والمراد بكلية الاستثناء» سواء كان حملية كما إذا كانت الشرطية مركبة من جملتين أو شرطية 
بأن يتركب من شرطيتين » أو من شرطية وحملية عمومٌ الأزمان والأوضاع دون عموم الأفراد بقرينة أن 
الاستئناء جزء من الشرطية وكليتها بعموم الأزمان والأوضاع قاله السيد الشريف على شرح الشمسية. 

(انظر: المجموع المشتمل على الشروح والحواشي على الرسالة الشمسية: 40/1 5). 
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واقعا دائماء لم يلزم بمجرّدِ ذلك تحَققٌ (ج د) في الجملة » وإنّما يلزمٌ لو كان (أ ب) 
كما كان واقعًا دائماء كان واقعًا مع + جميع الأوضاع التي لا ثُنافي (أ ب) ؛ وليس يلم 


عن ترظتنا بتوغاسو مجن اتاد الخ اليل لسار خكرة ل ع 
كناف ».ولا يكو له تَحَفنٌ أضلة: 


والشرطيةٌ التي هي جز م القياس الاستثنائي: 

إِمَا : متصلةٌ ؛ وهي : القضيةٌ التي أوجَيت بت أو سَلَبَت حصولٌ أحدٍ جزئّيها » عند الآخرء 

وإمًا: : منفصلةٌ » وهي: التي أوجثْ جَتْ أو سلَبَث انفصالٌ أحدهما عن الآخر. 
1 والمتصلةٌ إِمَا لَرُومِيةٌ: وهي التي حُكِمَ فيها بصدق قَضْيّة؛ على تقدير قضيةٍ 
أخرئ » لعلاقةٍ تُوجِبٌ ذلك. 

والمرادٌ بالعلاقة: شيء بسببه يَستِضْحِبٌ الأول الثاني » كالعَيّة» والنَّصايْفِ 

أما العليةٌ فَبْأنْ يكونَ المقدّم: 

علةٌ للتالي » كقولنا: كلما كانت الشمسٌ طالعةً فالنهارٌ ... الخ . 

يسول لال تزلا! إن كلق الهلا متيو هآ العم خالمة. 

أو يكونا: : مَعلُونّي عِلَّةِ واحدة» كقولنا: إن كان النهارٌ موجوداً فالعالَمُ مْضِي 
فإنّهما مَعنُولانِ لطلوع الشمس » كما لا يَخلّى . 

وأما التَضائْفُ , تكقولنا: إِنْ كان زيدٌ أبا عمروء مرو ابثه. 

وإما اتفاقيةٌ: وهي التي يكونٌ فيها ذلك لا لعلاقق» بل يمجرّدِ توا البخزكينٍ 
على الصٌّدق » كقولنا: إِنّْ كان الانسانٌ ناطقاً » فالحمارٌ ناه . 

والمُنفَّصِلةٌ إمَا حقيقيةٌ؛ وهي: التي حُكِمَ فيه بالنّنافي بين جرئيِها صِدقاً 
وكلباً معاء كقولنا: إمّا أن يكونّ هذا العددٌ زوجاً» أو فرداً. 
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وإمّا مانعةٌ الجمع ؛ وهي: اا اليب 
كقولنا: إِمَا أن يكونَ هذا الشي+ شجراً» أو حجراً. 

وإما مانعةٌ الخُلرّء وهي: تي كم ا يلاي بن جز كي د 
كقولنا: زيدٌ إِمَا أن يكونَ في البحر أ ولا يغرقٌ. 

وكلٌ من المُنفصلات الثلاث إِمَا عناديةٌ أو اتفاقية. 


فالعناديةٌ: : ما يكونُ الحكمٌ فيها بالّناي ِذات الجُزئين؛ أي : ما حُكم فيها 
أن مفهوم أحدٍ جُزئيها ماف للآحَرِء مع قطع لتر عن الواقع ؛ كما بين الزيج 
والفرد» والشجر والحجرء وكون زيدٍ في البحرٍ وأنْ لايغرّقٌ . 

والاتّفاقيةٌ هي: التي حُكم فيها بالتنافي بين جزئيهاء لا لذات الجزتّين بل 
يمجرد أن يت في الواقع أن كود بينهما منافاة» وان آم يفتض مفهومٌ أحيجما آذ 
يكون مُنافياً لحر كقولنا لشخص أسود» وهو غيرٌ كات : إِمَا أن يكونَ هذا أسود أو 
كاتباً. . كانت حقيقيةٌ اتفاقيةٌ» حيثُ لا مُنافاةً في الحقيقة بين مفهومي جُزئّيها ء ولكن 
تمق ههنا وجودٌ السواد وانتفاءٌ الكتابة فلا يصدّقان ههنا؛ لانتفاء الكتابة» ولا يكذبان 
أيضًا ؛ لوجود السواد» ولو قلن: إما /ه؛/ أن يكونٌ هذا لا أسود أو كاتبًا كانت مائعة الجمع + 
لأنّهما لا يَصدّقانٍ ههنا بل يكذربان ؛ لانتفائهما جميعا ٠‏ ولو قلنا: إمَا أن يكونٌ هذا أسود 
أو لا كايا كانت مانعةً الُرٌ ؛ لأنّهما لا يكذبانٍ بل يصدّقان هناء لتحققهما مما 

هذا ثمّ إنْ كانت الشرطيةٌ المذكورةٌ مٌصِلةً ُزومي» فاستنائ عين مُقدّها ينتج: 
عينّ تاليها» » إلا انفكا اللازم عن الملزومٍ قبطل اللزومٌ ٠‏ واستثناءٌ نقيض التامي 
ينتج : : نقيضَ المقدّم ولا لزمّ وجودٌ الملزوم بدون اللازم » قبطل اللزومٌ أيضّاء دون 
العكس في شيء منهماء أي: : لا ينتج استشناءٌ عين التالي عينَ المقدّمء ولا استثنائ 
نقيض المقدّم تق نقيضَ التالي ؛ لجواز أَنْ يكونّ التالي أعمَّ من المقدّم » » فلا يلزمٌ من وجود 
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اللازم وجودٌ الملزوم » ولا من عدم الملزوم عدم اللازم ٠‏ 

وإن كانت منفصلةً فإ كانت حقيقية فاستثنائ عين أَيّ جزءٍ كان ينتج : نقيض الآحَرِ؛ 
لامتناع الجمع بينهما . واستئناءٌ نقيض أَيجُزءِ كان ينتج: : عينَ الآخَرِء لامتناع الخلرٌ عنهما . 

فيكونُ لها أربعٌ نتائج » اثنتان باعتبار استثناء العينٍ , واثنتان باعتبار استثناء النقيض . 

كقولنا: إِمَا أنْ يكونَ هذا العددُ زوجًا أو فرداء لكنّهُ زوج » فهو ليس بفردٍ. أو لكنّه 
فردٌ » فهو ليس يزوج . أو لكنّه ليس بفردء فهو زوجٌ . أو لكنّه ليس يزوج » فهو فردٌ. 

وإن كانت مانعةٌ الجمع » فاستثناءٌ عين أي جزءٍ كان ينتج : نقيضَ الآخَرِ؛ٍ لامتناع 
الاجتماع بينهماء ولا ينتج استثناءً نقيض شيءٍ من جُزئَيها عِينَ الآخَرِءٍ لجواز 
ارتفاعهماء » فيكون لها نتيجتانٍ بحسب استثناء العين فقط . 

كقولنا : إما أن يكونَ هذا الشي شجرًا » أو حجر ء لكنّه شجرٌ» فهو ليس بحجر. 
أو لكنّهُ حجرٌ» فهو ليس بشجر. 

وإن كانث مانعةً الخلوٌ فاستثناء نقيض نقيض أيّ جزءٍ كان ينتج: : عينَ الآحَرِ؛ لامتناع 
ارتفاعهما. ولا ينتج استثنائ عين شيء ين جزئيها نقيض الْآَرِ ؛ لإمكان اجتماعهما . 

فيكونُ لها أيضًا نتيجتان بحسب استثناء النقيض . 

كقولنا: إِمَا أن يكونَ هذا الشيءٌ لا شجرًا أو: لا حجرًاء لكنّه شجرٌء فهو لا حجرٌ. 
أو: لكنّه حجرٌ» فهو لاشجرٌ. 

كذا في شرح الشمسية(') بتصرف . 

وإذا تمهّدَ هذا فلا يَحْنَّى عليكَ معنى قوله: : (بوضع) أَي: : مع إثباتٍ عين 
(المُقدّم) واستائه» لِيلرّمَ وضع التالي ٠‏ 


-01514-151* شرح الرسالة الشمسية, للرازي:‎ )١( 
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وشرحه» فتُسمّى: المعارضة بالقلب. 
سس و90 و سي الي يي 7# يمح 
أي: في اللزوميّة أو بوضع التالي أيضًا في الحقيقية؛ ومانعة الجمع . 
(قوله: أو غيرٍ المستقيم) برفع التالي في اللزومية» أو: برفع المقدّم أيضًا في 
الحقيقية » ومانعة الخلوٌ. 


لتشغشلللللللله8© شرح اليرزئجي ©779_764#4 7 ليم 
هذا منقول ون (شرحِه) لحسن باشا زاده'2 بغ .ولا معنى قوله: (أي: في) 
المتصلة (اللزوميّة) » مبينًا موضعٌ إنتاج وضع المقدّء 
ولا معنئ قوله: (أو يوضع) عين (التالي ؛ أيضًا) أي : يا 3 وضع المقدّم 


ءءء 


وذلك (في) المنفصلة (الحقيقية » ومائعة الجمع) ‏ وقد مرّت الأمثلة لكل أنفًا 


قول المصئّف: : (أو غيرٍ المستقيم) » وذلك (يرفع التالي أي: في اللزومية: أو: 
يرفع المقدّم أيضًا) ء »أي : كما برفع التالي» وذلك (في) المنفصلة (الحقيقية» ومانعة 
الخُلوٌ) » وعليك بالأمثلة المشتملة علئن الرفع أيضّاء حيث مرّت. /,/ 

قول المصنّف: : (بالقلبٍ) قال فيما ُِلَ عنة بمعنى: : المَقلوبٍ علئ سبيل المبالغةٍ. 
وإنما يُسمّى به: : لتق الدليل بينَ السائل والمعلل بمعنى: قد يستعمله هذاء وقد 
يستعوله ذلك » ولإنقلابٍ حاله بالنسبة إل مُدّعَى المعلّل» حيث إِنَّه كان مثبنًا له أولاء 
ثم صارٌ مُبطِلًا له انتهئ . 

وكتب أيضًا: لِقَلبٍ الدليل على المعثّلء بأنْ يُِيمَهُ السائلُ عليهء كما قالت 
المعتزلةٌ: رؤيةٌ الله تعالئ غير جائزة؛ لِأنّه م نفاه الث العظيمٌ بقوله الكريم: لل 

ُدَرِكْهُ الْبمرُ4”" وكُلٌ أمر تفاهُ العظيمٌ غيرٌ جائز . فعارضّهم الأشاعِرةٌ؛ فقالوا: مي 
جائزةٌ ؛ لأنّها أ نَاهُ اله العظيمُ بقوله الكريم: للا مُرَرِكُهُ الْابَصَمْ4 , وكُل ما هو 
شأ كذا فهو جالة: 


١1١7 سورة الأنعام:‎ )١( 
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سس و9 د أي الي بيشي (#7#248ب#ل بيه 
وهي توجدٌ في المغالّطاتٍ عامة الورودٍ» ا 00 
2 ///و1و7و7ر000ا0ا00070 

هذا في الاقترانيٌ» وفي الاستثنائي نكما قالت المعتزلةٌ أيضًا: هي غيرٌ جائزة ؛ 
لأنّها لو جارّت لَمَا ناه الله الحكيمُ , لكنّه تعالى تاه بقوله: : «لاكذيكة الأصر». 
فعارضَهُم الأشاعرةٌ أيضًا فقالوا: هي جائزةٌ ؛ لأنّها لّو امتعت لَمَا تناه اللْطيق بقزله: 
دِلَحْدَركهُ الابصرُ4 , لكنّه تعالئ تفاه. انتهى . 

وهذه المعارضةٌ في قوة النقضء إمّا: بِالجَرَيانِء أو: باستلزام فسادٍ الجَمْع بين 
التقيضين» كن يُقالَ: هذا الدليٌ يقومٌ علئ النقيضين» ولا شيء من الدليل الصحيح 
بقائم عليهما. قاله ابن القرداغي(2 . 

(وهي) أي: المعارضةٌ بالقلب (توجَدُ في المُغالَطاتٍ العام الوْرُودِ) . 


المُغالَطَةٌ قيامنٌ فاسدٌ ‏ إمّا من جهة الصورةء أو مِن جهة المادّة. 

ما من جهةٍ الصورة قَبأنَ لا ايكون على هيئَةٍ م مُبْنِجَةٍ ؛ لاختلال شرط مُعتَبْرٍ » بحسب 
الكميّة» أو الكيفية» أو الجهة» كما إذا كان 0 الشكل الأوَّلِ جْرْئِيةَ » أو صغراةٌ 
سالبةٌ» أو مُمكنة. 

وأمّا من جهة المادَةِ تَبِأنْ يكونّ: المطلوبُ وبعضُ مقدّماته شيئًا واحدّاء وهو 
المُصَادَرَةٌ على المطلوب. 

كقولنا: كل إنسانٍ بشدٌء وكُلٌ بشر ضكَالدٌ » فكُلُ إنسانٍ ضَكَاُ . 

وحاصلٌ هذا المثالٍ أنَّ الدعوى: كُلُّ إنسانٍ صَحَاكٌ » وهي عينٌ الكبرى ؛ لِأنَّ كلّ 
بشر ضصَكَالكٌ » مُرادِفٌ لِ: كل إنسانٍ ضصَحَالكٌ ؛ لِأنَّ البشر هو: الحيوانٌ الناطِقٌ » فالخِلافٌ 


,7/4 حاشية ابن القرداغي علئ كلنبوي آداب:‎ )1١( 
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سح جح ووو م ا مت 
بينهما في اللفظ فقط » بل العمل في العترفه الي ادحا المحمولٍ والموضوع » 


يعني : فالسائلٌ لَمَا كان غرضْةُ د تحقيقٌ الدعوئ» وأ له المُسكَِلُ بدليل غير مُنتج فقد 
مََعَه من مقصوده ؛ أنه لما استَدلَّ على الشيء بنفسه لم يحضل مطلوية . ٠‏ قاله الدسّوتَيٌ 
على شرح الشمسية0©. 


أو يكونٌ: بعضصٌ المقدمات كاذبةٌ شبيهةٌ بالصادقة» وكَبَهُ الكاذب بالصادق ؛ إِمّا: 
مِن حيث الصورة؛ أو: من حيث المعنئ . 1 1 

اين حيث الصورة » فكقولنا لصورة الفرس المنقوشة علئ الجدار: إنها فرسنٌ» 
وكُلُ فرس صهّال» ينتج: : أن تلك الصورة صَكَالة. ٠‏ فِالكَِبٌ إنّما هو في الصغرى؛ إِنْ 
أردنا منها الحقيقة » والكبرئ صادقةٌ إن جعلنا موضوعها الفرس الحقيقِيّ» إن أَريدَ 
منها الفرسٌ حقيقيًاء أو مجازيّاء 100 في كاذبةٌ أيضًاء لكن على الأول لم يتكرّر الحدٌ 
الأوسطّ فهو فاسدٌ من حيث الهيئة أيضّاء قاله الدسّوقي”" أيضّاء 


وما من حيث المعنى ؛ تكَعدمٍ رعا سو قرفي والوية 

كقولنا: : كُلَّ إنسانٍ وفرس فهو إنسانٌ» وكُلّ ! إنسانٍ وفرس فهو فرسٌ » ينتج: أن 

بعض الإنسان فرسٌ ؛ أنه من الشكل الثالث » وهو لا ينتج إلا جزئية ؛ كما مرّء والغلطٌ 
4 برضع المعتيين لبس يمرجوو» [ٌيس ان موسر يساك طليه اناق 
وفرسٌ في آنٍ واحدٍ» وإذا لم يكن شيءٌ موصوقًا بهذه الصفة فالصغرئ كاذيةٌ. 


ووجةٌ كونٍ هذا القياس يشب يَسْبَهُ الصادقٌ من حيث المعنئ ؛ لأنّك ت تقول: : كل إنسان 
وناطتي حيوانٌ وكُلُ حيوانٍ وناطتي ناطق . 
فربّما يُعومّمْ أنّ قولنا: كل إنسانٍ وفرس... الخ» مله بجامع استلزام الكل 


.؟606/1١ المجموع المشتمل علئ الشروح والحواشي على الرسالة الشمسية:‎ )١( 
.؟56/١ (؟) المصدر السابق:‎ 


1 2 22 22ت طانم لمعا رطلة: 32 


م 20 
كأنْ يَُالَ: المدّعَى ثابتٌ ؛ لأنه إِنْ لم يكن ثابنًا لكان نقيضْة ثابتّاء ولو كان نقيضة 
لس 9 مو الو وجح 9هبببب___بببب»بب ‏ ب بجي 
للجزء . قاله الدسوقي20 أيضًا 

وكأخْذٍ الزهنياتٍ مكانّ الخارجيات » كقولنا: الحدوثٌ حادتٌ» وكلٌ حادثِ له 
حذونةٌ:فالتحذوتثٌ له حدوة» ١‏ 

وكفكين ذلك» كقولنا: الجوهر ديت الذهن » وكل موجود في الذهن قَائِمٌ 
بالذهن, وكل قائم بالذهن فهو عرضصٌ » ينتج: أنَّ الجوهرٌ عرض . 

فلا بُدّ من مراعاة جميع ذلك» لِتَلَا يقعّ فيه الغلط . 

كذا في شرح الشمسية والدسوقي عليه92 . 

وبعبارة أخرى أخصرٌ من ذلك» المغالطةٌ: هي القياسٌ الذي يُستَدلٌ به على جميع 
الأشياء حت المَُناقِضَين . قاله الراجي . 

وقوله: العامةٍ الورود » معناه: أنها يصلْحُ لكل من المُتَخْاصِمَين إيرادها. كذا في 
الآغجلري 

وقوله : (كأنْ يُقالّ) - تمل للٌُعالطة لا إلممارضة بالقلب فيهاء يه فتَيبّه - أي: كأنْ 
يقولٌ مدعي حدوث العالم معلًا: : (المُدَّعَى) اسم مفعولٍ » وهو حدوثٌ العالمٍ (ثابتٌ ) 
أنه ) » أي: المُدّعَى (إنْ لم 5 ثابنًا) كما قلنا (لكانّ نَِيضْهُ) أعني: قدمَّ العالّمٍ 
(ثابًا) ؛ لاستحالة 3 ارتفاع النقيضَينٍ » هذه صُغرئ » والكبرئ هو قوله: (ولو كان نقيضْةٌ 
(1) شرح الرسالة الشمسية للقزويني: 174 .17٠‏ والمجموع المشتمل علئ الشروح والحواشي على 


الرسالة الشمسية: 55/1 . 
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ممم 7 ل 
ثابنًا لكان شيءٌ من الأشياء ثابئًاء يُنتِجُ: إِنْ لم يكن المدّعَئ ثابثًا كان شيءٌ من الأشياء 
ثابمًاء ويَنمكسٌ بعكس النقيض إلى: ِنْ لم يكن شيءٌ من الأشياءٍ ثابمًا لكان المدّعى 
ثابمًا ٠‏ 

وَوَجْهُ القلّطِ: أنَّ هناك مقدمةً مَطويّة هي الرافعةٌ لتالي النتيجة إِنْ لم يَقْلُ 
بالانعكاس » والواضعةٌ لمقدم العَكس ع شعو قد عو ولق لد وز ل أ و1 
لط شرح الير ‏ لب ب سبي 
ثابمًا لكان شي من الأشياء ثابنًا) » ضرورة أنَّ النقيض شيءٌ من الأشياء . 

وهذا قيامنٌ اقترانيئٌ شرطِيئٌ مركّبٌ من الشرطيات المحضة من الشكل الأول. 

لا يُّقال: ليس هنا كليةٌ الكبرئ متحققةٌ ؛ لأنَا نقول: أنَّ قوله: ولو كان نقيضه... 
الخ» في قوةٍ قولنا: وكلّما كان نقيضه... الخ /م// ثابتًا كان... الخ . قلذا (ينتج) 
القياس المذكور (إن لم يكن المدَّعَي ثابنًا كان شيء من الأشياء) وهو النقيضٌ (ثابئًا) 
لما مرّ (وينعكس) هذا القولٌ (بعكس النقيض)» أي: بجْعل نقيض التالي مقدّمّاء 
ونقيضئٌ المقدّم تالا (إل) قولنا: (إن لم يكن شيء من الأشياء ثابمًاء لكان المدّعَى 
ثابنًا) وهو المطلوبٌ. 

(ووَجِهُ الغلط) أي: فيه أو: وجهُ جعل هذا القياس من المغالطات» أو: وجة 
تسميته مغالطةٌ» أو: وجةٌ نسبته إلى وقوع المَلّطٍ فيه: (أنّ هناك) يعني يه هذا القياس » 
وإتما عبّر يما هو لِلبَعِيدٍء إشعارًا بانحطاط رُتبته عن درجة القَبولٍ عند أرباب الميزانٍ» 
يعتي: أنَّ سببَ جعلٍ هذا ين المُغالطات هو أنَّ فيه (مقدمةٌ مطويةٌ) أي: مقدرة (هي 
الرافعةٌ تاي النتيجة) وهو: كان شيء من الأشياء ثابتّاء وذلك إن لم يقل بالانعكاس 
المذكور» أو هي (الواضعة لمقدم العكس) المذكور» وهو إِنْ لّم يكن شيءٌ من الأشياء 
ثابنًاء وذلك لِيلزمَ رفمٌ المقدَّم في الصورة الأولئ ‏ ووضمٌ التالي في الثانية » حتئ يلزمّ 


اولض 
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ا 203ة1ة1ة01ة0ة0ة0 0ك 
إِنْ قل به أعني: ليس شيء من الأشياء ثابًاء أي: غيرٌ المدَّعَى » وعلئ التقديرين ينّجهُ 
منعٌ كليّتهاء ا ا ا ا ا ا ا اا 0 
جح كتج و زرو رزوي #ج تت ب تتم 
من كل ثبوثٌ المدّعى » وهذا (إنْ قِيلَ بهِ) أي: بالانعكاس المذكور. 

وقولة: (أعني: ليس شي: من الأشياء ثابتّاء أي: غيرٌ المدّعى) بيانٌ للمطويّة» 
فالأولّى أن يقول: أعني: لكن ليس شيءٌ من... الخ والأولى أيضًا: أنْ يقولٌ: أي: 
غيرٌ المدّعَى » بعد قوله: من الأشياء» لا بعد قولِه: ثابئّاء كما هو واضحٌ. 

وقوله: (وعلى التقديرين) كبرئ لوجه الغلط » كبًا أنَّ صغراه (هو) قولهُ: أنَّ هناك 
مقدّمَة... الخ. 

ولا يَحْمَى عليك أَنّهِ يَلرَمُ أن ُمَيّدَ المقدمةٌ بالكلية ؛ لأنَّها استثنائية » ومن شرائط 
إنتاجها: كليّتُّها » إذا لم تكن الشرطيةٌ كليةً» كما مرّء فكأنّه قال: إن هناك مقدمةٌ كليةً 
مطوية ... الخ . 

وعلى التقديرين أي: تقدير كونٍ المطوية: رافعة» أو: واضعة (يَتَّجِهُ) أي: يَردُ 
(منع كُلَيتها) المعتبرة شرطًا لانتاج الاستثنائيٌ على تقدير: عدم اعتبارٍ كلية الشرطية. 

أو: المرادٌ: الكليةٌ المستفادةٌ من وقوع النكرة» وهو شي في سياق النَفِي» أعني: 
ليس كما قال الراجي . 

لا يقال إن هذا القياس من الشكل الأ وليس فيه كليةٌ الكبرى ؛ لِأنًا نقول: 
إنَّ قولة: : وعلئ التقديرين٠‏ .. الخ في قوَةٍ قولنا: : وكلما كانتت المطويّةٌ رافعة أو واضعة 
يتجه منعٌ كليّيها» فلذا ينتج: : أن الغلا فيه انّجاهُ منع كليتها. 

يعني: أنه للسائلٍ على التقديرين: أن يقولٌ لا تُسَلّهُ0') كلية المَطْويّة /:// أي: 


(1) افي,الأضل: لا دم وهو رمز ل: لاالسلم. 
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حواشي البيتجوياي  --84(‏ ييحم 
فلا تدلٌ علئ انتفاء النقيض حتئ يلزمَ ثبوتٌ المدّعي » فافهم . 

مب ب و حت وق ا ا 
كلية الرفع والوضع ٠‏ بمعنئ تَحَققِِء أي: الرفع أو الوضع في جميع الأزمنة وجميع 
الأوضاع التي لا ُنَافِي المقدّم ؛ كما مرّ هذا على ما قلناء . 


أو: كليةٌ الأفراد» علئ ما قاله الراجي منعًا مُجرّدًاء أو مُسكَتدًا» بقوله: :لِمَ لا يجوز 
أن يكونَ شيءٌ غيرٌ المدّعئ ؟ أعني: نقيضه ثابتّاء لا المدّعى » وإذا كان الأمرٌ كذلك 
(فلا تَدُلُ) تلك المطويةٌ (على انتفاء النقيض للمدّعى) أي: لا تنتجهء (حتئ يلزْءَ) منه 
ثبوثٌ المذَّعَى» وإذا لم يُنتِج الدليلٌ النتيجةٌ لمقصوده يكونُ غلَطًا لا محالةً . وهذا من 
المغالطاتٍ الفاسدةٍ من حيث المعنئ » كما هو جَّلِينٌّ عَنيّ عن البيان. 

وقوله: (فافهم)» »لعل وجهّة أَنَهُ إنّما َم ما ذكره من ن الاتّجاءٍ إذا أي وت 
ا ا يَكّجه أنَّ منعَ كلية المَطْوِية يَسنخُ دلالتة 
علئ ثبوت المُدّعَى » كذا قال الراجي . 

1 الظاهرٌ من المحتّي ب#8: أنَّ المُعارَضةً بالقّلب لا تجري في غيرٍ 
المُغالطاتِ» وليسّ كذلك » لجريانها في شيءٍ آخرٌ أيضّاء كما قال فيما نُقَلَّ عنه . وكذا 
القياساثٌ الفقهية أيضّاء وذلك كقول الشافعيّ يلة: مسح الرأس(" ركنٌ مِن أركان 
(1) وَاخْمَلهُواِي قَدْرِ مَا يَجِبُ مَْحُهُ منه على ثلاث مَذَاهِبَ طن وميه د 

ينطلق اسم المسح عليه تَلَاثِ شَعَرَ رَاتِ قَصَاعِدًا ٠‏ دَقَلَ الك الاب مسح 
تر مِنْ ناث َعََاتٍ عَادَ لمي جه ون ترك َكل من اث ايا أَجْرَه. ودعت اَن 7 


ابي حنيفة روايتان: أحدهما: أَنّ الْوَاجِبَ ممح النَّاصِيَةَ وَهُوَ مَا 


كال أبويويف: : إن الواجب مسح ربعه بثلاثة أَصَابِعَ 


12111111111100 
وَالْمَمْسُوحٍ به. 
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[القسم الثاني: المححَارضَةٌ بالمشل] 
وإِنْ كان عئه في الصورة فقط فتُسمّى: المعارضةٌ بالمثل . 
[القسم الثالث: المحَارضَة بالغير] 
وإلا فتسبّى: المعارضةٌ بالمَثْر. 
سس 9 أشني الي شوشي (#/ لباب ب مت 
(قوله: وإلا) بأنْ كان غيرّه ماد وصورة » أو: غيرّه صورةً فقط . 
_ 2 
الوضوء فلا يَُدَرُ بالربع » كمسل الوجه. فيعارصٌه قولُ أبي حنيفة :ه: : مسح الرأس 
ركنٌ من أركان الوضوء» ولا يفي فيه أل ما يُطلَقُ عليه الرأسُ » كمسل الوجهء فيقده 
بالربع ٠‏ انتهئ بتصرف ٠‏ 
ويُمكِن أنْ يُجاب ب: أنه إِنّما صُنِع ما صُنِع باعتبار الأَغلّبٍء ولا يبعْدُ أن يكونَ 
الأمرٌ بالفهم » إشارة إلى هذا أيضًا. 
[القسم الثاني: المححَارضََةٌ بالمشل] 
[القسم الثالث: : المحارضَّة صَهُ بالقير] 
قول المصنّف: (وإِلَا) أي: إن لم يكن دلي المعارض عينّ دلي المعّل وف 
العا سيق ماد وصووة الوه صورةً فقط» وذلك (بأنْ كان) دلي المعارض (غيرَة)» 
خبر: ر: كان أي: : غيرٌ دليل لمعلل (مادة) أعني : ذات الكلام (وضورة) أعني : شكلا 
(أو) كان (غيرَه صورةً فقط) اق لا مادة علئن ماسبقٌ من المصتّف . 
وكأنَ المصيّف إنّما سَكَت عن بيان ما إذا كان الدليلان تُتّحِدَينٍ مادة فقط » حت 
يكنب عليه شمولٌ قولو» ولا لماذا(" كانا متخايرَينِ فيها فقط أيضا ؛ لِأنَّ المراد بالمادة: 


انظر: الحاوي الكبير؛ للماوردي: ١1١4/١‏ 
)1١(‏ الأصل؛ لمااذاء 
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وأيضًا إن كاتت المعارضةٌ في مقابلة دليلٍ المدّعى فتُسمّى: معارضة في المدّعَى. 
وإن كانت في مقابلة دليل المقدّمة » فتُشِمّى: معارضة في المقدمة. 
سس 9 ناي الب جيني (8 سبي 

(قوله: وأيضًا) تقسيمٌ ثانٍ للمعارضة إلى قسمين. 
تح 99 شر البرزي #ه,) اا للسن تت 

و # 32 

المادةٌ المعروضةٌ للصورة» فلا يُتَصرَّرُ الانفكاكٌ بينهماء أو: لِأنَّ المادة بدون الصورة لا 
تُسمّى دليلاء حتئ يُوجدَ المعارضةٌ بأحد القسمَين الأوَّلّين عند الانّحادٍ فيها و 
القِسْوٍ الغالث عند الاختلاف فيها فقط» نعم إنَّ المادةً دليلٌ بالقرّةِ لكنَّ الاصطلاح 
علئ تسيِية ما هو دليلٌ بالفعلٍ والله أعلم . 

قال العصامٌ في (رسالته الآدابية): المرادٌ بالمادةٍ هنا: الكبرئ مثلاء لا جميعَ ما 
هو مادةٌ» وإلَا لّم يتعدّد الدليلٌ» فلا يوجد المعارضة. انتهئ بتصرف - 

وقال القرداغي”": المرادٌ بالمادة هنا هو: الحدٌ الأوسط في الأقيسَة الاقترائيّة» 
والجزء المُكَرّرٌ بعينه نَفيّا أو إثبانًا في الاستثنائية » لا القياس بدون الهيئة» فلا يرد أنه 
لا يتصوّر التّعارْضصْ حينّ الإتّحادِ تأمّل» انتهئ بزيادة . 

فالمرادٌ بقول المصنّف فيما سَبقّ: ذاث الكلام» هو: ما بسببه يُقِيدٌ الكلامٌ فائدةً 
تامةٌ. وهذا شىءٌ استطردنا ذكرّهُ لِحُسْتهِ 

قول المصنف: (وأيضًا) أي: كما يُقسَّمُ المُعارضةٌ إلى الأقسام الثلاثة السابقة 
بالشروط المذكورة كذلكٌ تُقسّمُ إلى هذين القسمَينٍ بالشرطين المذكورين هناء فهذا 
(تقسيمٌ ثانِ للمعارضة) أي: لمطلّقٍ المُعارضة» لكنَّ هذا تقسيمٌ لها (إلى قسمّين) 
آخرَين . 


ع د ب 


(1) حاشية ابن القرداغي علئ كلنبوي آداب: #/ا, 
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فلك في مقابلة كل من تلك المناصب مناصِبٌ . 
[مناصك المدّعِي في مقتابلة المنع الحقيقن أو الجازي] 

أمّا مناصبيّك في مقابلة المنع الحقيقيٌ مجط كه «موسو لشفو كمع 
سس 90 يلي جيني 22ل بيييجيييييى 

(قوله: فلك) أيّها المدّعِي اللَامُشْمَغِلٌ بالاستدلال» أو: المشتغلٌ به. 

(قوله: في مقابلة المنع الحقيقيّ) بأنْ كنت مُشتَفْا بالاستدلال» وأَسئَدَ المنع 
للش و9 شح البرزتجي #ب- ‏ جتتت 

قول المصنّف: (فلك) كأنهُ اختارٌ التعبيرٌ بالخطاب؛ لِألَّه يعْدُ نفسة لقنا 
: للخصمَين ومُعلَمًا لكُلَّ ما هو من وظائفه » فقولة: كلك يعني : (أيّها المُدّعِي اللَامُشتَغلٌ 
بالاستدلال) » هذا القيدُ بالنظر إلى المنع » والنّقض» والمعارضة المجازيات ٠‏ 

وقولة: (أو) أيُها المُذّعِي (المُشْتَفِلُ بو) أي: بالاستدلالٍ بالنظر إلى المنع» 
والنقض» والمعارضة» الحقيقية» كما غلمت. 

ولعلّه إِنّما عمّمٌ المُدّعى المُخاطْبَ في المُشْتَغلٍ وغيره بقرينة تَعميمٍ المصنتّف 
المنعٌ في الحقيقيٌ والمجازيٌ. 

قول المصنّف: (في مقابلةٍ المنع الحقيقيّ) لما يَعّدَ في الجملةٍ تعريف المنع 
الحقيقيٌ أعادهُ المحتّي : تذكارًا للمتَعلّم ٠‏ فقال: (بأنْ كُنتَ) أي: أَيّها المُدَعِي 
(مُشْعَفَِا بالاستذلالِ) على مُدَّعاكَ » (وأَسئَدَ) بالبناء للفاعل ؛ لِأنَ المرجعَ معلومٌ من 
السياق» أي: وأَسَدَ السائِلُ (المَنعَّ) على منوالٍ قولِه 

تعالئى: طوَلِدْرََدِ 204 أي المَيّتِ اعتمادًا على الفهم من السّياق. أو: بالبناء 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 
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أو المجازي فثلائةٌ: 


** الأول: إثبات الممنوع بدليل يدل عليه سواءٌ كان الممنوعٌ دعوئ غير 
مدللة أو مقدمةً دليل» وسواءٌ كان المنعٌ مُجرَّدا أو مع السَنَدِ. 


** الثاني: أنْ تُبطِلَ السندٌ المساويّ أو الأعمّ كذلك» إِنْ كان المنعٌ مُعرِنًا 
سس 9ع توا ني اشيج يشي (8) سب بسن 
إلى المقدمة. 
(قوله: أو المجازي) بأنْ كنت لا مُشتغِلا أو مُشتَغْلَا» ولكن أسند المنع إلئ 
المدّعي . ثم إن كونَ المناصب بٍ ثلاثةٌ في المنع المجازيّ بالنسبة إلى الشٌّ الثاني مما 
ذكرناء وإلا فلا يُنصوّرُ المنصب الثالث في الشقٌّ الأوَّلِء كما أن كوتها كذلك في كل 
من المنع الحقيقيّ والمجازي, إِنّما هو إذا كان المنعٌ مُترنًا بأحد السَنَدَي ين الآتيين » 
ولا ثلا يصدّد المنصبٌ الثاني كما يُنبّهُ عليه المصنّف بقوله: إِنْ كان المع مُقترنا 
بأحدهما. 
(قوله: سواءٌ كان) » في هذا التعميم نشرٌ معكوسٌ 
(قوله: أو مقدمة دليلٍ) سواء توج عليها المنعٌ حقيقةَ» أو علئ المدّعئ مَجارًا 
إستاداء أو حَذْكًا . 
(قوله: الأعمّ كذلك) أي: المذكور» وهو ما يكونٌ أعمّ مطلقًا من نقيض المقدمة» 
ومن وجه مِن عينها. 
شن البرزتجي #ه هاايملب__و_ 


وءء 


للمفعول» أي: ويد المنعٌ من السائِلٍ (إلى المُقَدَّمَةِ) . 


قال الآغجلري :#8: يعني أنّ المراة بالمنع الحقيقي: : ماهو حقيقةٌ » باعتبار الطرف » 
أن يكونٌ سكعل في طلب الدليل غلئ المقدمة » بسبب الاشتغال بالاستدلال» 
وباعتبار الإسناد أيضًاء لإسنادو إلى ما حَقهُأنينْسَبٌ إليه ء وهو المقدمة » انتهئ . 


قول المضلف أو الْمَجازِيّ) عطف علئ الحقيقي ٠‏ . 
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بأجزهماء ومفلةتحرية ادص والمقدمة الممتوعين» 


الثالث: أنْ تنتقلّ مِن هذا الدليل إلى دليل آخرّء لكن بشرط عدم العجزٍ 
عن إتمام الدليل الأوّلِء كما انتقلّ إبراهيمٌ ل من غير عَجزِ منْهُ عن دليل الإحياء 
والإماتة» إلى دليل إتيان الشمس من المشرقي إلى المغرب ٠‏ 

[تنبيةٌ مم لمدعي] 

ولا يجورٌ لكَ في مقابلة المنع مُطلقًا أن تَمنعَ المنع وما يُوَيدَهُ. 
مم لاس 

(قوله: ومثلهُ تحريرٌ)؛ لا أَرَئ وجْهًا لعدم جعلِه منصبًا مستقِلًا حتى يكون 
المناصبٌ أربعةً » ولجعله مثل المنصب الثاني دون الأوّل. 

(قوله: الممنوعتين) إِنْ كان المنعٌ ميا على عدم فهم المرادِ منهما. 

(قوله: الممنوعتين) وسيأتي ورودٌ المنع علئ التقريب» والجوابٌ يتحريرٍ 
الكبرئ والدعوئ؛ فَلعلٌ ما هنا أغلبيّ . ١‏ 

(قوله: من هذا الدليل) أي: الذي مَنعَ مقدمة مِن مقدماته. 

(قوله: كما انتقلّ)؛ الكافُ للتمثيل» إِنْ كان ما أتى به نمرودٌ من قوله: َأ 
أي وي 4 [البقرة: 10] سكدا أخصٌ لمنع مقدمة دليلٍ الإحياء والإماتوء وللتنظير 
إن كان نقضًا إجماليًا» أو معارضة . 

(قوله: عن دليل) متنازع فيه للانتقالٍ والعجز . 

(قوله: عن دليل) أي: إتمام . 

(قوله: المنع وما ييدُة) إلا إذا أُوردَ على صورة الدليل - إشارة إلى قوت فيتوجّة 
عليه المنعٌ كالنقض » والمعارضة, كما مر . 
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[مناصبت المدّعي ف مقابلةكل من النقض الإجمالي التحقيقي 
والشبيهي والمعارضة التحقيقيٌة والتقديرئة] ا 
وأمّا مناصيّك في مقابلة كل من: النقض الإجماليٌ التحقيقيّ » والشبيهي » 
والمعارضة التحقيقيةء والتقديرية فمناصبٌ السائل المتقدّمةٌ ؛ لِأنَّ كلا من 
النقض » والمعارضةء استدلالٌء وتعليلٌ » فصارٌ السائلٌ في كلّ منهما معلا 
وصرْتٌ أبُّها الملل سالا » فلّكَ مناصبٌ السائل. 


وهكذا تقعٌ انقلاباتُ المناصبء إلى أن يَعجرٌ أحدٌ الخَصِمَينِ . 


[ماذا يُستّى عر المعيّلٍ والسائل؟] 


فعجرٌ المعلّلٍ يُسمّى: إفحامً . ل جع سعسه عوك وده مط فلوو كشي 44 
ووم حواشي البيتجويئي (48- ب ب ىم 

(قوله: قمناصبٌ. ..إلخ) ؛ من المنع الحقيقيٌ» وإِنْ كان هناك مجارٌ عقلٌ» أو 
حذفيرٌ » والنقض الإجمالي التحقيقي ؛ والمعارضة الحقيقية لا غير ؛ لأنَّ السائلّ مُشعغِلٌ 
بالاستدلال » أي: فيما إذا كنْتَ مُشْتَغْلًا فقط . 

(قوله: السائل) » أي: فيما إذا كنت مُشْتَغْلًا فقط . 

(قوله: مُعللا) » أي: مُدّعياء مُشتفلا بالاستدلال. 

(قوله: مناصبٌ السائلٍ) ‏ يمن المنع » والنقضٍ الإجماليّ » والمعارضة التحقيقيات . 

(قوله: وهكذا تقع) أي: قد تقعٌ بآنْ يأتِيّ المعلّلُ عند صَيْرِورِتِهِ سائالا بالنتقض 
الإجماليٌ والمعارضةء أما إِنْ أتَى بالمنع فلا يقعٌ الانقلابٌُ الثاني » كما لا يقعٌ الانقلابٌ 
الأول إَِا إذا أتى السائلٌ بالنقض الإجماليّ » والمعارضة» وقِسُ عليه الانقلابٌ الثالتٌ » 
وما بعدة. 1 

(قوله: المعلل) الأوّل. 

(قوله: السائل) أي: الأول بِأنْ ينتهي دليلُ المعدّلٍ إلى مقدمة بديهيّة 
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وعجرٌ السائلٍ يُسمّى: إلزامًا . 

مال ذلك البحث» كما إذا اشتغْلْتَ بالاستدلال على دعواكَ السابقة بأنْ 
تقَول؟ 

لأنّ هذا التصنيفٌ أمرٌ ذو بالء وكلُ أمرٍ ذي بال يجبُ تصديرةُ بالحمدد» 
رك عا قبراة الخ ةا ألمسعنة ارات ليس بمأموو درفن جانت الشرع . 

[كيفية نقض الدليل] 

أو أنْ يُقَضَ هذا الدليلٌ بِأنَّهُ جارٍ في قراءة شيءٍ من القرآن» أو في كتاتته» 
مع أَنَّهُ ليس يواجب التصدير بالحمد. 
الي ل روي 20 

(قوله: إلزامًا) د تَسمِيَةُ الَجزّينٍ إلزامًا وإفحامّاء من: تسيية الأثرٍ باسم التأثير» 
علئ أنْ يكونا مصدرّي المعلوم. 

(قوله: ذلك البحث) المذكور في صورة الاشتغالٍ بالدليل» سواءٌ كان منصبٌ 
السائل أو المُعلل . 3 1 

(قوله: لأنَّ هذا صغرا ٠‏ 

(قوله: التصنيف) بمعنئ المصدّف . 

(قوله: وكلُ أمرِ) كبرى . 

(قوله: فيتوجه) أي: من السائل ٠‏ 

(قوله: بأنه جارٍ) أي: بأنَّ أوسَطَهُ تأمل . 

(قوله: بواجب التصدير) وفاقًا من المُتَخاصمَين. 

(قوله: للتسلسل) . هذا يقتضي أن يكون كُبرى دليل التقض هكذا : أي كُلَّ دليلٍ 
مُستلزم للسلسل فاسدٌ» فِتحمَنُ المجالٌ لمنعهاء ؛ يناءً على رأي الحكماء من جواز 
التسلسل في المُتعاقة. 
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أو بِأنَّهُ مُستلزمٌ للتسلسل ؛ لأنَّ الحمدّ نفسَة أيضًا أمر ذو بالِء قيجبٌ تصديرةُ 
بالحمد» وهكذا فيتسلسل . 


[كيفية مُعارصّةٍ الدليلي] 


أو يُعارَذ ضَ بَِنَّ الواجبّ هو التصديرٌ بالبسمَلة ؛ لقوله #: كل أمرٍ ذي بَالٍ 

لَمْ يبدأ بالبسملة قهو َنْب وكُلّما كان الأم هكذا لا يَجِبُّ التصديد رُ بالحمد. 
[كيفية المنع بإثبات المقدمة الممنوعة] 

أمَا عند منعه قَلّكَ أن تت المقدمةً الممنوعة » أي: الكبرئء بأنْ تقول كُلّما 
يسستس بس ييه ا 0 

(قوله: لأنّ الحمدّ) » قد يُقال: إنّ الحم ما جرئ فيه الدليلُ مع تخلّف الخحكم 
عنهء يدليل استلزام التسلسل ؛ ؛ لأنَّ الدليلّ مُستلرِمٌ للتسلسلء فإن التسلسلٌ دليل 
التخلفب» والمثال الواضيع تذللة: أن يقال الحدوث مص بالحدوث » وإلا لكات 
مُتَصِفًا بالقدم كيكو العوصوفت به أولى يَالقدَم وهو باطِلٌ قطناء. فؤفال: 5 
يجميع مُعدّمايه غير صحيح ؛ لاستلزامه التسلسلٌ ؛ لأنَا ننقل الكلامَ إلى حدوث 
الحذوك :وهكذاء تساعل » فتأمّل ٠‏ 

(قوله: فيتسلسل) ؛ أي: فيتردّبٌ أمورٌ موجودةٌ بالفعلٍ علئ التعاقب غيرٌ متناهية » 
3 ُستغرقة لجميع الأزمنة الماضيق» لا أموٌ موجودةٌ بعضها بلفعل » وتعضّها بالقوة وغ 
متناهية » بمعنئن : لايقفُ عند حدٌ حت تكونً مستغرقة لجميع الأزمنة المستقبلة» كيف 
اليل الذي صدر به هذا التصنيفٌ يجب أنْ يكونّ مسبومًا بأفرادٍ غير متناهية ين 
الحمدٍء لا ملحوقًا بها. 

(قوله: وكلما) ؛ مقدمةٌ شرطيةٌ. 

(قوله: وكلما) قيامنٌ استثدائيئ مستقيمٌ » وقولَهُ لقولء # الخ » إشارةٌ إلى المقدمة 
الواضِعَة » أعني: لكن قال ا هكذا» فهذه معارضةٌ بالغير . 
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قال النبيئغ 8# ١كُلُ‏ أمر ذي بَالٍ لَمْ يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتط» قَيِجِبُ 
تصديٌ كلَّ أمر ذي بال بالحمدّلَة, لكنّهُ قال هكذاء فَيَجِبُ تصديرٌه بالحمد. 


[كيفية إبطال السند] 


ولَكَ أن تُبِلَ سندهُ يهذا الدليل ؛ أنه مُسار» وأن تقل الى دليل آحَرَء بأن 
تقول :لأنّ التصنيفٌ نعمةٌ من آلائه تعالى + وكلٌ نعمة كذلك يَجِبُ أنْ يُحمَدٌ غليها» 
فالتصنيف يجب أنْ يُحمَدَ عليه. 
سس حيوا شي ا لبي ئجؤيئي (#)سشت ب جج--_-_ 

(قوله: هكذا) أي: كُلّما كان قوله ل: كُلَّ أمرٍ ذي بالٍ الخ» لا يجب التصدير 
بالجهة: 

(قوله: فلك) أيّها المُعللُ . 

(قوله: كلما) مقدمةٌ شرطية. 

(قوله: فيجبٌ تصديرٌ) » تاي الشرطية» والكبرئ الممنوعة. 

(قوله: لكنّه) مقدمةٌ واضعةٌ. 

(قوله: فيجبٌ) نتيجة » ووضعٌ للتالي ٠‏ 

(قوله: بهذا الدليل) ؛ أشار يهذا إلى أنَّ كل ما هو دليلٌ لإثباتٍ المقدمة الممنوعة 
دليلٌ لإبطالٍ السند المُساوِي أيضّاء كالعكس . 

(قوله: لأنَّهُ مُساوٍ)؛ أي: لنقيض المقدمة الممنوعةء يناءً على أن لفظّ الأمر 
حقيقةٌ في الوجوب ء لا في مطلتي طلب الفعلٍ » » وإلا لكان أخصّ ‏ لأنَ المأمور يو ينل 
أعم من الواجب » فيكون تقيض أخصٌ من نقيضيوء لا يُقالُ: : فيكونٌ الست عي عينَ النقيض ؛ 
بالاكرل إِنَّ لفظ : الأمرء عِبارةٌ عن القول ب: إفعلُ » فلفدٌ المأمور به يمعنى المقول 
فيه: إفعل » فَيُْايرٌ مفهومُهُ مفهومً الواجب ٠‏ 

(قوله: لأنّ التصنيٌ) أي: نفس » أو الإقدارٌ عليه فالنعمةٌ على الأول يمعنى: 
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[ماذا بَردُ على هذا الدليل] 
لكنْ يَرِدُ على هذا الدليلٍ أيضًا منمٌ تقرييه, إذ اللازمٌ من هذا الدليل مُطلقٌ 
الحمدٍ» وهو أعمٌ من التصديرٍ 
[كيفية إثبات التقريب] 


نبت التقريبّ, بأنْ تُحَرّرَ كلا من الكبرى » والدعوئ » أن المرادَ يَجبٌ أنْ 
مَحََدٌ عليها أؤلة: 
سس 9 حا شي اليش واي (77248 حيحيييح 
المُنْعَمٍ يه » وعلئ الثاني: اسم مصدر » يمعنى: الإنعام . 

(قوله: الدليل أيضا) ؛ أي: كما وردّ المنعٌ على كُبرئ الدليلٍ الأول 

(قوله: منعٌ تقرييه) ؛ وكذا نقضّةٌ؛ باستلزايه التسلسل» بِأنْ يُقالَ: إن الإبرامَ» 
والإقدارٌ على الحمدٍ أيضًا نعمةٌ » فيقتضي حمدًا آخرّء وهكذاء ويُدّع ب: أن اللازمَ هو 
المتسلسلٌ في الأمور الاعتبارية الغيرٍ المتناهيق» بمعنئ: لا يَقف عند حدّء وهو غيرٌ 

(قوله: إذ اللازِمٌ) سندٌ مساو للنقيض ٠‏ 

(قوله: من التصدير) والتعقيب والتوسيط ٠‏ 

(قوله: بأنْ تحرّرَ) أي: تُبيّنَ المراد من الأكبر في كُّ من الكبرئ » والنتيجة في 
هذا الدليل المنتقّلٍ إليه؛ فليسّ 1 فليسٌ المرادٌ بالدعوئ ما اذّعاه المُعثّلُ أوَّلَا من أنَّ التصنيق 
يجب تصديرٌه بالحمدٍ» وهو ظاهرٌ. 

(قوله: بأنّ المراً) , ولا يذهب عليك أن هذا التحريرٌ مُوسهٌ مسموعٌ من المُّدِعي 
نفسو وإِنْ كان فيه الحملٌ على المجاز بلا قرينةٍ» وأمًا من غيرِه فلابدٌ من قرينة معينة 
دالة على المراد» حتئ يكونّ مسموعاء كما مر 
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[وْرودٌ المنع على الكبرى نفسِه] 

ثمَ يَرِدُ المنع على نفس الكبرئ » مُستندا بأنَّ الحمدّ إِنّما يَجِبُ بعد وصول 

التّعمة تَمامِها. 
[كيفيةٌ إبطال هذا المنع] 

وليس لك أنْ تبِطِلَ هذا السندّ؛ لأنهُ سد أخصٌء بل تثُنِيِثٌ الكبرئ بتحريرٍ 
الحدّ الأوسطء بأنْ تقول: المرادُ من النعمة: الزيادةٌ؛ لأنَّ هذا التصنيفٌ نعمةٌ 
مطلوية الزيادة يمُقْتضَئ وعدٍ الل الكريم : «لين شَكردر لزيد كز #4 [سوره 
إبراهيم: + وكلٌ تعمة كذّلك يجب تصنديةها بالحمد: 

وهذا تعميرٌ الدليل الأول » ولا انتقالَ إلى الدليل الثالث - 
لاا ل ل ا الام الا ا 

(قوله: لأنّهُ سندٌ أخصٌّ) من نقيض المقدمة الممنوعة. 

(قوله: بتحرير الحدّ إلخ) لا يَخْمّى بقاءُ توجُه المنع الْمستندٍ يما مرّ على الكبرئ » 
بعد التحريرٍ الذي ذكره. 

(قوله: لأنّ هذا التصنيفق) صُغرئ . 

(قوله: وهذا تعميرٌ) من العمارة: أي: : هذا التحريرٌ تعميرٌ للدليلٍ المتتَقّلٍ إليه بعد 


هدم ب: ورودو المنعٌ على تُبراه؛ بتقبيد الأوسطٍ في كل من المقدَينِ » بقيد مطلوبة 
الزيادة» إلا أنَّ الأَؤّْى ذكرٌ الثاني بدلّ الأوّلِء وترك الواو في: ولا انتقال- 


(قوله: فلك) أيّها المعلل الصائر سائلًا . 
(قوله: مستندًا بأنّ) هذا السندٌ مساو لنقيض المقدمة الممنوعة. 
(قوله: المراد) أي: من الحديث »؛ والأوسط . 


(قوله: المراد) يجوز أَنْ يُقالَ: هذا جوابٌ النقض بتحرير المرادٍ من الأوسط» 
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[نقصٌ السائل للدعوى السابقة] 


وأمّا عند نقضه فَلَكَ: 


[منغ الجريان] 
أَنْ تَمنعَ الجَريانَ مُجرّدًا أو مستندًا: بأنّ المراة: كل أمر لَمْ يكن جزءًا مِمًا 
بد بالحمد. 
[منغ التُخنف] 


وأنْ تمنع التخلفٌ مُسندًا بأنهُ: ِم لا يَجورُ أن تكونّ البسملةٌ الواجبةٌ مُشتيلة 
علئن الحمد؟ لأنَّتُوصيمَةُ تعالى بأ ذاثٌ مُستَجعٌ لجميع الكمالات» وأنّهُ مَن 
2277777-92 ل نفك 2-2229 
كما يُقال: هذا سند لمنع الجريان. 

(قوله: وأن تمنع) مجرداء أو مع... إلخ. 

(قوله: التخلف) قضيّةٌ ضمنية . 

(قوله: مستندًا) قد يُقال: إن هذا الاستناد نّم يُناِبُ لَوْ قال الناقضرٌ فيما مرّ: 
8 الدليلَ جارٍ في قراءقٍ سورةٍ من سوّرٍ القرآنِ» أو في كتاتهاء فالمناسب لِمَا مرّ أنْ 
يقولٌ مستددا: بأنه لِم لا يجوز زُ أنْ تكون البسملةٌ المشتملة على الحمدٍ واجبةٌ في القرآءةٍ 
والكتابة المذكورتين » تأمل . 

(قوله: لِمَ لا يجوز) , هذا أيضًا مُساوٍ لنقيض المقدمة الممنوعة. 

(قوله: الواجبة) في أوائْلٍ السوّر التي هي أجزاءٌ م مِن القرآن . 

(قوله: لأنّ توصيقّة) نَدويرٌ للسئد. 

(قوله: مستجيع) مستفادٌ من لفظة الجلالة. 


يس 161 يلاي :207 


يُتركُ باسمه الشريفب , وأنهُ الرحمنُ اسيم أغلى مراتب الوضف بالجميل كذا 
قِ قِيلّ » وليس بشيء ؛ لِأنَّتَضمَُُ غير كافي » وإلا لَمْ يقعْ حديثٌ الحَمْدَلَة بعد حديث 
التسعلة- 
[منعٌ استلزام التسلسل] 

وأنْ د تَمنعَ استلزامَةٌ التسلسل » بناء علئ استثناء نفس الحمدٍء من حديث 

الْحَمْدِلةِ» كما اسْتُينِيَ نفسٌ البسملة مِن حديثهاء قَطْعًا للتسلسل. 
[نقصٌ دليلٍ النقض] 

أن تقض دلِيلَ النقضء بأَنْ تَقولَ: دليلٌ هذا النقض مُستَلزِمٌ لبطلان ما حَكَمَ 
9 شعي | بجشي (#48-7#ب-باببمممسح 

(قوله: يتبرك باسمه) مُستفادٌ من الباءِ الداخلة على اسمه تعالى» مع متعلقه؛ 
أعنئ : أتبرك. 

(قوله: حديث البسملة) فيه تأمل. 

(قوله: وأنْ تمنع) قضيةٌ صريحةٌ. 

(قوله: بناء) هذا سندٌ مساو. 

(قوله: بناء) أي مجرّداء أو مستندًا بناء على استثناء إلخ . 

(قوله: من حديث الحمدلة) ومن موضوع الكبرئ أيضًا. 

(قوله: قطعًا للتسلسل) مفعولٌ لَهُ للاستئنائّين » يعني: أن التسلسلّ دليلٌ لعدمٍ 
وجوب تصدير كل من الحمدلة والبسملة بهماء وفيه تأييدٌ لما أسلفناةٌ ين أن سلس 
دلي تخلّب الحُكم في الحمد» لا أن الدليلٌ مُستلزمٌ للتسلسل . 

(قوله: النقض) ؛ أي: بقسمّيه» بقسم من النقض ء أعني استلزام الفسادٍء فافْهم . 

(قوله: ما حَكَمَ) ‏ الموصولٌ عبارةٌ عن الدليل لا عن المُدّعَى ؛ لأنَّ النقض إنّما 
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الشرعٌ بصحَته» وكُلُ دليلٍ هذا شأنه باطلٌ » فَدلِيلُ هذا النقض باطلٌ ٠‏ 
[معارضةٌ النقضٍ السابق] 

وَأَنْ تُعارضَهُ ب: أنّ هذا الدليلَ موافقٌ للحديت الشريفي» وكلٌ ها هو واف 

له صحيحٌ » فهذا الدليلٌ صحيحٌ . 
[معارضةٌ السائل للدعوى السابقة] 

وأمًا عند معارضته فّلك هذه الوظائف الثلاثٌ أيضًا: 

أن تمنعَ مُلازمة دليلٍ المعارضةء مُجِرّدًا أو مستندًا ي: أنَّ وجوبّ شيءٍ لا 
يُنافي وجوبَ الشيء الآحَرٍ» َإِلَالَمْ يَجِبُ علينا إلا شيءٌ واحدٌ. 

وللمعارض أن يْيتَ هذه الملازمة 5 3 الابتداء لا يكون إ يشيءٍ واحدٍ » 


سس و90 اح شي | يجيي 724 يببيبيبيبيبيبييي 
يُفِيدٌ يُطلانَ الأوّلِ لا الثاني - 


(قوله: فلك) أبّها المعلّلُ الصائدُ سائلًا . 

(قوله: هذه الوظائ) إشارةٌ إلى الوظائفف الثلاثِ المذكورة في النقض » أعني: 
المنعّ » والنقض » والمعارضة . 

(قوله: أن تمنع) بِدَلُّ من هذه الوظائفي. 

(قوله: ملازمة) التي هي في قوة شخصيةٍ حمليّة؛ أعني: وجوبٌ البذْءِ بالبسملةٍ 
يُناني وجوب البدء بالحمدلة. 

(قوله: وللمعارض) الصائِرٍ معلا . 

(قوله: أنْ يقت هذه الملازمةً) ‏ أي: الآتية؛ هذا شروع فيما يتحمّقُ ب الانقلابُ 
الثاني . وكَتبَ أيضًا: وكذا لَهُ أنْ يُْطِلَ السندَ بذلك. 

(قوله: بأنّ الابتداة) » هذا عينُ المقدمة الواضِعَة الآتية» فينبضي تركهُ. 
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فَكُّما كان الأمرُ هكذا فإذا وجب بالبسملة لا يجب بالآخرء لكن كان الأمر كذاء 
فلك أَنْ تَمنعَ هذه المقدمة الواضعة » مُجرّدًا أو مستندا ب: أنَّهُ إنَما يكونْ الأمر 
كذا إذا حُملَ الابتداءُ في كلا الحديئين على الابتداء الحقيقيّ» وأنَّ الباء 


سس 9 نو سي يهشي (7-48 بلجت 

(قوله: فكلما) مقدمةٌ شرطيةٌ مركبةٌ من حَملية » ومتصلة » وهي الملازمةٌ الممنوعةٌ. 

(قوله: كان الأمرٌ هكذا) أي: كلّما كان الابتداءً يشيء واحدٍ فقط . 

(قوله: لكن كانّ) مقدمةٌ واضعةٌ. 

(قوله: فلك) أَيُها المُعلّلُ بعد إثبات المُعارض المُلازمة الممنوعة . 

(قوله: بأنّه إنْما يكون) تَعِينٌ ِغلطٍ المقدمة الواضعة. 

(قوله: الأمر كذا) أي: إِنّما يكونُ الابتداءً بشيءٍ واحدٍ فقط - 

(قوله: إذا حمل) أي: الابتداءٌ الغيرٌ المُمْمَدِ . 

(قوله: الحقيقي) ؛ وهو ما يكونٌ بالنسبة إلى جميع ما عداةٌ. 

(قوله: وأنّ الباء) الأَوْلّى: وكانّ الباغ. , 

(قوله: للمصاحبة) لَمْ يَقَلْ: لمجرّدِ الصلق» أو: للتعدية» لاقتضاء الباء حينئزٍ 
كونّ مدخولو جزءً أل ين المَبدوٌ» فيد اختصاص التسمية» أو: التحميد » يما يكون 
من جنس اللفظٍ أو الكتابة» بل من جنس الأوَّلٍ ؛ لأن المأمورٌ به هو: التَلفْظ بالحمد» 
سواءٌ كان مع الكتابة أو لا. وصرّحَ به عبدالحكيم» مع أن المقصودّ من الحديئين يَدْءُ 
كَُّ أمر ذي بال يهماء وإنْ لَمْ يكنْ من ذلك الجنس » كالخياطة والجياكة» يخلاف ما 
إذا كان للمصاحبة ؛ فإنَهُ لا يقتضي ذلكء إلا أن ذلك الأمرٌ إذا بدِءَ بمصاحبة أحدهما 
فاتَ بَدؤهُ بمصاحبة الآخَرِ ؛ لاقتضاء المصاحبة اتحادً الزمان . 
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وَلْيَكُن المرادٌ ِمّا في حديث الحَمْدلة: الابتداءٌ الإضافِي . 

أو المراد مما فى الحديثين: الابتداءٌ العُرْفِيٌ » الُمئَدٌ إلى المقصود . 

أو الباءٌ للاستعانة» وتجورٌ الاستعانةٌ بأشياء مُتعدّدَوَء كما قِيلّء فينْدفِعْ 
التعارضُ بِينَ الحديكين . 

[نقصٌ دليلٍ المعارضة] 

وأنْ تنقض دليلٌ المعارضةء بِأَنْ تقولٌ: هذا الدليلٌ مستلزمٌ عدم صحة 
ل ا وهع جواشي البيتجويئي #3 7س سم 

(قوله: وليكن) الأَوْلّى: الفائغ» بَدَلَ: الوا 

(قوله: وليكن) أي: كُلّ من الشقوق الثلاثة سند مُسارٍ للانفصال الجَمْعِيٌَ يبه 
ويينَ الممنوع . 

(قوله: في حديث الحمدلة) أو: في الحديئين. 

(قوله: الابتداء الإضافِيٌ) المُممَدٌ إلى الجزء الأخير . 

(قوله: مِمّا) أي: مِن ابتداء. 

(قوله: في الحديقين) أو في حديثٍ الحمدلة فقط » ففي كلامه احتباكٌ . 

(قوله: للاستعانة) في الحديئين» والابتداءٌ في كِلَيْهما محمولٌ على الحقيقيّ » 
وحينئلٍ لايّصحٌ كونُ مدخول الباء جزءًا من المَبدَءِ ؛ إذ لا يصحٌ الاستعانةٌ يجزء الشيء . 

(قوله: بأشياء متعددة) في البدء بأمرٍ ذي بال 03 بخلاف مصاحبة أشياء متعددة . 

(قوله: وأن تنقض) بقسم من النقض » أعني: استلزام الفسادٍ. 

(قوله: هذا الدليلٌ) ؛ صُغرئ ٠‏ 

(قوله: مُستلزِمٌ) أي: دليلٌ. 
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الحديث الواردٍ في حقٌّ الابتداء بالتحميدٍ» وك دليل صَأنُهُ هذا فاسِدٌ» فَدلينُكَ 


هذا فاسِدٌ. 
[دفع امعارضة بالمعارضة] 
اَن تُعارِضَهُ يما تَقدمَ مين الدليل المُنعملٍ إلِْ. 
[عَودةٌ السائلٍ لِدليلِكَ الأوّلِ] 
ولكن للسائل أَنْ يعودَ إلى دليلِكَ الأرّلِء ويقول: 


إِنْ أردْتَ يوجوب التصدير في الكبرئ مُطَلَقٌ وجوب التصديرء فالكبرئ 
مُسَلّمة» والتقريبٌ ممنوع . 

وإن ْ أردتَ وجوبٌ التصديرٍ في الكتابة فالكبرئ ممنوعةٌ» إذْ يجوز الابتدا 
بالتكثُّم ين غير كتابة في صدر الكتاب» إِذْ لا يدل الحديثٌ على وجوب كتابته » 
وَإِنّما يدل على وجوب مُطلتٍ الابتداء بالحمد. 
سس 39 ا شي ليجو 220 يبح 

(قوله: وكلٌ دليل)» كبر . 

(قوله: ولكن للسائل) بعد نصرة المعللٍ دليلة ناص السائل . 

(قوله: إلى دليلك) ب يمنع التقريب تارةٌ» والكبرى َخْر. 

(قوله: ترجو ل 1 كت أي: في التَلفَظٍ ْظٍ مع الكتابة ؛ لأنَّ المأمورٌ 
ِهِ علئ ما صرّحَ به عبدالحكيم هو: التَلقُظ ء ون كان مع الكتابة . 

(قوله: إِذْ يجوز) سندٌ مساو. 

(قوله: لا يدل) تَنْويرٌ السند. 

(قوله: كتابته)» إِذْ ليس: الباء؛ لمجرّدٍ اللو أو للتعدية» لما مر تَِضّر. 
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فصل [في التعريف] 
ِنْ كنت مُعَرَا فَاعلَمْ أنَّ التعريف تصويدٌ متحضصٌ في الذهن» فلا يتلق به 
منغ » ولا معارضةٌ. 7 
[شروط صعة التعريف] 
إِلَا أنه يُشتَرَطُ لصحيه شرائطً: منها: المساواةٌ للمعرّفي. ومنها: الجلا» 
والوضوح منه. 
[كيفيةٌ إبطالٍ التعريف] 
فللسائل أن يِطِلَهُ ب: 
تتا ا ا 22252525252525252525252525252515 
(قوله: إِنْ كنت) أثّها القائلُ يكلام 
(قوله: أن التعريفٌ) » سواءٌ كان لفظيًا ء أو معنويّا» والمعنويئٌ حقيقياء أو اسميّاء 
وكلّ منهما حَدّاء أو رَسْمًا. 
(قوله: تصوير) أمّا فيما عدا اللفظيّ فَبِالإتَفاق » وأما في اللفظيٌ قَعلى الاختلاف» 
حيث ذهب التفتازان؛ إلى أنه ين المطالب التصورية» والسيّدُ السند قدس سرّه - إل 
أنَّهُ من المَطال التصديقية. ١‏ 
(قوله:: به) أي: بعبوت التعريف للمعرّف» وثبوت بعض أجزائه لِآحَرَء كَفِي 
ينين به استخدامٌ إن كان التعريف كالتصوير بالمعنئى المصدريٌ» تأمل . 
(قوله: ولا معارضةٌ) . أي: ولا نقضحٌ. 
(قوله: شرائط) فَيتحمّقُ باعتبار تلك الشرائطٍ قضايا ضمنيةٌ ٠‏ 
(قوله: أنْ يُبطلَهُ)» أي: يبِطِلَ التعريفٌ ياعتبار تلك القضايا الضمنيّة . 
(قوله: أن يْطلُ) وكذا لَه أنْ يَمََْهُ ياعتبار تلك القضاياء مستندا يتمق فرو لَمْ 
يصدق عليه التعريفء أو المُعرّفء وأنْ يُعارضهُ ياعتبارها أيضّاء وإلَا أنه إنّما لَمْ 
يَتعرّضْ لذَيِك لِجَريانٍ عادة المُعرِضِينَ على التعريفي بالإبطال » دون ذَنِك . 
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أنه غيرٌ جامع لأفراد المُعرّف . 

أو: غيرٌ مانع من أغيارء؛ وكُلُ تعريفي شأنهُ هذا باطل. 

أو مُستلزِمٌ للدورٍ أو التسلسل. 

أو: بأنّهُ مُساوٍ للمعرّف » في المعرفة والجهالة» وهكذا. 

[ناقصٌ التعريف ومُوجبة] 

وأنَّ ناقض التعريف مُستَديلٌ » 00 
سس 9 توي ليجو يشي 489 #7سسسببيبييبي 

(قوله: أنْ ينِطلهُ) هذا الإبطالٌ نض شبيهيئ» إلا أنه لم يَقْلْ: أن نتف 12 
عن استعمالٍ المَجازٍ» وإنْ ارْتَكَبَهُ في قوله الآتي: وأن ناقض ... إلخ . 

(قوله: أنْ يبطِلهُ) » إِمَا بجريان واحدٍ. من المعرّف والتعريف في مادةٍ مع تخلّف 
الآحَر عنهاء وإمّا باستلزام الفساد. 

(قوله: بأنّه غير بر جامع) ؛ صغرئ » ورفع ع للإيجاب الكُلَي » وكذا قولُ: عن 
أغياره. ٠٠‏ الخ . ثم إن هذا القولٌ مع قوله: : أو غير مانع» - نظيرٌ ما يأتي في إبطال التقسيم- 
مُْبَثٌ بقياس م من الشكل الثالث » تقريرٌُ: أن فردًا كذا من أفرادٍ المعرّف وهو خارجٌ عن 
اررقم خارجٌ من المعرّف وهو داخلٌ في التعريف. فإنْ مُنِعَ صُغْراةٌ فالاستنادُ 
حجري المننهه جيرا لالأعاء يسدر ودين إعزاء رةه 

لأقوله: بؤكل اتصريقة) + ترمد :5 ثم الأحسنٌ تأخيدٌ هذه الكبرئ عن قوله الآتي » 
وهكذا. 

(قوله: أو مُستلزم) صُغرئ » وإبطالٌ للقضية المستفادة من اشتراط الجلاء ؛ أعني: 
أنَّ هذا التعريفٌ ليس بأخمّى م ين المعرّف » فإ التعريفٌ إذا كلا مُستلزمًا للدورٍ كتعريفي 
المَلّكاتِ باغدايها » كان أخْمَى من الموّف يت يعرف الغانية الأول دون القكنس . 

(قوله: وأنَّ ناقض التعريف) كناقض الدليل » والمُدّعئ الغير المدلّلٍ بالجريان» 


لحرا 


[رَدُالمانع دعاو المُستَدِلٍ] 


أن تمنعَ عدم الجمع ؛ أو المنع » أو بطلانَ التعريفب الغيرٍ الجامع» أو الغيرٍ 
المانع » بناء على : أن المساواة ليست يخبرط عند المقامين: 

ون تمنعٌ استلزامٌ م الدورٍ أو التسلسلٍ » أو يُطلاتهُماء بناء على: نَّّ الدورّ 
المعِيّ » والتسلسلّ في الأمور الاعتبارية ليسا يمحالين ٠‏ 


احواشي البيتجويئي (#س ‏ بيس 
أو استلزام الفسادٍ. 


(قوله: مانٌ)؛ الأشمَل: سائِلٌ» أو: هو من المنع » بالمعنئ الأعَم. 
(قوله: أنْ تمنعٌ) ؛ منع الصغرئ . 
(قوله: أن تمنع) يها المعرّفُ الصائرٌ مانِعًاء 
(قوله: أو المنع) مجرّدًا أو مستندّاء يتحرير المعرّف أو التعريف في الشَّقَين. 
(قوله: أو بطلا التعريفب) منع الكبرئ » لكتّه نما يتجه لَوْ لَمْ يُقيّد الناقضصٌ 
اا عسو اين 
إلخ» إشارةٌ الى هذاء لا أنهُ سئدٌ. 
(قوله: بناء) ستدٌ مُساو. 
(قوله: بناءً) أي: مجرّداء أو يناء. ٠.‏ إلخ. 
(قوله: أو بطلانهما): إمّا: منْعٌّ للقضية الحكمية إِنْ أرادَ الناتِضٌ بالدورٍ 
والتسلسلٍ الدورٌ والتسلسلّ المحالّينٍ ل للكبرئ» إِنْ | راد بهما المُطلَقٌ » وإِنْ سب 
في النقض الحقيقِي أنَهُ لا مجالَ لمنع الكُبرئ » وبالجملة أن ذلك منعٌ الصغرئ تارةء 
والكبرئ أخرئ . 
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وأن تمنعٌ المساواةً في المعرفة» والتجهالة»بيناء علىن: أن الخغاة والوضوخ 
مِنَا يختلف بحسب الأذهان» كأنْ يقولٌ السائل: : تعريفٌ كُلَّ من المنع » والنقض » 
والمعارضة فاسدٌ؛ لأنَ تعريق المنع غيرٌ صادقي على منع المدّعى الغير المُدلِ؛ 
وتعريفٌ النقض غير صادقي على نقيضو وكذا تعريف المُارّضةِ غير صادقي على 
المعارضة التقديرية» مع أن كلا منها من أفراد مُعرّفاتِهاء وكلّ تعريف هذا شأئة 
فاسِدٌ. 

فتَمتَعُ كونَ كلّ منها من أفراد المعرّف» مُجرّدًا أو مستندًا امسو 
شد 33 سني و8 حواشي البيتجويئي 48 اتام 

(قوله: وأن تمنعّ المساواة) » منعٌ للصغرئ . 

(قوله: بناءً) » مجرداء أو... إلخ. 

(قوله: على أن الخفاء) سند مُساوء وكان المناسبٌ لِمَا سبق أنْ يقولٌ: أو 
بطلانهما بناء على . . ٠‏ الخ. 

(قوله: كأنْ يقول) مثالٌ للإبطالٍ ِأنَّهُ غيرٌ جامع » والجوابٌ عنه ي: منع عدم 
الجمع » مستندًا بتحرير المعرّف » بالفتح . 

(قوله: لأنَ تعريفٌ المنع) , هذاء إلى قوله : من أفراد معرّفاتِهاء إشارة إلى صغرئ 
دلِيلٍ الناقض » أعني: انييف الزيونك الأو عوجنيي ارا السك 

(قوله: غيرٌ صادقي) مُبرئ الشكل الثالث » وقولَهُ الآتي: مع أن كلا منهاء صُغراه. 

(قوله: وكلُ تعريفي)» كبر . 

(قوله: فتمنعٌ) أيُّها المعرّف الصائرٌ مانعًا منعّ الصغرئ » باعتبار قيدٍ المَحمول» 
تأئل. 

(قوله: كونَ كلّ) منعّ يصغرئ الشكلٍ الثالثِ في الأصل موجبٌ لمنع صغرى 
دليلٍ النقض . 


ل 
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أن إطلاقٌ المنع والنقض والمعارضة عليها مجادٌء كما عرفْت» والتعريفاث 
للمعاني الحقيقية. 
[كيفيّةُ نقصٍ التعريفٍ والتقسي الاستقرائ] 


واعلم أنَّ التعريفٌ والتقسيمٌ الاستقرائيً لا يُنْقَضانٍ إلا بفردٍ مُحقّقٍ في نفس 
الأمر. 


[الأبحاثٌ الواردةٌ على الدعاوى الضمنية في التعريفات] 

وأما الأبحاثٌ الواردةٌ على الدعاوئ الضمنية في التعريفات» 52521 
سس و9 حو شي | يجيي (777لببابيييييببحي 

(قوله: بأنَّ إطلاقٌ) ؛ أي: بتحرير المُعرَفِ ؛ وهو: أنَّ إطلاقٌ المنع... إلخ . 

(قوله: الحقيقية)» أي: المراد بالمنع » والنقض » الميعا ر لبن هو بالمعني 
الحقيقيٌ » لا ما يسْمَلُ المجازيً أيضا. 

(قوله: والتقسيم) بقِسمّيه الآنيّينِ» أعني: الحقيقيً » والاعتباري . 

(قوله: لا ينقضان)» أي: نقضًا شبيهيًا» أو إجماليً . 

(قوله: لا ينقضان) ؛ بخلاف التقسيم العقليٌ بقسمَّيهِ: الحقيقيٌ والاعتباري » فإته 
يَنْقِضٌ بقسم مجوّز الوجود» كقسم محقّق الوجود» كما سيأتي . 

(قوله: إلا يفردٍ) إضافيٌ » تأمّل ٠‏ 

(قوله: وأمًا الأبحاث) من المنع المّجازيٌ» والنقض الشبيهيء والمعارضة 
التقديرية » وكأته للإشارة إلى الأنواع الفلاثة أن بصيغة الجمع . 

(قوله: الضمنية)؛ أي: المأخوذة باعتبار حملٍ بعض المعقولات الثانية علئ 
التعريفات » وأجزائها . 

(قوله: في التعريفاث) ؛ والغير المُستفادةٍ من الشرائط . 


/ 
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كأنْ يُقَالَ لا تُسَلَّم أله فصلٌ أو أنَهُ جني . وهكذا فداخلةٌ فيما سبق . 


فصلٌ [في التقسم] 

إِنْ كنت قاسِمّاء فتقسيمُكٌ: 

[أنواغٌ التقسيم] 

ما عقليٌ » وهو الذي لوف مامه جو لاسظوو سد :لاطا 11 
و90 نو حي لي بيشي 7#72480سسسسسسسس ب 

(قوله: أو أنه جنس)؛ ودفمٌ ذلك سَهِلٌ في المفهومات الاصطلاحية؛ صعبٌ 
جد في الحقائق الخارجية» دونَ الأمورٍ الاعتبارية الكائنة بحسب نفس الأمرٍ. 

(قوله: وهكذا), أي: أو أنَهُ حدٌّ» أو أنه خاصةٌ لازمةٌ » كانه لَمْ تكتف في الإبطالٍ 
باعتبارٍ الشرائط بدخوله فيما سبَقّء مع كونه بحمًا واردًا علئ المُدّعى الغيرٍ المُدللٍ 
الضمنيٌ أيضًاء بل ذَكَرَهُ مع طريق دفعه تفصيلًا » وأوضّحة يذكر المثالٍ لكثرة وقوعه في 
كلامهم » وقلَةِ ما عداه من الأبحاث . 

(قوله: فيما سبق)» أي: فى الأبتحاتة الواردق علوم المتّعوم الغير المدلل» 
فذكرّها ذكث لها. 1 3 

(قوله: إنْ كنت)» أقول: كما أنّ التعريق تصوية مح لا يتعلنٌ به ما عر إلا 
باعتبار شرائطٍ صحيهء كذلك كُلٌّ ين التقسيم » والتوضيح بالمثال تُصويرٌ مَحضٌ» ومن 
نَم قال المصبّفٌ في بُرهانه: ومن قَبِيلٍ الرّسم الناقص التوضيحٌ بالمثالٍ» والتقسيم. 
وقال عبدالحكيم في حواشي حواشِي (الضيائية): إن تقسيمٌ الكلمة بعد تَعريفها تصويرٌ 
ثائِيمٌ؛ دلا تعلق بهما ما در » إلا باعتبار شروط صكّتهماء فالأؤلى تَعرَضُ المصتّف 
لذلك كُنَِّه وما شاعٌ ين أنَّ المناقشةً في المثال ليست من وَأبٍ المُحَصَّلِين قَغيرُ مُلقفتٍ 
إليه» حيث لَمْ يركوا الدخلّ فيما فيه دخلٌ » ولا الدفمَ بقدر الإمكان. 

(قوله: قاسمًا) للكُلّيّ إلى الجزئيات الإضافية» أو الكُلَّ إلى الأجزاء كتقسيم 
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يَحْكمْ العقلّ يمجرّد تَصوّرٍ أقسامه بانحصار المَقْسِمٍ فيهاء كتقسيم المفهوم إلى 
الموجود » والمعدوم ؛ وتقسيم العددٍ إلى الزوج » والفرد. ا ْ 

وما تيم استقرائي]ة وخو الي ليس كذللك كتقسيم السندٍ إلئ الأقسام 
الأربعة المُتقدّمة» فإنَّ العقلّ يُجِوّرُ أنْ يكونّ السند مُباينًا أيضًا » لكن لم يوجد 
ذلك» كما قيل. 
ا ج2222 
الجسم المركّبٍ إلى العناصر الأربعة. 

(قوله: يَحكمٌ العقلُ) , أي: تكونٌ القضيةٌ المأخوذةٌ ين المَقْسِمٍ» والانحصارٍ في 
الأقسام ين الأَِّياتِ » لكن قد تكونٌ خفيّة يخفاء تصوّرٍ الأقسام ؛ ولذا تُجلُ المنع وين 
عليهاء كاد 

(قوله: تَصوٌرٍ أقسايه) ؛ يعني: يكونٌ بين أقسايه انفصالٌ حقيقِيٌ » أو منحٌ خلرٌ. 

(قوله: ليس كذلك)» أي: إِنْ اكتَمَى في هذا التعريف بذلك» فهذا التقسيمُ 
عقليٌ » وان يد فيو الإحتياجٌ إلى التي » والاستقراء » فاستقرائيٌ حاصرٌ . وإنْ قيل: ين 
العقليً مُجِرَّدُ احتمال وأنَّ الجَعليَ من الاستقرائية » أو غيرٌ حاصر إن لَمْ َعلْ بذلك » 
فتأمل . 

(قوله: مبايئًا) , وكذا يُجَوّرُ كوته عيئّاء تأمّل. 

(قوله: كما قبل)» قائله مير أَبو المَْحء في حواشيه. 

(قوله: وكُلَ منهما)؛ أي: من العَقليٌ » والاستقرائيّ 

(قوله: وهو الذي)» ويُعِرَفُ هذا القسم أيضًا بضمٌ قيودٍ مُتبايتة إلى مفهومٍ كل 
ِيتحصلٌ بانضمام كُلَّ قيدٍ قسمء كما يُعرَفُ القسمٌ الآنني يضمٌ قيود مُحَخالفَة إلى ذلك 
الأصل ليحصلٌ بانضمام كل قيد قِسمٍ مُخالف . 
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[أقسامُ التقسيم الحقيقي والاستقرائي] 
وك منهما: 
إنا حفيفي ».وو ابي لم تصلق أنسائة في ليه واحي» ولو واعتبار أت 
وحيئيات مُخْتلِفَةَ . ماله من العقليٌ ما تقدَّمَ» ومن الاستقرائي » تقسيمٌ العُنصرٍ إلى 
الأقسام الأربعة. 
وإمّا تقسيحٌ اعتباريٌ» وهو التقسيم المُتَصادقٌ الأقسام باعتباراتٍ مختلفة . 


مثالةُ من العقلي: تة تقسيمٌ الكلمة إلى الأقسام العلا ة إِنْ اكُْفِيَ في تعريفب 
الحرف يما لا يدل على معنن مُستِقل في نفييه. 

ومن الاستقرائِيٌ تقسيمُها إليهاء إِنْ زِيدَ في تعريفها: كوثها آلةَ لِمُلاحطَةَ 
الغير: 
و حواشه ل را 

(قوله: : أقسامة) »أي: : شي مِن قسْمَئْ أقسايهء إِنْ كان له ثلاث أقسام مَصاعِداء 


أو قِسْمَيِْ» إنْ لَمْ يكُنْ لَه إلا قسمان . 

(قوله: أقسامَة) إِنْ لَمْ يُحَمَلُ شيءٌ منها على الآحَرِ ياعتبار شيءٍ واحدٍ. 

(قوله: مختلفة) ؛ وأمّا المتصادقٌ الأقسام باعتبار واحدٍ ففاسدٌ» كما إذا كان بَينَ 
سين منها عمومٌ مُطلقٌ » أو ين وجهء كُمّ إن قَسادهُ في الواقع لا يناي تَجويرٌ العقل 
ياه فلا يكونُ تقسيمٌ التقسيم إلى الحقيقيٌ والاعتباريّ عقليّاء فتأمّل . 

(قوله: بما لا يدلّ) الف متوجة إلى قيدٍ الاستقلال» فكاتة قال: يما يدل على 
معنى غير مُستقِل . 

(قوله: لملاحظة الغير) فإنهُ إذا قبّ: الحرفٌ ما لا يدل على معنئ مسعقلٍ في 
نفسيه» وكانَ آله يملاحظة الغير فالعقل يُجٌِرُ أنْ يكونَ للكلمة قسمٌ آخرٌء هو: مالا يدل 
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[أمثلة تطبيقية] 

إن لفظ: من » يكونُ حرقًاء واسمّاء باعتبارٍ دلالئَينِ» وكذا لفظ: #علينء 
يكونٌ حََْاء وفِملاء ياعتبارهماء وكذا لف : يَنصُرٌ» فإنّها باعتبار كونها مُوَوَّلَة بهذا 
اللفظٍ تكونُ اسمّاء في قولنا : نَصَرّ فعلّ ماض ٠‏ 

[متى بطل التقسيم العقق] 

فالتقسيمٌ العقليٌ يِل بمجرّدِ تَجويزٍ العقلٍ قسمًا آخرٌ» دون الاستقرائي . 
سس خاي نيجوي (727222لسسسسسسسسس 
على معنئ مُستقِلٍ في نفس ولَمْ يكن آل لملاحظة الغير» إلا أنه لَمْ يوجذ. 

(قوله: فإنَ) ؛ علةٌ يكونٍ تقسيم الكلمة إلئ الأقسام الثلاثة اعتباريًا على كُنَّ من 
التقديرَيْنِ » أعني: تقديرٌ الاكتفاء » والزيادة . 

(قوله: واسمًا) : أي: إذا أَولَ بهذا اللفظ » أو كان يمعنئ: البعض» كما قيل: إنَّ: 
مِنْ» في قولهم: ومِنْ خصائص المنادئ الترخيمٌ » يمعنئ: البعض » وإضافتُهُ كإضافة: 
حب رُمَانِكَ ٠‏ 

(قوله: حرفا وفعلا): كما يكونٌ اسمّاء إذا أَولَ بهذا اللفظ » أو كان يمعنى: 
الفوق » كقوله: عَدَتْ مِنْ عَلَيْهِبعْدَ مَاتَمّ ظمؤُّهَاء 

(قوله: باعتبارهما) أي: نظرًا إلى التَلفْظِ» وإلا فيب ب: الألفب ء إذا كان ِمْا - 

(قوله: فالتقسيمٌ) ‏ تفريعٌ من التعريفاتٍ السابقة للأقسام الأربعة. 

(قوله: العقلي) حقيقيّاء أو اعتباريًا . 

(قوله: يبطل)؛ أي: فَيَصِيرٌ استقرائيًا . 

(قوله: قسمًا آخر) إبطلانه يتحقٍّ قسو آحَرَ المفهوم بطريت الْأوْلَويةٌ 

(قوله: دون الاستقرائي) ؛ هل يَبِطلُ الاستقرائيٌ يعدم تَجُويزٍ العقل قسما آخر؟ 
الظاهِرٌ نعم . 
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[متى يطل التقسيز الحقيقم] 
والحقيقيئ يَبطُلُبالنصادُق مُطلقًا. 
[متى يبطلُ التقسيم الاعتباري] 

والاعتباريي لا يطل بالتصادقي في شيء» بالاعتبارات» لكن يطل أيضًا 
ِالّصادُقٍ ياعتبار واحدٍء كما إذا قسَّمْنا الإنسانَ إلى: ساكن اليدِء وإلى الكاتب» 
وإلى مُتحرّك اليد فإنَ القِسمَين الأخيرَينِ مُتصادقان 2 0 
سو فاش لويس (777ت7 ب 

(قوله: دون الاستقرائي) وقد سبَقٌ أنْ الاستقرائيٌ يَبِطلُ بتحقّقٍ قسم آخَرَ. 

(قوله: دون الاستقرائِيٌ) وكُل مِن العَقلٌِ » والاستقرائي » يَنِطلٌ بشمول أقسامه 
ِْمَا ليس من المَفْسِمٍء ويهذا يتم التفريخ الآتي» إلا أنّه لم يتعرّض له هناء عدم تفرّعِمِ 
عما سيق : 

(قوله: والحقيقي) سواءٌ كان من العقِلِيّ» أو الاستقرائيً ٠‏ 

(قوله: مطلقا) . أي: باعتبارات أو ياعتبارٍ واحدٍ. 

(قوله: مطلقًا) أي: قيكونٌ اعتباريًا إنْ كان التصادقٌ ياعتباراتٍ . 

(قوله: والاعتباريٌ) , أي: مُطلقًا من الاستقرائِيٌ » والعقلي ٠‏ 

(قوله: بالتصادق) ؛ أي: تَصادّق الأقسام ياعتبار شيءٍ واحدٍ. 

(قوله: لكن يبطل) ‏ الظاهرٌ أنه يطل يعدم التصادقي أيضّا 

(قوله: أيضًا) كالحقيقيٌ. 

(قوله: متصادقان), وكذا الأوَّلانِء إمّا إتساويهماء إِنْ كانَ جهة الثاني منهما 
الإمكان» سواءٌ كان جهة الأول الفعل » أو الإمكان» أو لكون الثاني أخصّ إِنْ كان جهتة 
الفعل »:وجهةٌ الأول 215+« وكذ] الأول + والأكحية» أزِضااء لتساويهما ققظ:سواء أتفقا 
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باعتبار واحدٍ» فيجبٌ أنْ يُرادَ مُتحرّك اليدٍ ما عدا الكاتب » بقاعدة أنَّ مُقابَلةَ العام 
بالخاصٌ تُوجِبُ تخصيصٌ العام بما وراءة. 
[كيفيةُ إبطالٍ التقسيم] 

فللسائِلٍ أنْ ينقْضَ التقسيم» يأنَّ سما كذا: ش 
0ك 
في جِهَتَيْ الفعلٍ والإمكان» أو اختلفا. 

(قوله: متصادقان) صدقًا كليّا من الجانبين إن كان جهة الأول منهما الإمكان» 
سواء كان جهة الثاني الإمكان أيضًا أو الفعل. أو من أحد الجانبين فقط إن كان جهة 
الأول الفعل والثاني ما مرّء والمصنف على الثاني حيث قال: إِنْ مقابلة العام بالخاص . 

(قوله: باعتبار واحد) أي: الاعتبار الواحدٍ للفرد » الذي يَتصّادقان فيه » فلا يُنافي 
تقييدَ أحدٍ القسمّينٍ بجهة» والأخرئ بجي را 1 

(قوله: فيجب) إشارةٌ إلى الجوابٍ يمنع التصادقي » مُستندًا يتحرير القسم الأخير» 
كما سيُصرّحٌ به يقوله: وأنْ تمع التصادقّ مُستندًا يتحرير الأقسام. 

(قوله: ما عدا الكاتب)؛ أي: من » تأمل . 

(قوله: فللسائل) تفريعُهُ عما سبق بالنظر إلى الشقٌّ الأو من الشَِّ الأول 
وبالنظر إلى الشِنٌّ الثاني بشِقَيهِ ظاهرٌ . وأمًا بالنسبة إلى الشِقّ الثاني من الشِقٌّ الأول قلا . 

(قوله: أن ينقض) بِجَرَيانٍ واحدٍ م مين المَقْسِمٍ والأقساوع ؛ في قسم مع تل الت ل 
عن في الشِنٌّالأوَِّ بش وياستلزام الفسادٍ في ال الثاني شم أيضاء فتأمل . 

(قوله: بأنَّ قسمًا كذا) النقضصٌ يهذا الشِقٌّ بشِقَيهِيَجري في كل مِن التقسيم العقليّ » 
والاستقرائيٌ . 1 

(قوله: : قسمًا كذا) كنايدٌ عن القِسم المُحّيٍ الوجودء كم نهدا صغرئ الشكلٍ 
الثالث , وقوله: وليس بداخلٍ في الأقسام» كُبرئ» ينتج بعضٌ ما ين المَقسِمٍ ليس 
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مِن المَقسِم » وليس بداخل في الأقسام, فَيكونُ تقسيمُكَ هذا غيرٌ حاصر . 
أو ليس من المَقسِم » وهو داخلٌ في الأقسام» فيكونٌُ هذا تقسيمًا إلى الغير. 
أو غيرٌ مايع . 

أو بِأنَهُ يُجوّرُ العقلٌّ فيه قسما آكَرَ أو تقسيحٌ 777006 2*2 


مكحب لح 7 0 ب حواشي البينجويني (#--- ”ب بيس 
يداخل في الأقسام ٠‏ وقوله: فيكونُ تقسيمٌكَ هذا غيرٌ حاصرٍ» لازمٌ لنتيجة؛ وشغر 


دليلٍ النقض . وقِس على ذلك قولَة: أو ليس ين المَقْسِمٍ » مع قوله: فيكونٌ هذا تقسيمًا 
إلى الغير ٠‏ 

(قوله: من المقسم) شِقٌّ أَوَلُ من الشِقٌّ الأول . 

(قوله: غيرٌ حاصر) ؛ أي: غيرٌ جامع » أو ليس. 

(قوله: أو ليس من المقسم) شِنٌّ ئانٍ ين الشِقٌّ الأول . 

(قوله: أو ليس من المقسم) ؛ وقد يُعَبْرُ عن النقض بهذا الشِقّ بِأنّهُ مُستلزمٌ لكون 
القَسِيمٍ قِسْمًا ٠‏ 

(قوله: وهو داخلٌ) وقد يُعَبَرٌ في النقض بهذا النقض» يأته: تَقِسِيمٌ الشيء إلى 
نفسو» وإلى غيروء أو بأنّهُمُستلزمٌ يكون القسم ًا 

امح يد أوء لِتَخْييرٍ العبارة. 

(قوله : أو بأنّه)» شٌِّ ثانٍ 3 

(قوله: يُجوّز العقلٌ) . : بأنّ هذا التقسيم تقسيمٌ يُجَورُ.... الخ . 

(قوله: يُجوّزْ ور العقلٌ) شِنٌّ أوَلْ من الشِقّ الثاني . نم إن هذا في العقليٌ بِقِسمَيه: 
الحقيقيٌ » والاعتباري . 

(قوله: أؤ)؛ شِقٌ ثانٍ من الشٌِ الثاني ٠‏ 

(قوله: أوْ تقسيمٌ) ؛ عطف على قوله: يُجوّرُء عطف المفردٍ على الجملة» لها 
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مُمصادقٌ الأقسامء وكلّ تقسيم شأ هذا باطلٌ» فهذا التقسيمٌ باطل. 
[ناقصٌ التقسيم ومُوجِيُة] 
وناقضصٌ التقسيم مستدلٌ » ومُوٍجههُ أيضًا مانم 
[كيفية الإجابةعل اتراضاتٍ الُسكيل] 
يد من المَقْسٍ أو عدم كونه من المَقسِمء مُجِرْدًا أو مستندًا بتحريرٍ 


وأنْ ب تَمنعَ دخولَةُ في الأقسام » أو عدمٌ دخوله مُجرّدا أو مستندًا بتحرير الأقسام. 
سس اش الشجويتي سس 
مجلٌّ,:من :الإعراب ؛ وهو جاتدٌء لكنّ الأؤلّى أن يُقَال: إِنّهُ عطفٌ علئ الموصوف 
امد أعني: تقسيم. 

(قوله: متصادقٌ الأقسام) » أو تقسيمٌ غيرٌ مُتصادقي الأقسام أصلا . 

(قوله: مُتصِادقٌ الأقسام) ياعتباراتٍ» أو باعتبارٍ واحدٍ في الحقيقيّ عقليّاء أو 
استقرائيًا» أو بالثاني فقط . في الاعتباريٌ» كذلك . 

(قوله: وكلُ تقسيم) كُبرئ » يجميع دليل النقض . 

(قوله: فهذا التقسيم) نتيجةٌ. 

(قوله: قَلكَ) أيه المُقَسّمُ الصائِرُ مانعًا. 

(قوله: كون القسم) ؛ هذا بشِقَِّمنعٌ يصغرئ الشكل الثالث المُِبتِ لِصُغرئ دليلٍ 
النقض ٠‏ 

(قوله: : من المَقيم) » ؛ أو عدم دخوله ف في الأقسام» مجرّدّاء أو مستنداء بتحرير 
الأقسام. 
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وأنْ تمنعٌ تجويرٌ العقلٍ قسمًا آكَرٌ 
وأنْ تمنعَ التصادُقٌ » مُستددًا بتحرير الأقسام فيهما أيضًا. 


وأنْ تُجوّرٌ النَجوِيرٌ أو التصادقٌ» مُستندا بأنَّهُ استقرائِيئٌ» أو اعتباريٌ . 


[مثالٌ تطبيقيٌ على صورة اعتراضٍ وجوابه] 

كأن يُقالَ: تقسيمٌ وظائفب السائلٍ إلئ الأقسام الثلاثة المُقدّمة باطِلُ ؛ لأن تجريدٌ 
سو حواشي الويشجويشي (#س٠٠ ٠٠٠ ٠‏ 

(قوله: وأن تمنع تجويرٌ) : مَنْعٌّ ِصّغرئ دليل النقض ء كالمنع التالي ٠‏ 

(قوله: مستندًا) أي: مجردّاء أو مستندًا. ا 

(قوله: بتحرير الأقسام) بحيثٌ يَصَدّقٌ أحدّهما علئ القِسم المُجوزِ في الأول 
ولا يصدُقٌ شيء منها على شيء بن أفراد البواقي في الثاني . 

(قوله: فيهما) ويتحرير المَقْسِمٍ في الأول بحيثُ لا يشملُ القِسمَ المُجَوّر. 

(قوله: أن تجَوّرٌ) مَنمَ الُبرئ ‏ بالنظر إلى الشِنٌّ الغاني بشِقَيو» إلا أله نّم يَصِح 
ل أبقَى التقسيمَ في الأوسط فيهما علئ عمومه. أمّا لَوْ فيد في الشِقّ الأوّلِ منهما 
بالعقلي » وفي الثاني منهما بالحقيقيٌ» فلا مَجالَ لمنع هذه الكُبرى . 

(قوله: كأن يُقالَ) ‏ يثالٌ لإبطال التقسيم يانه غيرُ جام » وغيرٌ حاصر » والجوابٌ 
عنة ب: مع عدم الحَصر . 

(قوله: كأنْ يُقالٌ): أَنَى بالمثالٍ لِينّضِحَ الأبحاثٌُ كمال الاتّضاح » مع تَصْمُدِِ 
الإشارة إلى فَوائدَ مُتعلقة بالفنٌ. 


(قوله: لأنَّ تجريدَ) ؛ هذا في قوة قياس مُستٌقيم ؛ أي: لو جارٌ المنعٌ المُجرّدُ لجار 
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المنع عن السنل يدل على جواز الإبطالي بلا دليل» فالإبطالٌ من السائل يلا شاه 
للمُدّعى المدلّلء أو الغيرٍ المدلل » أو الدليل» أو المقدمة» من الوظائف 
المُوَجَهَة»ه وهو مع دخوله في المَقْسِمٍ ليس بداخل في الأقسام» وكذا إبطالٌ المقدمة 

و 535 عن 
الإْطال يلا دليلٍ » » لكنّ الأوّلَ جائِرٌ » فكذا الثاني » وهو دليل لقوله: فالإبطال... الخ » 
وهو مع قوله: : وهو ليس يداخلٍ في الأقساءء قياسنٌ م مِن الشكل الثالثِ » مُثبت للصّغرئ 
المطوية » أعني: : تقسيم وظيفةٍ السائلٍ إلى الأقسام العلا غير حامر لاتحت المَفْيمٍ. 

(قوله: يُذل) وال الخد الغير المُدللٍ يدليل يدل على جواز إيطال المُقدمةٍ 
الغير المُدََلَ يديل ٠‏ 

(قوله: فالإبطال) » صُغْرَ ى الشكل الثالث ٠‏ 

(قوله: بلا شاهد) » كَمَيّنّ في العبارة» حيتٌ يقول: : تارة يلا دليلٍ » وأخرئ يلا 
شاهد. 

(قوله: بلا شاهد) ‏ وأمّا مع الشاهدٍ تَللمدَعِي المُدَللُ إمَا مُعارضةٌ تحقيقيّ» أو 
تقض حقيقر» لكن أَسندٌ | إلى .المدعى مجارًا. ولغير المُدلل إِمَا مُعارضةً تقديريةٌء أو 
نقضٌ شبيهر» وللدليلٍ نقضحٌ حقيقرعٌ؛ وللمقدمة مدلل أولاء كالُدّعئ مدلل أو لاء 
كما يُستَفادُ الأخيرٌ من قوله الآتِي: وفيه ما فيه . 

(قوله: من الوظائف) أي: هو داخلٌ في المَقْسِم. 

(قوله: الموجهة) أقول: لو قال هنا: من وظائفب السائِلٍ » وفي الجوابٍ ي: أنَّ 
كون تلك الأبحاث منها ممنوعٌ» مستندًا ب: أنَّ المرادٌ منها الوظائف العرغية ل لهء 
ايا موحي يل يترا تكلم كذ برلا يا اناج ن: أن لَكَ أن تمع 
كول القسم م ين المَقْسِمٍ» مستئدًا يتحريرٍ الْمَقسِ 

(قوله: لبس بداخلٍ) » كبر الشكل العالث . 

(فوله: في الأقسام) ؛ ينتج: بعضُ الوظائفب المُوجَّهَةِ ليس يداخل في الأقسام . 


 --------0-03030-0‏ ب ب بإ ب يي مقاصب المدعي 5ه 


الغير المدلّلة يدل على بُطلايها وكلٌ تقسيم هذا شأنه باطلٌ. 

ويُجابُ عنه بأنَّ كونَ تلك الأبحاثِ من الوظائفف الحُوجّهَةِ ممنوعٌ » كيق 
وقد عَدُوا الإبطالٌ من غير دليلٍ مكارة» كمنع البديهيّ الجَلي. 

وأما المنمٌ فَطلبٌ الدليل » والطلبٌ لا يحتاجٌ إلى شاهدء يخلاف الإبطالٍ» 
الذي هو الحكمٌ بالبطلان» فلا يُسمّع من غير دليل » وأيضًا قد عدُوا إيطالَ المقدمة 
الغير المدلة يدليلٍ يدل على فسادهاء عَصباء غير مقبولة أيضّاء وفيه ما فيه. 
سل فاش اليتوين 7-28 بيبح 

(قوله: وكُلُ تقسيو) ؛ بر ولا مَجَالَ لمنهها . 

(قوله: ويُجاب) أي: مِنكَ يها المُقَسّمُ الصائِرٌ مانِعًا ‏ 

(قوله: بأنّ كونَ) ؛ منعٌ للصُغر المَطويّة يمنع صُغرئ دليلها. 

(قوله: الابحاث) الخمسة. 

(قوله: ممنوعٌ) ؛ هذا المنعٌ لكونه مُتوجها إلى المقدمة المدللة ة راجعٌ إلى مقدمٍ 
من مقدممَئْ دليلهاء أعني: ملازمة القياس الاستثنائ ِيّ مجارًا كمنع المُذّعَى مدلل . 

(قوله: : كيف) , ستَدٌ المنع . 

(قوله: وفيه ما فيو يطل لست الغساوي» كه وَجَهه أله َه كما تيَجَورٌ النقشرة 
الشبيهي الذي هو: إبطال الدعوئ الغيرٍ المُدللة باستلز ايها شيا ين الفساداتء قَلْيَجْرْ 
إبطالٌ تلك المقدمة بدليل يدل على تسادها إذ الفرقٌ تَحَكُمْ بحت . 
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آداب العلامة إسماعيل الكلنبوي (ته١١١ه)ء‏ مع حاشيتيهاء إحداهما للعلامة ملا 
عبدالرحمن البينجويني (ت9١171ه)ء‏ والثانية للعلامة الشيخ عمر المعروف بابن 
القرداغي (ته ه7١ه191*5م)‏ ؛ المكتبة العربية » المطبعة العربية » بغداد 


. آداب البحث والمناظرة» للعلامة المحقق إسماعيل الكلنبوي (ت5١٠1ه):‏ مذيلاً 


بتعليقات نفيسة » حققه خالد بن خليل بن إبراهيم الزاهدي » دار الكتب العلمية » بيروت» 
لبنانء طاء 5175 اه 19117م. 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ين عبد البر ين 


عاصم النمري القرطبي (ت5477ه)؛ المحقق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» 
بيروت» طا» 1ه 1995م. 


. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية علئ فتح المعين بشرح قرة العين 


بمهمات الدين)» لأبي بكر | المشهور ب: البكري » عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي 
(ت١٠17١ه)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع » طاء 518 اه 1491م- 


. الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الرزركلي الدمشقي 


(ت195ه)ء دار العلم للملايين» طه1ء 7١١1م.‏ 


. الإكليل في محاسن أربيل» وشفاء العليل» وسقاء الغليل» من تراث مآثر علماء وأدباء 


أربيل» للملا عبدالله الفرهادي, من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» مطبعة 
جامعة صلاح الدين» كردستان» أربيل 14171١ه-‏ 1١٠1م‏ 

أمالي ابن الحاجب » لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس » أبي عمرو جمال الدين ابن 
الحاجب الكردي المالكي (ت147ه) ) دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة » 
دار عمار» الأردن؛ دار الجيل ؛ بيروت؛ 4٠4‏ اه 1484م. 


: الأنموذج في النحو؛ لمحمود بن عمر الزمخشري (ت078ه) ء اعتنئ به سامي بن حمد 


المنصور؛ ط1ل. ١٠47١ه-1948م,‏ 
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. الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع » للخطيب القزويني؛ جلال الدين 


محمد بن عبدالرحمن بن عمر (ت4"الاه)؛ وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» ط1. 574 اه 7١٠1م‏ 


. البدر الطالع في حل جمع الجوامع ؛ لجلال الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد المحلي 


الشافعي (ت874ه)؛ شرح وتحقيق أبي الفداء مرتضئ علي بن محمد المحمدي 
الداغستاني » مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» ط21 5175اه 05١٠١1م.‏ 

البدر العلاة في كشف غوامض المقولات » للعلامة المحقق الشيخ عمر المشهور بابن 
القرداغي (ت700١ه‏ - 1915م)» (المطبوع مع كلنبوي آداب)» المطبعة العربية 
لصاحبها سلمان الأعظمي» بغداد: /ا١-18-‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبي 
الفيضء الملقب بمرتضىئء الزّبيدي (ت0١١١ه)»‏ المحقق: مجموعة من المحققين» 
دار الهداية. 


.التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل » لأبي حيان الأندلسي (ته ؛ /اه) ؛ المحقق: 


د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق (من ١‏ إلى 0)» وباقي الأجراء: دار كنوز إشبيليا» 
طاء 


. تعليقات العلامة البينجويني على كتاب آداب البحث والمناظرة» دراسة وتحقيق: أ. م . 


د. فاضل محمود قادر أ. م. د. عبدالفتاح حسين سليمان» م. د. محمد عبدالله احمد 
البينجوينى . ط١‏ » طهران؛ ٠١١4‏ . من منشورات دار مخطوطات جامعة سوران» سلسلة 
الكتاب: ٠.16‏ 


. تحرير القواعد المنطقية» لقطب الدين محمود بن محمد الرازي (تحداو)ء شرح 


الرسالة الشمسية ؛ لنجم الدين عمر بن علي القزويني (ت47 4 ه) » مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي وأولاده بمصر» ؟ه "١ه‏ 1974م 


. الجامع الكبير» سنن الترمذي» لمحمد بن عيسئ بن سَوْرة بن موسئ بن الضحاك » 


الترمذي » أبي عيسئ (ت11/4ه) » المحقق: بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي » 
بيروت » 1198م. 
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٠‏ . الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يله وسننه وأيامه - صحيبح 
البخاري » لمحمد بن إسماعيل بي عبدالله البخاري الجعفي (ت55١ه)»‏ المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي) » 2,7 571 اه.- 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » لأحمد بن إبراهيم بن مصطفئ الهاشمي 
(ت157١ه)ء‏ ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي » المكتبة العصرية » بيروت- 

4. حاشية السيد الشريف علئ شرح الرسالة الشمسية للقزويني. 

.,٠‏ حاشية الشبراملسي علئ: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت4 ١١٠ه)‏ ء دار الفكرء بيروت» 5 ٠‏ 5١ه‏ 
-19844مء 

١‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي علئ جمع الجوامع » لحسن بن محمد ين محمود 
العطار الشافعي (ت٠6١1ه)ء‏ دار الكتب العلمية. 

١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة» لأحمد سلامة القليوبي؛ وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكرء 
بيروت» 516اه 19946م. 

8؛. الحاوي الكبير» في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لأبي الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » الشهير بالماوردي (ت٠‏ 5ه 4ه) ء 
المحقق: الشيخ علي محمد معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلمية » بيروت» لبنان» ط١ء 54١19‏ ١ه‏ 14494م, 

4" حياة الأمجاد » من العلماء الأكراد » لملا طاهر عبدالله البحركي , ترتيب وتنظيم المحروس 
أبي بكر ملا طاهر البحركي » دار ابن حزم ؛ بيروت» لبئان» ط١»‏ ملم مادام 
8". خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي » تقي الدين أبي بكر بن على بن عبد الله 
الحموي الأزراري (ت/ا48ه)؛ المحقق: عصام شقيوء دار ومكتبة الهلال؛ بيروت» 

دار البحار» بيروت» 4١١1م,‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامئة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 

حجر العسقلاني (ت8017ه)؛ المحقق: مرافبة محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة 
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المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الهندء ط7, 187اه/ 91/7ام. 
ديوان الأعشئ الكبير » ميمون بن قيس ٠‏ 


. ديواني عاجز , مةلا سةيد عبدالله ي بةرزنجي (ت11817ه -194717م) » ساغكردنةوةي 


د. هيّمن خؤشناوء نوسينطةي تةفسير بؤ بلاوكردنةوة» هةوليّرء ض7» 179اك - 
ثز. 


.سير أعلام النبلاء ؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائْماز الذهبي 


(تم:/اه)ء المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالةء ط"اء ١5٠8‏ ه / 194806م. 

شرح الأشموني عل ألفية ابن مالك » لعلي بن محمد بن عيسئ » أبي الحسن » نور الدين 
الأشْمُوني الشافعي (ت٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية بيروت» لبنانء ط١اء‏ 519١ه-‏ 
14م. 

شرح شافية ابن حاجب» المشهور ب: كمال» لمحمد كمال الدين محمد الشهير بمعين 
الدين الفسوي » تحقيق وتعليق سعدي محمودي هوراماني » إحسان للنشر والتوزيع » 
4:4اه- 17 ١5م.‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » لشمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد 
الجَوجّري القاهري الشافعي (ت8894ه)» المحقق: نواف بن جزاء الحارثي» الناشر: 
عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
طل 3198ة اهلع ١19م.‏ 

شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك» لابن عقيل» عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الهمداني المصري (ت54ل/اه) » المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد دار التراث » 
القاهرة » دار مصر للطباعة » سعيد جودة السحار وشركاه» ٠٠ , ١‏ 85اه ‏ ٠148م‏ 
شرح قطر الندى وبل الصدئء لعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف ء أبي 
محمد » جمال الدين» ابن هشام (ت١51/اه)‏ ؛ المحقق: محمد محيئ الدين عبد الحميد» 
القاهرة» 11ء ٠17817‏ 


.شرح المقاصد » للإمام مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين التفتازاني (47 لاه) » 
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تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة؛ عالم الكتب» بيروت» لبنانء» ط3» 9١5١اه_‏ 
8م. 

*". شرح المواقف ؛, للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت815ه) ومعه حاشيتا 
السيالكوتي والجلبي ؛ ضبطه وصححه محمود عمر الدمياطي » دار الكتب العلمية » بيوت 
لبنان» طء 41# 1ه 117١امء‏ 

". الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت107ه).» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

8" الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيئ بن حمزة بن علي بن إبراهيم » 
الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بالل ته 4/اه) » المكتبة العنصرية » بيروت » 
طكق 57اه. 

و عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » لأحمد بن علي بن عبد الكافي » أبي حامد» 
بهاء الدين السبكي (ت”#لالاه)» المحقق: الدكتور عيد الحميد هنداوي» المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط1ء 477 اه 8٠10م‏ 

٠‏ فتح الوهاب لحسن ياشاء 

١؛.‏ فتح الوهاب بشرح الآداب» (وهو شرح علئ رسالة الآداب في البحث والمناظرة للإمام 
محمد بن أشرف السمرقندي)» لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري (ت457ه) » 
تحقيق وتعليق الدكتور عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن النادي» دار الضياء للنشرء 
الكويت » ط١ء‏ ه"ا4 اه 1١1م.‏ 

؟4. كتاب البرهان» للشيخ إسماعيل بن مصطفىئ المعروف بشيخ زادة الكلنبوي 
(ته١١١ه)»‏ الناشر فرج الله زكي الكردي », مطبعة السعادة» مصر 

"؛. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» للفاضل مصطفئ بن عبدالله الشهير ب حاجي 
خليفة » دار التراث العربي » بيروت » لبئان . 

4؛. اللاماث ؛ لعبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي » أبو القاسم (المتوفئ: 
8107 ه) , المحقق: مازن المبارك » دار الفكرء دمشق » ط؟ , 6٠8‏ اه 1446م. 
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ه؛.لسان العرب ‏ لمحمد بن مكرم بن علئ » أبي الفضل , جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي (ت١١لاه)؛‏ دار صادرء بيروت» طثاء 15ه. 

5.. متن تهذيب المنطق والكلام» للعلامة الثاني سعد الدين التفتازاني (ت9/اه)» مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصرء ط١اء ٠‏ اه 19117م. 

؛. المجموع المشتمل على الشروح والحواشي علئ الرسالة الشمسية ؛ الناشر: فرج الله زكي » 
المطبعة الأميرية, 7317١ه ‏ 1908م 

8؛. المحصولء لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت07٠5ه)»‏ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 
العلواني » مؤسسة الرسالة» ط"اء 51/4 ١ه‏ /1991م- 

9؛. المطول؛ شرح تلخيص مفتاح العلوم؛ للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» 
(ت47/ه)» تحقيق الدكتور عبد الحميد الهنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت» ط*"» 
اه 1917م. 

.ه. معجم أعلام شعراء المدح النبوي؛ لمحمد أحمد درنيقة» تقديم: ياسين الأيوبي» دار 
ومكتبة الهلال» طاء 

١ه.‏ معجم الشعراء » للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (ت8/4ه) » بتصحيح 
وتعليق: الأستاذ الدكتور ف . كرنكوء مكتبة القدسي » دار الكتب العلمية ؛ بيروت» لبنان » 
ط50525١اه-45وام.‏ 

؟ه. مغني الطلاب» شرح متن ايساغوجي ء لأثير الدين الأبهري » طبعة حجرية - 

ه. الملا عبدالله السيبرداني وجهوده العلمية (ت414١ه ‏ 1448م)» البحث المقدم إلى 
كلية العلوم الإسلامية » جامعة صلاح الدين» من قبل الطالب عبدالله عمر السيبرداني ٠‏ 

4ه. المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» بيروتء لبنان» ط"1؟ » 1945 

03 المنهاج.الواضح للبلاغة ؛ لحامد عوني ؛ المكتبة الأزهرية للتراث. 

1. نور الأبصار في شرح إظهار الأسرار في النحو , للبركوي » للشيخ العلامة حمزة بن إبراهيم 
المدني (ت؟١؟١ه)»‏ تحقيق وتعليق الدكتور صلاح سالم عواد» دار اليقين للنشر 
والتوزيع » مصرء ط١»‏ 84177 اه ١1١1مء‏ 
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7ه. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي بكر ابن خلكان الإربلي (ت181ه).» المحقق: إحسان عباس» دار صادرء» 
بيروت - 

8.. يادي مةردان (تذكار الرجال)» للشيخ عبدالكريم المدرس» مطبعة المجمع العلمي 
العراقي » يغدادء 19/417م. 
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لفرسلزشوكات #9 ل 11157 


تغريف الدليل عند الأصوليين. - 


أنواع الدليل عند الأصُوليين 01 ز[ [ز ز [ ذ 0 
تغريف الدليل عند المنطقيين 7 000 
وممًا يجب أنْ يُقدّم يزيز ززز000ز 1 ز ز ز[ز ز [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 01 0 
اتعريف التقريب اولل عع ووم زع عورم وموم وموم وعم ع وعم هدهع دوس 163 
متى يتم التقريب ةذ 11[ ذا 
كيفية المناظرة في الكلام التام ل افطو هدع ج63 تاو اع مه عدم وج وعد عد عدا ل 


قَصْلٌ في أحوال المُدّعِي ٠.‏ 
مال هذه الأبحّاث 1 | |[ [ |[ 0011 


يننا © فهرس الموضوعات + 
متاصب السّائل عند اشتكّال المدَّعِي بالاستدلال على دعواه 1 
تغريف السئّد ا 2 2 2 2 2 12 ز2ز2ز2 212 2 2 1 00 
أقسَام المعارصّة كز ند كن 03 0 0 0 0 زذ ذز زذ2ذ2ذ2ذ 012132 1[ 1 ا 
القسم الأول: المعَارضّة بالقلب 1 12121[ ز 00 
القسم الثاني: المعَارصَةٌ بالمثل 1-8 ز ز ز [ز [ 0000 
القسم الثالث: المعَارضَةٌ بالكّير ز ذزذ ذدذ0101717 17 
متاصب المدّعي 2 2 1 ز 1 ز 1 1 ااا 
مناصبُ المدّعِي في مقَابلة المنع الحقيقيٌ أو المجازيّ 7000 
تنية مهم للمدعي ماد تحتف رو مس ببسو فط افد و ا 0111 
مناصبٌ المدّعي في مقابلة كل من النقض الإجماليٌ التّحقيقيّ والشبيهيٌ 
والمعارغة النحتيقة والتقديرئة 1 00 
ماذا يُسمّى عجر المعللٍ والسائل ؟ 111111 01 
كيفية نقض الدليل ا يذ[ ذ [ [ [ 1 0011 
ف مُعارضَةٍ الدليلٍ 1 ااا 0 
كيفية المنع بإثبات المقدمة الممنوعة معطو سا سوسموط فيا ام ا 3101 
كيفية إبطال السند ا 10 22111011171 
ماذا يَرِدُ على هذا الدليل عط ع اما موود 3خ عمد و 101 
ُو امع علا علروالقبرعز قبن 2خ :7029224« هاجيع قض واوا ةداوه قمعت 1 
كيفيةٌ إبطال هذا المنع 76---11 1 ز 1 [ 2 2 2 ١‏ 
نقضُ السائل للدعوئ السابقة الاو جوع ميق 816 عه قاع ع مره :16 5ه لادتعا اعم ماع ديد 84 
منعٌ الجريان ا لاه عافلة لمجا لق مال دقفا مج و ووه و و مجنم اق ات 961 


2# فهرس الموضوعات #» الل 
الموضّوع الصّفْحة 
منعٌ التَخلِ 10 |[ ز 1 ز 21 1 1 12 1 1 
منغ استلزام التسلسلٍ 00009 0 0 ز 2 2 ز ز ز 1 1 0 
نقضّ د ل النقضص 1 1 ١1‏ 
معارقة النقض.السابق مهاه جع انايج قاع ول الاب علد ع هو ود ووم و واب مرو اده واو وان نين كوه 
معارضة السائل للدعوئ السابقة 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ذا 0 
نقضٌْ دليل المعارضة ومو وم واه هع هاه هه هرة هه هر 8غ 6ف #لارع هجوا ودع فاع ان عجن 2 نايا 
دفعٌ المعارظة بالمعارضة هه و هل هله ف يل كاه 1ك 006:016:616به جه ده ع اك ف كيد 
عَودةٌ السائل لدليلِكَ الأول لذ[ 1 00000 
فصل قي التعريف انعا هزه هاه هاة ويه ها» هات 'ؤاية :هاه زهان 6 هقان 6 جاع اه دان لهات نه اماه عاج جاع واد ون وض 8 
شروط صحة التعريف اا ا ا ا 
كيفية إبطالٍ التعريفب فاع و عي ع ناه هاخا عانة يدها ها 236 264181814:418 ولو لقره وداه ودع ون دس واحة 
ناقضٌ التعريفف وموجهة قاروا ف فق 2 جز 1 قا زعردق ناعاة وان الا نانسالا در ماحم دسا 
رَدذّ المانع لدعاوّئ المُستدِلٌ 000 
كيفيّةُ نقض التعريفف والتقسيم الاستقرائِيّ مجع عع سي مه قور تا 1114 
الأبحاثٌ الواردةٌ على الدعاوّئ الضمنية في التعريفات ز 1 00001 
فصلٌ في الت ب زعا عا ه مطاة ب الداع اوت 6414 ال هاه اهاها قانع اواج عاعاتا ع وهاه اع اها عا عالعان عالطا 09 
أنواع التقسيوٍ يي يز[+[+[+1[زذ[1[1 1[ 1 1ز12121ز121212 1 1 !| 1 000 
أقسامٌ التقفسيم | قيقيٌ والاستقرائي 1 1 0 
أمثلة تطبيقية 08 ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز[ [ ز ز ز 1 0١‏ 
منى يَنطل التقسيم العقليٌ 1 00 
متئ يطل التقسيمٌ الحقيقية 1 آ 0001 
منئ يبطل التقسيمٌ الاعتباري [ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز [ ز 11 


ل 9 فهرس الموضوعات © 
الموضّوع الصّفْحَة 
كيفيّةُ إبطالٍ التقسيم ال1 1 1 000 
ناقفخ اقيم وعُوجَهةُ ذا 0 
كيفيةٌ الإجابة علئ اعتراضات المَُكَيلٌ امسو و املس ع ا 
مثالٌ تطبيقيٌ على صورة اعتراض وجوابه [ز [ [ [ [ [ [ [ [ز [ [ [ [ 1 060-000 
المصادر والمراجع فاه واه وإفاواة ' بغايةاع مايه كواع اله 8 6/886 بورع جه واو نوز ونع 6 زه له جه 8107 
فهرس الموضوعات اي م« روفو ع فاخ جاع 42ل مط اها لانو ع هاف ف يع 88 اخ تفرعت ماه عد 8341 


